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بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أما بعد» فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحتوي على ثلاثة من أهم آثاره» وهي : 

؟" قاعدة فى اللاستحسان. 

'- قاعدة في شمول النصوص للأحكام . 

وقد وصلت إلينا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشيخ» أما 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة» وسيأتي وصفها جميعًا 
فى مواضعها من مقدمات هذه الرسائل. 

ونظرًا إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الرسائل عنيتُ 
بها عناية خاصّةء فقمث بضبطها ومقابلتها على الأصول عدّة 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخريج». والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبثوث في مواضع أخرى من كتبه 
وفتاواه» والتنبيه على بعض الأخطاء والتحريفات التى وقعت شق 
نسخ الرسالة الثالثة والتي شوّهت معالمهاء والإشارة إلى ما في 
أصلي المؤلف للرسالتين من العبارات التي قد تُشكل أو ستَغْرب) 
ومحاولة توجيهها. 


وقد قدَّمتْ لكل رسالة بمقدمة مستقلة» قمت فيها بتوثيق 
نسبتها إلى المؤلف. ووصف النسخ الخطية» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتهاء وبيان منهج المؤلف فيها. وتوسعت في الحديث عن 
بعض القضايا وبيان موقف شيخ الإسلام منهاء والردٌ على بعض 
انشبه التي أشررت ديم وتجدينا 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردة» ثم 
رافك أن تعر خسن هذه المصموعة . بوأوهر أن قن ونيكة فن 
قدي هذه الاسائن" ٠‏ الع تقدمه الحديد ١المنين ١‏ إلى .اك 
المطبوعات؛ والطريف المثير إلى عالم الفكر. وأدعو الله أن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فتوى 


في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد 


مقسامم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعدء فهذا أثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطهء ينشر 
لأول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
والأوتاد» التي شاعت لدى الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرايع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الإسلامي» واستنادًا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبي كك حتى جاء 
كبير الصوفية وفيلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفى سنة 2177 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الغيب» وجعلهم في مراتب ودرجات» 
والصفات والوظائف . وتبعه من جاء بعده من الصوفية» بل زادوا 
عليه أشياء من خيالاتهم وأوهامهم. فتحدثوا عن مملكة وهمية 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الإسلامي.» حيث 
الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغورث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد أهل الأرض بل الملائكة والطير والحيتان يكون من 
جهتهء وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق. وأنه يعطى الملك 
وولاية لله تمن يناد وتضرفهما عم ينات إلى غير :ذلك مين اللاغاوئ 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعًا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الكذب والمحال والشرك والضلال والإلحاد. ْ 


مد" الفريميه آذ كق ادم الغلمات الساحرية: تاتروا تمت لات 
الصوفية في هذا الباب» ووافقوهم في الغالب» وثنقلوا هذه 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة 
والأخلاق والفتاوى والأدب واللغة والتاريخ والتراجم بدون النكير 
عليهاء بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأييدها. 

ونظرًا لخطورة هذه الفكرة وما في شيوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهم» قام بعض العلماء لمناقشتها 
والردٌ عليهاء وبيان ما فيها من مخالفة للعقل والشرع. ونقد 
الأحاديث التي يحتج بها الصوفية. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
أقواهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردًا على هذه الفكرة» وقد كتب 
كتاباتِ عديدة في هذا الموضوع يأتي بيانها (ص 9 259»: أطولها 
هذه الفتوى التي أنشرها اليوم. 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفيةء وبيانًا لمصدرهاء وأثرها في المجتمع الإسلامي» 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وإبرازا 5 شيخ الإسلام منها في ضوء كتاباته» 


وتحليلاً لمحتويات هذه الفتوى» ووصمًا لنسختها الخطية. وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 
© فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 

في القرون الثلاثة الأولى» فلا أساس لها في الكتاب والسنة» ولم 
5 السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية. وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلت إلى 
أن أقدم من يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغيب وذكر مساكنهم هو 
أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكثاني (ت777) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال كما ثُقل عنه -: «النقباء ثلاث مئة» والنجباء 
سعوق» ولدلا اريعوق د« والأخنان سيعة.والفيك اربع والفريت 
واحد. فمسكن النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصرء» ومسكن 
الأبدال الشام» والأخيار سياحون في الأرض» والعمد في زوايا 
الأرض» ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمدٌء ثم 
أجيبواء وإلاً ابتهل الغوث» فلآ يدج مسألته حتى تجاب دعوته)”''. 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (/ هلا 9/”5) بإسناده إليه. وفيه على بن 
عبدالله بن جهضم»ء متهم بالكذب. كما في «الميزان» (7/ )١547‏ و«اللسان» 
(5/ 7728). ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) )7"٠١ /١(‏ من طريق 
الخطيب» وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل «المقاصد الحسنة» ص 
و«الخبر الدال» (”7/ )5060١‏ وغيرهما. 
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أما أبو طالب المكي (ت385) فيعبّر عنها بقوله: «القطب اليوم 
الذي هو إمام الأثافي الثلاثة والأوتاد السبعة والأبدال الأربعين 
والسبعين إلى ثلاث مئة كلهم في ميزانه وإيمان جميعهم كإيمانه؛ 
الا يلال عو ادن كو وقيون الله قالح شت والانانى بالتلونة بده 
إتقااه ١‏ نال العجنة الخلقاء. يعن :والميظة هي أبذان. الفييعة إلى 
العشرة» ثم الأبدال الثلاث مئة وثلاثة عشر إنما هم أبدال البدريين 
نر الانطفار اليا ار 

نلاحظ هنا أن أبا طالب ذكر «الأثافى الثلاثة» مكان «العمد 
الأربعة»» و«الأوتاد» مكان «الأخيارا. سيك والكهين اوقلت 
مع جعلهم كلهم «أبدالاًى ولم يقسمهم إلى «بدلاء» و«نجباء» 
و(نقباء). 

ويأتى الهجويرى (ت550) بعدهماء فيقول: «أهل الحل 
والعقّد وقافة حضرة الحق جلَّ جلاله» فثلاث مئة يُدْعَون الأخيارء 
وأربعون آخرون يُسَمّونَ الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم الأبرارء 
وأربعة يسمون الأوتاد. وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء» وواحد 
يسمى القطب والغوث. وهؤلاء جميعًا يعرفون أحدهم الآخرء 
ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض»""' . 

وذكر ابن عربي أن المجمع عليه من أهل الطريق أنهم على 


.)/8 «قوت القلوب» (؟/‎ )١( 
فم ااكشف المحجوب» (الترجمة العربية) ص /141» 4غ:.‎ 
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قاف أمفانف؟ أنظاته وأكمة واوقاد و اردان رتكاو تسا , 
وجعلهم لسان الدين ابن الخطيب سبع بقارت . وأوصلهم داود 
القيصرق"" وحسن العذوى السمدارى؟؟؟ إلى عشتن» بوهكذا تعد أن 
الصوفية فى مختلف العصور زادوا ونقصوا فى هذه الألقاب 
والمر جم .رانم كل واحد منهم في وضع ها النظام وإقامة 
أنشة بما لديه من تصورات وخيالات» وبينهم خلاف كبير في 
تعداد الملقبين بلقب معين. 
© معانى هذه الألقاب 

نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف أصحابها وصفاتهم 
عند الصوفية» وأول من تحدث عنها بتفصيل هو ابن عربي» وتبعه 
من جاء بعده من المؤلفين فى التصوف والمصطلحات الصوفية» 
وقد جمع عبدالوهاب الشعراي في «اليواقيت والجواهر» (؟/ 09 
47) أقوال ابن عربي من «الفتوحات المكية»» وأقوال غيره من 
مصادر مختلفة في هذا الموضوع . وسنعرض هنا باختصار بعض ما 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لديهم. 
(١)أما‏ القطب فهو عند الصوفية ‏ عبارة عن الواحد الذي هو 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (17/ .)5٠‏ وفي موضع آخر منه (7/ 414؟١)‏ جعلهم 
ثمانى طبقات» بزيادة «الرجبيين» و«الأفراد) . 

ا 5000 
سبعًا في «الرماح» /١(‏ ١؟)‏ مع اختلاف في الأسماء. 

69 شرح مقدمة التائية الكبرى») (ق ٠١5‏ ب). 

(5) «النفحات الشاذلية» (؟/ 494). وانظر «جامع الأصول في الأولياء؛ ص ؛ . 
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موضع نظر الله من العالم في كل زمان» ويقال له «الغوث"") 
باعتبار التجاء الملهوف إليه. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنهء 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة سريان الروح في الجسدء بيده 
قسطاس الفيض الأعم» فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأسفل. وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
فادة”الحناة والاحستاش 6لا م حك الي . 


بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة» 
وهو مرآة الحق تعالى ومجلى النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
علم دهر الدهورء ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء”". ولم 
يخل زمان من الأقطاب» وقد عد ابن عربى خمسة وعشرين قطبًا 
من عهد آدم عليه السلام إلى محمد يه وسمّاهه””''. 


والقطب عند الصوفية نوعان.» أحدهما: هو المتمكن فى 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (/ 555). وانظر «اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ١5١‏ (ط. كلكتا 1885م). 

(0) «التعريفات» للشريف الجرجانى ص ١85 ١86‏ (ط. فلوجل). وانظر 
«التوقيف على مهمات التعاريف# للمناوي ص “7؟. و«كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص .١١197 .٠١9١‏ وفيه نصوص من مصادر فارسية 
أيضًا. 

(") «اليواقيت والجواهر» (؟/ 784). 

(5:) «الفتوحات المكية» (؟/ 7515). 


1: 


القطبية الصغرى أو الحسيةء والآخر: هو المتمكن فى القطبية 
الكبرى أو المعنوية» وهو المعبر عنه بباطن نبوة محمد أو الحقيقة 
ال 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
كله""'. وهذه القطبية الثانية هى التى عرّفها الجرجانى فقال: 
«القطبية الكبرى هى مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمدء 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلآّ على باطن خاتم 
الوم 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال: «اعلم أن 
حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
الوجود جملة وتفصيلاً؛ حيثما كان الرب إلهّا كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
كاتنًا ما كان من الحق إلآّ بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته 
في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاء فترى الكون كله 
أشباخًا لا حركة لهاء وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


.)٠1* «كشف الوجوه الغر) (؟/‎ )١( 
.)37501 (؟) «الفتوحات المكية» (؟/‎ 
.١85 «التعريفات» ص‎ )( 


١. 
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كل من يقرأ هذه التصريحات يقتنع بأن الصوفية يخرجون 
بالقطب عن نطاق البشرية» ويحلقون به في عالم الربوبية» وقد 
ذكروا له حمنين: غشرة علامة' "ك4 انها أنه كشت اله عرد سقيقة 
الذات الإلهية» ويحيط علمًا بصفات الله تعالى» وأن علم القطب لا 
حدود لهء فلا يخفى عليه شىء من الدنيا والاخرة. ويحيط بمعرفة 
أحكام الشريعة ولو كان ص وهو أكمل الخلق وأفضل جماعة 
المسلمين في كل عصر””'» ولا حدود لمرتبته فهو محيط بجميع 
المراتب”*': ويُّبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العين'''. ولا يطيق 
رؤيته إل الخواص”"2. واشترط بعضهم أن يكون قطب الأقطاب من 
أهل البيت”*'» وذكروا أنه يستقر بمكة» وقال آخرون: إنه يدور في 
الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السماءء 5 
بجسده حيث شاء من الأرض”'2. ومن وظائفه: التصرف في الكون 


.)40 49 «جواهر المعاني» لعلي حرازم برادة (؟/‎ )١( 

(؟) «اليواقيت والجواهر» (؟/ 7/8). 

() «جواهر المعانى» (”'/ 89). 

(4) المصدر نفسه (؟/ +75)» و«الطبقات الكبرى» للشعراني (5/ 14). 

(5) «جواهر المعانى» (؟/ 063١5‏ لا .)٠١‏ 1 

(3) «الإبريز» (ص 5594). 

0) «الطبقات الكبرى» (”/ 45). 

م ااروح المعاني») 50م 0194 .)006١‏ 

(9) «نشر المحاسن الغالية» (أو «كفاية المعتقد)) لليافعي ص 2595 و«الفتاوى - 
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والجائين في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع 0 

الإلهية'''. ووقاية المريدين من السؤال والحساب في الآخرة”"'. 

ولا يجري في عالم المخلوقات شىء إلا بإذنه حتى ولو كان جريانه 
: 0 

في القلوب 1 

الصوفية» ونتتقل إلى المراتب والألقاب الأخرى . 

(؟) الإمامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب» ونظره فى 

عالم الملكوت. وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم 

الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والآخر عن 

يساره» ونظره فى الملك» وهو فرأة ها يتوجة منه إلى المحسوسات 

من المادة الحيوانية» وهو أغلو من صاحبه. وهو الذي يخلف 

القطية إذا حال , 


(") الأوتاد: هم أربعة في كل وقت لا يزيدون ولا ينقصون. 
منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهيتمي ص 7”55. و«الطبقات الكبرى» للشعراني (؟/ )١759‏ 
وغيرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي»؛ ص 5 . 

.)88 و«جواهر المعاني» (؟/‎ )١851 /”( «الفتوحات المكية»‎ )١( 

(؟) «الإبريز»؛ (ص 7378). 

(9) «جواهر المعاني» (؟/ 869). 

(4) «الفتوحات المكية» (”/ 785) و«التعريفات» ص 7”5ء و«التوقيف على 
مهمات التعاريف») ص ٠١‏ وغيرها. 


ل د إلهية وروحانية الث 0" 
00 ومنهم من هو على قلب آدمء والآخر على قلب 
إبراهيم » والاح عل كله عيسن: والاعن هل كلا تي 
(:) الأبدال أو البّدَلاء: هم سبعة يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة 
لكل بدل: إقليم» :وإليهى تنظر.روخانيات اليعاوات: والارضن”". 
وجعل بعض الصوفية السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد» ومنهم 
قو :نان :"إن الأوقاة الأريفة عن" الأبداله .وقالواة سقو ألا 
لكونهم إذا مات واحدٌ منهم كان الآخر بدلهء وقيل: سُمُوا أبدالاً 
لأنهم أعطوا من القوة ة أن يتركوا بدلهم حيث يريدون, لأمر يقوم في 
ل لطر ا 0 
ا 


(5) النجباء: هم أربعون» مشغولون بحمل أثقال الخلق (وهي من 
حيث الح لجملة كل حادث لا تفىء القوة البشرية بحمله). وذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا يتصرفون إلآّ في 


)١(‏ «الفتوحات المكية») (”:/ .5٠٠‏ ١٠١5)ء‏ و«التعريفات» ص .5١‏ و«التوقيف» 
ص 576؛ واكشاف اصطلاحات الفنون» ص .١505 »١15657”‏ 

(؟) «الفتوحات المكية» (؟/ 5/!) و«حلية الأبدال؛ ص .١١‏ 

(9) انظر المصدر السابق (؟/ »)5٠٠‏ و«التعريفات») ص 2.45 و«التوقيف») ص 
5 «مشتهى الخارف الجاني» ص 26٠١‏ وغيرها. 
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حق الغيرء إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب''2. وذكر 
بعضهم أنهم ثمانية في كل زمن لا يزيدون ولا ينقصونء. عليهم 
أعلام القبول في أحوالهمء ويغلب عليهم الحال بغير اختيارهم» 
أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسي. لا يتعدونه ما داموا 
نجباء» ولهم القدم في علم تسيير الكواكب كشمًا واطلاعًاء لا من 
عية فلن علماء هذا العيان7 7 


(5) النقباء: هم ثلاث مئةء وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن». 
فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا الضمائرء لانكشاف 
الستائر لهم عن وجوه السرائر. وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية» 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية» وهي الخلقية» ونفوس 
وسطية» وهي الحقائق الإنسانية» وللحق تعالى في كل نفس منها 
أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية” ". 

عرضنا فيما سبق باختصار - بعض ما عثرنا عليه من النصوص 
التي تبين تعداد رجال الغيب ومراتبهم وألقابهم وصفاتهم ووظائفهم. 
وكل من يطلع عليها يستغرب وجودها في المصادرء ولكن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفية» وهذه معتقداتهم التي أعلنوا عنها في 


2509 انظر: «الفتوحات المكية» (/ 55١)ء» ول«التعريفات4» ص‎ )١( 
.5385 و«اصطلاحات الشيخ محي الدين ابن عربي» ص‎ 

هع «التوقيف) ص 0 

(9) «التعريفات» ص 27557 «اصطلاحات الصوفية» للقاشانيىي ص 95. «التوقيف» 
ص .5١59‏ ْ 
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مؤلفاتهم بشأن الآولياء ورجال الغيب. 
© أحاديث الأبدال 


احتج الصوفية ومن تابعهم لهذه الفكرة بالأحاديث التي .ورد 
فيها ذكر الأبدال» ويلاحظ أنه لم يرد ذكر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الكتب الستة إلا في حديث واحد عند أبي داود 


(578)» وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة”'' . 


أما الأحاديث الأخرى التي اشتملت على لفظ «الأبدال» خارج 
الكتب الستة فقد أخرجها بعض المحدثين» مثل: عبدالرزاق في 
«المصنف» ,4)50١ 57594 /١١(‏ وأحمد فى «المسند» /١(‏ ”١ل‏ 
ه/ 402775 وابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (بأرقام 4 اه 
49)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص 54 ,)"١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» و«الأوسط») (كما 8 امجمع 
الزوائد» /٠١‏ 2157». وابن عدي في «الكامل» (في مواضع متفرقة)» 
وأبو نعيم في «حلية الآولياء» /١(‏ 8 4) و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
)ل وأبو محمد الخلال في «كرامات الأولياء»)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (1/ 579)» والديلمى فى «الفردوس» .)١55 /١(‏ 
وابن عساكر في«تاريخ دمشق» 037*05-789/١1(‏ 5 0711-71 وغيرهم. 


 ةعطقنم استقصى طرق هذا الحديث وبيان ما فيها من الاضطراب وأن أكثرها‎ )١( 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث‎ 
المهدي الضعيفة والموضوعة» ص 755 7”75. وانظر «سلسلة الأحاديث‎ 
.)1974( الضعيفة» للألباني‎ 


.وقد أفردها السخاوى وبيّن عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الكلام على الأبدال)”'2: وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
وتحزة :القطك' بو الأوقاة رو العيناة والايوال" ولع مندروها يدون 
نقدها وبيان ما فيها من العلل. وكان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم أبدالاً ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطاباء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعى». فلم يصمّ 
من هذه الأحاديث شيء عند المحدثين النقاد» وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغيب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية. 

وقد أورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مؤلفاته 
الأخرق + مكل : «اللآلىء المضتوعة “ف الأخاية المروفر عق 0 
.#م_0م0) و#التعقبات على الموضوعات»ة (ص١47)‏ و#الدر 
المنثور)ه /١(‏ 055 07517 و«الجامع الصغير) 0 داك ين 
بشرح المناوي)ء» وادعى صحتها وتواترها. وقلّده في إيرادها 
وتصحيحها من جاء بعده من المؤلفين" "0 والواقع أنه لا يبقى منها 


)١(‏ كما ذكر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص .٠١‏ ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المكتيات. 

0 «الحاوي للفتاوي» (؟/ 1751 100). 

3 مثل القسطلاني في «المواهب اللدنية» فا ردي افردعة وابن عراق في َِ 
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شىء يصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدثين» فبعضها 
أوهى من بعضء ومنها ما هو موضوعء ومنها ما هو شديد الضعف 
ومنكرء ولذا ضعّفها القاضي أبو بكر ابن العربي في «سراج 
المريدين»”''» وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع وذكرها في 
«الموضوعات» (7/ »)١95 ١90١‏ وقال ابن الصلاح في «فتاواه» 
(ص 07): «لا يثبت». وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
من كنه!"” أن هذه الأستماة الذائزة على السعة" الضوفة الست 
موجودة في كتاب الله» ولا هي مأثورة عن النبي يل بإسناد صحيح 
ولا ضعيف محتملء إلآ لفظ «الأبدال» فقد روي فيه حديث شامي 
منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. 


«تنزيه الشريعة المرفوعة» (؟/ 705 701). وابن حجر الهيتمي في «الفتاوى 
الحديثية» (ص #7 00774 وعلي المتقي البرهانفوري في «كنز العمال» 
/١5(‏ "اه 50ه) و«منتخب كنز العمال» (ه/ ١"ا#‏ 758" بهامش «مسند 
أحمد»), والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص »)١15 1١97‏ والقاري في 
«المعدن العدنى فى فضل أويس القرني» (ص 550- 75). والمناوي في 
افيض القذين (5/ 137 0017 والزرقاني :في «تترح المواهبا اللدنية» 
.)80٠0 597 /5(‏ والعجلونى فى «كشف الخفاء» /١(‏ 2)705-75 ومرتضى 
الزبيدي فى (إتحاف السادة المتفين» (0/ 85" 23837 وابن عابدين في 
«إجابة الغوث» (؟/ 777-774 من «مجموعة رسائله») والألوسي في روح 
المعاني» /١١(‏ 178) ومحمد صبغة الله المدراسي في «ذيل القول المسدد» 
ص ١١71-١٠١8‏ وغيرهم. وانظر «روض الرياحين» لليافعي ص .٠١‏ 

.50 كما ذكر ذلك صنع الله الحلبي في «سيف الله على من كذب على أولياء الله) ص‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكرها فيما بعد. 


حا 


وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)١75‏ «أحاديث 
الأندال ‏ والأقطات والأغواكه والتقباع والتجاء والاوكاة كلها باظلة 
على رسول الله تلِ. وأقرب ما فيها: "لا تسبوا أهل الشامء فإنَ 
فيهم اليدلاء» كلما "مات وجل منهم أبدل الله مكائه رجلا آخر). 
ذكره أحمدء ولا يصحٌ أيضاء فإنّه منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات») (ص )1٠١ 5١٠8‏ 
الأختاديت الت أوردها ابن الجوزي. وحكم عليها بالوضع. وذكر في 
«ميزان الاعتدال» (”/ )٠٠١‏ حديث أنس منهاء وقال: «هذا باطل». 

وأورد ابن كثير بعض هذه الأحاديث فى «تفسيره» /١(‏ 539 
") و«تاريخه) (9/ “١”ا2 )5١5‏ وأجامخ المسانيد والسنن» 
55٠ /19(‏ ١541”ء‏ لا/ »)١9 1١154‏ وقال في الموضع الأخير 
بشأن حديث عبادة بن الصامت: «فيه نكارة شديدة جدًا)» . 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 8): «حديث الأبدال له 
طرق عن أنس رضي اله كن بعر قرعا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة». ثم ذكر 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها أشد في الضعف من بعض». 

وبعد أن أورد الأمير الصنعانى بعض هذه الأحاديث فى 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لين الكرامات والألطاف» لض 
مه- 09) قال : في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 

وليس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدّا» حتى نعرف 
صحة هذه الأحكام التي أصدرها النقاد» ويمكن مراجعة تعليقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي على «الفوائد المجموعة» 


عم 


للشوكاني (ص 1555 554)». وكلام الشيخ الألباني في«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (بأرقام 910 5.975/ا5١- 1١51/4‏ 1198) 
ففيهما غنية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب. وفى مجلة 
«المنار» المجلد )١9:8( ١١‏ ص 056-550 نقد لحديث الى تعره 
الذي يستند إليه الصوفية» بقلم السيد محمد رشيد رضا. 


وأودٌ أن أقف هنا مع كلام للمناوي في «فيض القدير» (/ 
)0٠‏ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورميه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعصب 
لكونه لم يُقوها بكثرة الطرق وتعدّد المخرجين. قال المناوي: 
ازعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
إلآ في خبر منقطعء فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته, 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجودء وكذب من ادعى الورود). 

لم ينقل المناوي كلام شيخ الإسلام بنصهء بل تصرّف فيه 
ونصّه كما فى «مجموعة الرسائل والمسائل» /١(‏ 20058: «فهذه 
الأسماء أ الخوك والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء] ليست 
موجودة فى كتاب اللهء ولا هى أيضا مأثورة عن النبى يل لا 
بإستاذ ملع ولا ضعيف 108 إلا لفط لادان ققد رُوي 
فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا». 


للك وعنها فى «مجموع الفتاوى» /١١(‏ "25# 5#35) بتحريف يسير. وقد نقله 
الألوسي في «روح المعاني» (5/ 45) على الصواب. 
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فانظر كيف حرّف المناوي هذا الكلام» اختار لفظ «الأبدال» 
ندلا من أمدة الاسماءة الى تثير إل الالفاظ: الكسيية »وعدت 
لفظ «محتمل» بعد ااضعيف»» ليوهم أن شيخ الإسلام ينفي ورود 
هذه الألفاظ بإسناد ضعيف مهما كان ضعفه. والذي يتأمل كلام 
الشيخ يفهم منه بوضوح أنه ينكر ورود الألفاظ المذكورة بإسناد 
صحيح أو ضعيف محتمل» ولا ينكر أن يرد شىء منها في حديث 
موضوع أو ضعيف غير محتمل. وكل ما ذكره السيوطي وغيره من 
هذا القبيل» فورود مثل هذا لا ينقض قول شيخ الإسلام» بل هو 
أدرى بمثل هذه الأحاديث الواهية من غيره. 

واستدراكه فيما بعد بقوله «إلآ لفظ الأبدال» فقد رُوي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا» ‏ لأنه 
أحسن ما ورد في الباب» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 
7» فاستحق التنويه. ومع ذلك فهو منقطع الإسناد. قال ابن 
عساكر في تاريخ دمشق» /١(‏ 589): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبيد] وعلي» فإنه لم يلقه». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند») (”/ :)١79١‏ (9إسناده ضعيف لانقطاعه. 
شريح بن عبّيد الحمصي لم يدرك عليّاء بل لم يدرك إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 


أما قول الهيثمي في «مجمع الزوائد»ه /٠١(‏ 55): «رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد» وهو ثقة» وقد 
سمع من المقدادء وهو أقدم من علي» ‏ فقد وهم فيه اغترار بما 
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ذكره المزي في ترجمة شريح» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
أنه لم يلق عليّاء والحديث منقطع الإسناد كما قال شيخ الإسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث كنموذج» لأنه أحسن ما ورد في 
الباب» ومع ذلك فهو منقطعء أما الأحاديث الأخرى فتكارتها 
واضحة وبطلانها ظاهرء ولذا لم يُشر إليهاء مع أن حديث عبادة بن 
الصامت منها أخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» (5/ 7"70) وقال 
عقب روايته: «هو منكراء فلم يستحق التنويه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخرى . 

بهذا التفصيل يظهر لنا جليًًا مقصود شيخ الإسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «بإسناد صحيح أو ضعيف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والإشارة إلى وروده في حديث شامي 
منقطع. فنسبة المناوي إلى الشيخ أنه ينكر ورود لفظ «الأبدال» في 
خبر صحيح أو ضعيف إلآ في خبر منقطع - غلطء ورميه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصود. فلم ينب الشيخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعيف غير محتمل» ولم يُكذب من ادعى 
ذلك. وكلٌ ما ورد في هذا الباب لا يُبطل ما قاله. 

أما قول المناوي: «وهذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعهاء 
لكن لا يُنكر تقويّ الحديثٍ الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه إلآّ 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب»- فهو خطأ وقع فيه 
كثير من العلماء المتأخرين حيث أطلقوا أن الحديث الضعيف إذا 
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جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح, 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم 
جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفًا إلى ضعف. لأن 
فرة المتيمية بالكاب أو المسجروحين قي عد الهم يجيت لا تروب 
غيرّهم يرفع الثقة بحديثهم » ويؤيد ضعف روايتهم ااي هذا 
فمن قوّى أحاديث الأيدال التي انفرد بروايتها المتهمون بالكذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من يُدكر تقويتها؟ 

© مصدر هذه الفكرة 


رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
بوشوعة اوؤامية ثم ]نيا لا عدم _خلق مبباعة فكرة «القلنه 
الذي يرأس رجالَ الغيب في نظرهم» فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
فقن الأحاديق: والأثان. .ولذا يزى. أكثر الباستين. آنها فكرة. دخيلة 
استمدها الصوفية من غيرهمء. واختلفوا في تحديد المصدرء فذكر 
بعضهم أن مفهوم «القطب» بوصفه المبدأ الفعال (أو الباطن)”© 
لكل إلهام شبيهٌ بالعقل «النُونْ» في الأفلاطونية الحديثة» ويُشبه 
عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) في 
الناطة 9 , 


.)1١78 /١( انظر «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر‎ )١( 
١5١ (؟) كما عند القاشاني في فى «اصطلاحات الصوفية» ص‎ 
انظر «دائرة التعارق الإسلامية»  بالإنجليزية  الطبعة الجديدة.» مقال «القطب»‎ )”( 


(5/ 054)؛ و«ابن الفارض والحبٌ الإلهي المحمد مصطفى حلمي ص /ا/ا” 


/ا7 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الإمام» بوصفه تجليًا للكلمة الإلهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر غند الضوفية» والتقاء أحدهما بالآخر”' .. كما لاحظ باحثون 
عديدون ذلك ا بين 1 اي للقائمين على الو 
أنه مستمد من و وقد صرح بعضص 0 الشيعة أن 
واحد”"؟. وأكد المستشرق هنري كوربان في عدد من بحوثه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشيعة» 
وأنها ارس الام 

ويرى أحمد أمين”*' أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالاً وثيقًاء 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي. وصاغتها صياغة جديدة 
وسمّته «قطبًاة» وكونت مملكة من الأرواح على نمط مملكة 


2000 انظر: «الصلة د 9 بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي ص ؟ا؟ 
وهئري كوربان فر في كتابه عن الإسلام الإيراني /١(‏ 975). 

(0) انظر: «الصلة ب بين التصوف والتشيع» ص 501 وما بعدها؛ وي. ماركوي في مجلة 
«أرابيكا» لاد 6 )١938(‏ ص 77؛ و«التصوف: المنشأ والمصادر» لإحسان 
إلهى ظهير ص 7179؛ و«الإسماعيلية: تاريخ وعقائد» له ص 094- ؟117. 

(') انظر «الفلسفة الشيعية» للاملي ص 77؟؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسين 

(4) انظر: «الإسلام الإيراني» .)١73 /" 2.3559 23145 /١(‏ 

(5) فى «ضحى الإسلام» (8/ 586). 
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الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير 
الإمام أو المهدي في التشيع . 

وقد سبق هؤلاء. الباحفين بعضن. العلماء القدامئ» ‏ فأدركوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الإمام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسيأتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
يؤكد أن هذه الفكرة مأخوذة من الشيعة أن أحد علماء الشيعة حيدر 
ابن على الآملى (ت بعد 7/87) قرّر فى كتابه «نص التصوص)2؟ 
جم مااغند الصوقية يقان .رجال الغبيه وأؤلياة ان4 رذكر ان 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
يل فلا يكون إلآ لورثته.» لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلآّ على باطن خختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز لآراء بعض الباحثين المحدثين 
والعلماء القدامى نصل إلى أن فكرة «القطب» فكرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظرء ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القربٍ الرابع بعيدين عنهاء ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم. وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


)١(‏ ق 45-4١‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق كتاب «ختم 
الأولياء» للحكيم الترمذي.» ص "005-507. 
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الذي يجتمع فيه رجال الغيب برئاسة القطب» ويديرون شئون العالم 
المرئي وغير المرئي”"2. ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
إلى :نوها ه13 
© أثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواج عديدة» أهمها فى مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق فى 
شؤون العالم العلوي والسفلي» فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد), وسبعة آخرون كل واحدٍ منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الأبدال)» وفوقهم جميعًا 
ولي واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث)» وهو 
الذي يدبر شأن الملك. ومن جهته يكون مدد أهل الأرض بل 
الملائكة والطير والحيتان» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق. 
وإذا نزلت الشدَّة بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. 


)١(‏ انظر «الإبريز من كلام عبدالعزيز» للسجلماسي /١(‏ ” وما بعدها). 

(0) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني» لمحمد 
المكي بن مصطفى بن عزوز ص 5/,؛ و«فتح الرحيم الرحمن في شرح 
نصيحة الإخوان» للحنصلى ص ١75‏ ؛ و«فيض الوهاب» لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي (ه/ 07 وما بعدها)؛ ومحمد زكي إبراهيم في مجلة «المسلم؛ 
المجلد :١5‏ ا (يونيو )١954‏ ص 59٠ء‏ والمجلد ١١ :7٠١‏ (أغسطس 
91) ص .١١‏ 
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هذه الأمور وغيرها مما ذكرها الصوفية (والتى تحدثنا عنها فيما 
فى الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحيد.ء فهى محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا يشاركه 
فيها مخُلوق». وجعلها مشاعًا بين الخالق والمخلوق على حَدّ 
سواءء وهذا هو الشرك في الربوبية ‏ والعياذ بالله -» وهو أقبح أنواع 
الشرك.ء فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وغيرها من أمور الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضل . 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس. الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
ونشأوا عليها في البيئات الصوفية» ولْقٌّوها منذ الصغر. ولا زلنا 
نرى فى البلاد الإسلامية من ينادي «الغوث» للمددء ويعتقد فى 
الأولياء بما لا يجوز اعتقاده إلا في الله» فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وكان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
تعقيب » وقد تسربت هذه الفكرة إلى كتب التفسير وشروح 
الحديث» والفقه والفتاوى» والسيرة والأخلاق» والتاريخ 
والتراجم» والأدب واللغة وغيرهاء ويطول بنا القول لو ذكرنا جميع 
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الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 

لقد كانت كتب التفسير إلى القرن السادس خالية من الإشارة 
إلى فكرة الأبدال» فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم في تفاسيرهم؛ حتى جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل في تفسيره'' عن بعض العلماء في تفسير قول 
الله تعالى # وَلَوْلَا دَفْعٌ أله ألنّاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ لَفَسَدَتٍ 
لْأَيَضى ؟ أن المدفوع بهم الفسادٌ هم الأبدال! ثم ذكر بعض ما 
ورد من الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة» وسكت عنها. 
وجاء بعده السيوطي» فسَّرّد هذه الروايات في تفسير”") 
وتمحيصء» ففتح المجال لغيره من المفسرين أن يوردوهاء ويفسروا 
بعض الآيات القرآنية بهاء ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما 


بأدنى 00000 5 


الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأبدال ومراتب رجال الغيب 
كما هي عند الصوفية ‏ وإن وُجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
شح من ذلك ؛ بل كانوا يقتصرون على رواية الأحاديث الواردة 
فى هذا الباب بأسانيدها ليبرءوا من عهدتهاء أو نقدها وتضعيفها 


وبيان عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروايات دون نقدها 


دون نقد 


.)5694 /( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
50لا /51/ا)‎ /١( (؟) «الدر المنشور»‎ 
.)5١ 1١9 4لاكء ؟5/‎ /١١ 248 44 /5( انظر مثلاً «روح المعاني» للالوسي‎ )*( 


تدنا 


وتمحيصهاء وادعوا صكّتها وتواترهاء وتلقّوها بالقبول» ثم تكلموا 
على شرحها وبيان معانيها بالاستناد إلى أقوال الصوفية» ويكفي أن 
تذكر هنا كنال السناوى"" برذ على القاوف "2 «اللديق قرا جنا 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصًا غريبة في أثناء شرح الحديث 
دون استنكار أو تعليق . 

أما كتب الفقه والفتاوى فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الآنصاري (الملقب بشيخ الإسلام لدى الشافعية)» لما سّئْل عن 
شىء في الوجود يقال له القطب. هل هذه الدعوى صحيحة أو لا؟ 
فأجاب بأن القطب موجود في كل زمانء. كلما مات قطبٌ أقام الله 
مقامه آخرء نفعنا الله ببركتهم. وهذا أمر مشهورء والمنكر لذلك 
محروم من بركة الأقطاب» معترف بأن منّة الله بلقائهم لم تواجهه. 
وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها"" . 

هذا نص كلامه الذي يُقَرّر فيه وجودٌ القطب فى كل زمان» وأن 
منكره محروم من بركته» وعليه أن لا يفوت الإيمان به إن لم يُقدّر 
له الوصول إليه! ! 


وذكر ابن حجر الهيتمي”*' أنه كان في مجلس الشيخ محمد 
)١(‏ «فيض القدير» (#9/ .)١091١-1١51/‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (60/ ١4١‏ 187). 


() «العناية والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام»؛ ص .5"8١‏ 
(5) «الفتاوى الحديئثية» ص 6؟57. 
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الجويني يومّاء فانجرٌ الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء و 
الأبدال وغيرهم». فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» وليس فيه شىء عن النبى كه فقال له الهيتمى: 
«معاذ الله! بل هذا عدف وفو لدم د كي لان الاك انط يردا 
به» وحاشاهم من الكذب. وممن نقل ذلك الإمام اليافعي؛ وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة»» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه 
عليه ثم ذهبا إلى الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
فلتي" قامى الجر يالك وسية نا بو الك حيرت 

هذا نموذج مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوعء فلا 
يَسَعْ المنكرّ إنكارٌ ذلك» ويضطرّ إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلانستغرب أن 
يُدخِلَ بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»» ويتكلم عنه 
المؤلفون في السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
خصائص الأمة المحمدية» كما فعل القسطلانى فى «المواهب 
الندية "عون 008 والحلبى قن «البمرة الحلييةة» واين 
التلمساني في «حواشي الشفا»ء» والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» (60/ 795 )5١0١‏ وغيرهم. 


بهذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة 
الإسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا أساس لها من الكتاب والسنة» 
ولم يقل بها أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
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© الذين نقدوا هذه الفكرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيئة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا أنها من مخترعات الصوفية 
وأباطيلهم. ومن أوائل من ردٌ عليها وبيّن ضلال القائلين بها 
القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي. فقد تكلم عليها في كتابه 
«سراج المريدين» الذي أله في التصوف””'2. ومنهم من اقتصر على 
نقد الأحاديث الواردة في الأبدال» والحكم عليها بالوضع 
والبطلان» وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان أنه لا 
مستند لها في الكتاب والسنة. وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذكرهم فيما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدال» فلا نعيده هنا. 


وسّئل ابن الصلاح : هل ورد عن رسول الله كه «على كل قدم 
نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وليٌ من أولياء الله 
تعالى»؟ وأن القطب على قدم رسول الله يِ؟ وأن في اللأرض سبعة 
أوتاد وأبدال ونجباء ونقباء؟ كلما مات رجل أقام الله عر وجل 


)١(‏ أعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الكتاب. 
وبحثثُ فيها عن كلامه في هذا الموضوعء فلم أجده في مظانه. وقد أشار 
بعض المؤلفين إلى كلامه فى الكتاب المذكورء. انظر: «سيف الله على من 
كذب على أولياء الله» لصنع الله الحلبي ص 54 550؛ و«تيسير العزيز 
الحميد» ص 76؟؛ و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (؟/ 58). 
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عوضه رجلاً. ولا تزال الوراثة دائمة في علم الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قيام الساعة. الأمر على ما ذكر أم لا؟ 

فأجاب: لا يثبت هذا الحديث. وأما الأبدال فأقوى ما رويناه 
فيهم قول علي رضي الله عنه إنه بالشام الأبدال. وأيضًا فإثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم. وأما الأوتاد 
ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» 
وهم العلماء0؟ . 
الأقطاب والأبدال لهم تصرفء بيّن فيها بطلان قول الناس فيهم» 
ورد على من يقول بوجودهمء وأقام النكير على قولهم «بهم يحفظ 
الله الأرض”"2. وقد وصلت إلينا نسختان من هذه الرسالة: 
إحداهما في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم [7/ 4547 مجاميع] في 
وم 


)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح» ص 05. ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص /ا/ا (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباء»!) . 

(؟) ذكرها حاجى خليفة فى «كشف الظنون» /١(‏ 8487)؛ ومرتضى الزبيدي في 
«تاج العروس» مادة بدل (// 40978 وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية 
العارفين» .)08٠ /١(‏ 

(*) كما فى فهرس المعهد المذكور .)١5١٠ /١(‏ وقد ذكر هاتين النسختين إياد 
خالد الطباع في مقدمة تحقيقه لكتاب قشجرة المعارف والأحوال» للعز بن - 
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جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب كتابات عديدة في 
هذا الموضوعء وناقش الصوفية في القطب والأبدال والأوتاد 
وغيرها من الألفاظ» وبيّن ما ورد منها على لسان السلف ومعانيها 
عندهم» وأبطل الأحاديث الواردة في هذا الباب» وفصّل الكلام 
على مخالفة هذه النظرية للدين والعقل. وسنعرض آراءًه في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

رممن تائره يشيخ الإنلام كلميده ابن القيج الذي حم على 
أحاقيك ٠”‏ الأيداك والأوماة 'بآنهيا: بناطلة: كل .وموك ال 212 . 
واختصر مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه'"' فتوى لشيخ الإسلام» 
وظنّ أن السيوطي لم يطلع على كلام الشيخ» لأنه لم يتعرض 
لذكره» ولا لردّ ما احتجّ به مما لا يمكن ردّه. وأرى أن السيوطي 
وقف على كلام الشيخ» ولكن تجاهله لأنه لم يقدر على مناقشته» 
فأحبٌ السكوت عنه. وقد صَرّح المناوي في شرح كتابه «الجامع 
الصغير»”" أن المؤلف (السيوطى) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
حديث الأبدال إشارة إلى لكك دولا لق ةن 


- 0 . 5 5007 5 
وانتهج الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي نهج شيخ الإسلام في 


عبدالسلام» ص 550. 
)١(‏ "المتار المنيف») ص .١١72‏ 
() «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور)؛» ص .5١5-15٠١‏ 
(*) «فيض القدير» ١ /١‏ ). 
(:) في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 54 36. 


يذنا 


الرد على من يدعي أن للأولياء تصرّفًا في الحياة وبعد الممات على 
يل الكرايةة وأن منيع أبذالا وان وأوتاذا وتجياءة. وسعية 
وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. فقال: «هذا 
الكلام فيه تفريط وإفراط.ء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق». ومصادمة الكتاب 
العزيز المصدق». ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة). 
ثم أطال في مناقشته هذه الدعاوي» وقال في آخر البحث: إنها من 
موضوعات إفكهم. كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. 

أماة ايق. خلوون237 :فكمدك "عن عئلة هذه النظرية يمنا عند 
الإسماعيلية والشيعة» فيقول: «كان سلقُهم (أي الصوفية) مخالطين 
للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة» الدائنين أيضا بالحلول وإلهية 
الأئمة مذهبًا لم يُعرّف لأولهمء فأشرب كل واحدٍ من الفريقين 
مذهب الآخرء واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم». وظهر في كلام 
الحصوفة" امول بالقطي: ومعفاة رانن ‏ الفارفين ‏ باعمو ةا ندل 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا 
في كتاب «الإشارات» في فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب 
الحق أن يكون فرغة لكل وده اق يطلع عليه إلا ولع عن 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص ”577» وانظر «شفاء السائل لتهذيب المسائل» له. 
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الواحد»)» وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي » 
وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقشاء» . 


هذه آراء بعض العلماء القدامى وُتّف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفكر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحكمت فيهم عبر القرون. 
© موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحدٌ مثلما ناقشها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فله كتابات عديدة في هذا الباب» كتبها ردًا 
على بعض الأسئلة التي وُجّهت إليه» أو تناولها عرضا في بعض 
كتبه. وأكثرها تفصيلاً واستيمايا هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطه. وفتوى أخرى (مخطوطة) لم تنشّر 

أ وفتوى ضمن السؤال عن أهل الصفة'"'» وفتوى ضمن 
السؤال عن زيارة القبور'"'. وتكلم عليها عرضًا في بعض 


)١(‏ ثم نشرثها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل» التي تحتوي على 
خمس وعشرين رسالة وفتوى ومسألة للشيخ لم تنش حتى 'الآن:: 

(0) نُشرت أولاً فى «مجموعة الرسائل والمسائل» :)0١ 55 /١(‏ وعنها فى 
لمجموع الفتاوى» /١1(‏ 48 545). : 

(0) نشرت مرارًا أولاها في المطبع الخليلي بآره (الهند)؛ ثم في «مجموعة - 
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مؤلفاته”'" وفتاواه””"2. وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تنارلها فيه الإسلام باليحف» بودراسة' لموفله :منهاء في ضرغ :هذه 
الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 

ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء»» وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال»» وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالأوتاد التي يذكرها المنججمون» وواحدًا هو 
«الغرث»» وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلاث مئة وبضعة عشرء وأولئك إلى السبعين» والسبعون إلى 
الأربعين» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الغرث»» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. وأن «الغوث» 
يطلع على أسرار قلوب العباد»ء علمه ينطبق على علم الله. 
ويزعمون أنه على قدم كل نبيّ من الأنبياء وليّان: وليٌّ ظاهر ووليٌ 


الرسائل» (القاهرة )١777'‏ ص -٠١”‏ 7؟١؛‏ ثم في «مجموع الفتاوى» (10؟/ 
»230١5 1‏ ولها طبعات أخرى غيرها. ونقلها ‏ باختصار ‏ مرعي بن يوسف 
الكرمى فى «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبوره» ص .8٠5-15٠٠‏ 

(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» 4١ /١(‏ 4247 و#الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ضمن «مجموع الفتاوى») 1١ /١١(‏ 58١)؛‏ والدرء 
تعارض العقل والنقل» (5/ .)7١6‏ 

(0) انظر: (مجموع الفتاوى» (/ا؟/ /اه- 08)- «مختصر الفتاوى المصرية»؛ ص 
848؛ و«امجموع الفتاوى» /١١(‏ 595 و7515). 
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باطن . ويقولون: إن هؤلاء الأولياء ستصسقئ بهم الغيث وتنزل 
الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحدٍ من أهل اللأرض 
وأراد أن يُتزل غضبّه نظر إلى قلوب هؤلاء. فإن وجدهم راضين 
بذلك أنزل عذابه» وإلآ رفعّه. ويدَّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم يكون بواسطة الغوث» بل إن مدد الملاتكة في السماء 
والطير في الهواء والحيتان في البحر أيضًا بواسطته. وهو يُعطي 
الملك والولاية لمن يشاء» ويتصرف عمن يشاء . 

ثم بدأ يناقشهم» فذكر أن هذه الدعوى على الوجه المذكور لا 
أصل لها في الكتاب والسنة» ولا قول أحد من الصحابة والتابعين 
ولا أتمة المسلمين وشيوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذكرها بعض المتأخرين من الصوفيةء» وقد زادوا فيها 
ونقصواء ولهم أقوال مختلفة فى هذا الباب» وقد ادعى بعضهم أنه 
ينزل كلَّ عام على الكعبة ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام 
وخضرهء وأن لكل زمانٍ خضراء وأنه نقيب الأولياء» وأنه مرتبة 
محفوظة لاا شخص معين» ونحو هذه الدعاوي التي يَعلم كل عاقلٍ 
بطلاتها وضلال معتقدها. 

وهذه الأسماء للست موجودة في كتاب الله» ولا هي ماثووة 
عن النبي كي بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل . وقد روي في 
«الأبدال» حديثٌ عن على بن أبى طالب مرفوعاء ولكنه بإسناد 
منقطع » فهو من رواية بعض الشيوخ الشاميين عن علي» ولم يسمعه 


منة . 
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وقد بحث شيخ الإسلام عن معاني هذه الألفاظ والأسماء في 
اللغة والشرع. وذكر أن ما ورد منها على لسان بعض السلف ليس 
على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى المناسب الذي لا 
يعارض أصول الدين . 

أما «الغرث» فلا أصل له في كلام أحدٍ من السلف» ولم يُعرف 
عن أحد منهم أنه قال: فلانٌ غوث هذه الأمة» أو أن للأمة غونًا 
بمكة ونحوه» فهذا من محدثات الصوفية ومخترعاتهم . ولا يستحق 
هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى. 

ولفظ «النقباء» ذكر في الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكره الله 
تعالى في 0 ١‏ © وَلشَد أكحد أنه مسق بف إترويل وَيَعَقنَا 
مِنَهُمْ أدى عَكَمَ تَقِبًا4. وجعل النبي كله للانصار اثني عشر نقيبا 
على عدد 0 موسى. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يُعرّفون 
العُرفاء ويتقّبون التُقباء» ليُعرّفوهم بأخبار الناس وينقّبوا عن 
أحوالهم. فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة» وإطلاق 
هذا اللفظ على أولياء الله ليس له أصل في كلام السلف. 

أما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلفء 
فرُويع عن الشافعي في بعضهم: كنا نعدّه من الأبدال» وقال 
البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وقال يزيد بن 
هارون: الأبدال هم أهل العلمء وقال أحمد: إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من 
النقاد والحفاظ والأئمة غير واحدٍ بأنه من الأبدال. وكان المقصود 
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منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاء لهم وورثتهم. يخلفونهم في 
سننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثٍ وصف 
الذين يحبّون السئّة ويعلمونها الناس بأنهم خلفاء النبي» وفي 
حديث آخر أن «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة والوراثة قد تكون 
في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض ما يُعثوا به من العلم 
فهو وارثٌ لذلك المقدار» ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءهم 
للخلق» وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصرء فمن قامّ 
مقامّهم في بعض ذلك كان بدلا منهم في ذلك البعض. 

ومن زعم من الصوفية أنَّ البدل إذا غاب عن مكانه أبدل 
بصورة على مثاله» ولذا سُّمُوا أبدالاء فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنى . 

أما اسم «القُطب» فهو مأخوذ من قطب الرحىء وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الأمور فهو قطب 
ذلك الآمرء وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقهء وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الإمامة 
ومؤذن المسجد قطب الأذان» وحاكم البلد قطب الحكمء وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الأمة. 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يدر على أحدٍ 
مثله . 


وقد يكون في عصر رجل هو أفضل أهل الأرضء» كما قد 
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يكون رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثرء ويحصل بدعائهم وعبادتهم 
من الخير ويندفع من الشرّ ما لا يحصل بدون ذلكء» كما في قول 
النبي كلهِ: «هل تُنْصّرون وتَرْرّقون إلآّ بضعفائكمء بدعائهم 
وصلاتهم وإخلاصهم)”''. وقد فال تعالى : << .وما كارت أله 
ِعَذْبَهُمْ وَآنتَ فيهمٌ وَمَا كان أله مُعَذْبَهُمْ وَهُم يسْتَغْفُونَ 22 4 وقال: 
«ولَوْلا ِجَالُ مُؤْمونَ ونس مُؤْمِتُ لَرَ تعلموهم أن مطْعْوهُم مصِيبَكم يَنْهُم 
مَصَرَه عير علو لِدَحْلَ أنه ى رَحمَدِو- م يَسَآُ لو يوا دبا أي كُمَروأ 
مِنهُمعَدَاًا آليِمَان». فهذا ونحوه مما يوافق أصول الدين. 

وأما ما يدعيه الصوفية في القطب والمرتبة التي يسمونها 
الفط كموي العلن :الل تيد عل اللمبار ع والر انف حك ارا : 
إن مدد أهل الأرض يكون من جهتهء وإن الله إذا أنزل إلى الأرض 
خيرًا من هُدىّ ورزقٍ ونصر فإنه يُنزله عليه» ثمّ منه يفيض إلى 
سائرالخلق. لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنى» ولا 
خطر ببالهم إلا معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا يُعرَف أنهم 
تكلموا بهذا الاسم في الرجال» ولا جعلوا اسم «القطب» مما يُعبّر 
به عن أحوال أولياء الله المتقين»ء بخلاف اسم «الأبدال» فإنه نُقل 
عنهم التكلم بذلك في مواضع . 

أما «الأوتاد» فقد ورد على لسان بعض المتأخرين» والوتد هو 
المُغبت لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمّن ثيّت الله به 


)١(‏ أخرجه البخاري (1897) والنسائي 5/ 50 وغيرهما. 
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الإيمان والتقوى في قلوب بعض عباده»ء أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصِرُّهم ورزقهم» ل هذا العين :اضرب تعيية ذللهة 

أما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على أولياء الله ولم 
يثبت شيء من الاثار التي رويت في ذلك. 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
أذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الآثار التى وردت فيها تلك 
الألفاظ على لسان بعض السلف لا يُجِدِيهم نكا نه على رفون 
ثبوتها عنهم ‏ ليست على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى 
المناسب الذي لا يعارض أصول الدين. 

وعندنا أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع؛ الأول أن 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون» كما قال تعالى: 8 إن لاوم إلا 
الْمنقُون ولك حك حرم 1 ا ِيعْكَمُونَ 2 وقال: «ألآات ويه آنَهْلا 
حَوَ ف عَلَيهِم وَلَاهُم يحرنوت 77 ك2 لد اموأ وكاو يَتَفُو * 35 

والثاني: أن الله يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار 
بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادتهم» كما قال النبي 85 «وهل 
تُنصَّرون وتُرْزَقون إلآّ بضعفائكم 0 وإخلاصهم». 

إذا عرفا هذيخ' الأضلية. تكن لنا أنه لين لأولياة الله عدة 
محصور تتساوى فيه الأزمنة» ول 0 مكانٌ مُعيّنٌ من الأمكنة» بل 
هم يزدادون وينقصون بحسب زيادة أهل الإيمان والتقوى 


ه: 


ونقصانهم . وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ قليل 
كانوا أقل من سبعة» ثم أقل من أربعين» ثم أقل من سبعين» ثم 
أقلّ من ثلاث مق فأين كان أولعك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتيب والطبقات؟ هل كانوا في الكفار؟ 

ثم هاجر النبي كَلةِ وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع أنه قد كان بمكة فى زمنهم من 
يكون أفضل منهم. فمن كان هو الغوث الذي يدّعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاريهاء وكان في 
المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين عددٌُ لا يُحصّىء ولا 
قر 0 0 لي 

0 القطب والأبدال 000 ونوح 
وإبراهيم وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان 
عامة الناس كفرة؟ ززعيو ات خاو عاد مانا لقي 21 
كانوا؟ ومن أوَّلُ هؤلاء؟ وبأيّ آية وبأيّ حديث مشهور وبأيّ إجماع 
متواتر من القرون الغلاثة فيث وجوذ هؤلاء بهذه اللأعداد حتى 
نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه 0 الثلاثة ومن البرهان 
العقلي» #8 كن مانأ رُمَسَكُمْ إن كُنئُرٌ صديؤيت :2:42 فإن لم 
يأتوا به فهم الكاذبون بلا ريب» ل 


وقولهم (إِنْ النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء بالعراق» 
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ونحو هذا على الإطلاق باطل قطعًاء فإن هذه البلاد كانت فى أول 
الإسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌّ من أولياء الله» ولمّا صارت دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى. ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطأء فإن خيار هذه الأمة من 
السابقين الأوليم من المهاجريق .والأتضان كانوا بالهديثة»: .ولما 
فتحت الأمصار كان فى كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه 
إلا الله . ْ : 

وإذا كان الأبدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا في زمن 
علي بالشامء فإن طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبي كل فكيف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ ْ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشامء وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلى؛ حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بَصّرّه حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان» فإن هذا «الغوث» المدَّعى 
ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون ما يسألونء وقد كان 
الأنبياء يجتهدون في الدعاءء فكيف يكون غيرُهم لا يرفع بصرّه 
حتى تُدفع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 


4ت 


إلآ اللهء واتصل بعضها مدةء فأين كان هذا الغوث؟ وكان 
المسلدون ال «يردعون آم هله الندائد إلى غير الله.ولا يتركوريا 
لشخص معين» فمّن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟ وإذا كان 
الله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف يُحوج عبادّه المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط والله 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاؤهم أنه «على قدم كل نبي وليّان: 
ول ظاهر ووليٌ باطن»» فقد صمَّ عن النبي كَل أنه رأى الأنبياء» 
النبي يجيء وحدّهء والنبي يجيء معه رجل» والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا كان النبي قد لا يتبعه أحدّء أو لا يتبعه إلا رجل 
واحدء فكيف يجب أن يكون له فى كل عصر اثنانٍ على قدمه من 
أمة غيره؟ ش ّ 

وأيضًا فقول القائل إن الوليّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباع شريعته» فإنه بعد مبعث محمد كل لا يقبل الله من أحدٍ إلآ 
شريعته. ثم إن غالب الأنبياء لم يُقَضّوا على نبينا كَل ولم تعرفهم 
أمته» فكيف يكون من أمته من هو على قدم نبي لا يعرفه ولا يعرف 


قدمّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليهء ولو كان حقًا 
لكان معروقا عند أهل العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 
ومن أشنع ما يزعمه الصوفية قولهم في «الغوث القطب»: إنه 
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يطلع على أسرار قلوب العباد» وينطبق علمه على علم الله» ويعرف 
جميع الأولياء» وتنتهي إليه حوائج الخلق» وبواسطته يكون مدد 
الخلائق في نصرهم ورزقهم. وقد ناقشهم شيخ الإمنلام وبيّن أن هذه 
الدعاري كلها باطلة» وهي نظير ما يدعيه النصارى في «المسيح» 
والرافضة في «المنتظر» والنصيرية فى «الباب» والفلاسفة فى «العقل 
لقعا لاو .طهر : قق؟ ادر كا والميلال امن بوالفباه فل أن موقن 
لها. وقد أطال شيخ الإسلام في الردٌ عليهاء وذكر نصوصًا من 
الكتاب والسنة تدل على أنها من الشرك في الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل» كك تصمّ لهذا «الغورث» 
المزعوم الذي لا وجود له إلآّ في أذهان الصوفية؟ ومن أراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل» 
وليقرأ هذه الفتوى التي فصّل الكلام فيها حول هذا الموضوع. 

هذا عرض موجز لآراء شيخ الإسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة» 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل» 0 اليا تطريتمء 
وأبطل كلَّ شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تنشّر الآن لأول مرة 
هي أطول فتوى له فيها. 
© وصف النسخة الخطية 


توجل د نسخة فريدة من هذه الفتوى بخط المؤلف ضمل' مجاميع 
المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 758545 عام 
[مجاميع 1١١9‏ (الورقة 7175 59017) باستثناء الورقة ١057‏ أ ب» 


1: 


فهي من«سئن أبي داوداء وفيها الأحاديث ذات الأرقام -١7١5(‏ 
64 ,. ويلاحظ أن الورقة مقلوبة» فصفحة ب سابقة فى الترتيب 
على أ. ويبدو أنها ورقة وزافة ام ترط دن ره المت هايا 
آثار التصحيح والمقابلة. 

تبتدىء هذه النسخة بنصّ السؤال الذي قُدَّم إلى شيخ الإسلام» 
وبَعده بَدَأْ الشيخ كتابة الجواب في أسفل الصفحة بقوله «الحمد 
لله وانتهى منها في الورقة (705أ)» حيث قال في آخرها: «والله 
سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية». ثم رأى الزيادة على ما سبق» 
فشطب على العبارة المذكورة» وكتب صفحتين» وقال في الأخير: 
«والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية». 

وقد كانت هذه الفتوى بلا عئوان» فكتب فى أولها أحد 
المفهرسين «فتوى الأقطاب والأبدال» بخط 0055 وبجانبه فى 
اغلن الميفة معط اديع الله محمهين: لجعي ند هما يقي أن 
هذه الفتوى تُسخث منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مؤلفات شيخ الإسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لكثرة سكوته 
الا 9894), ترجم له الحافظ في «الدرر الكامنة» (7/ 559)غ2 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقرانء» وأفتى ودرّس» وكان كثير 
المروءة حسن الهيئة» من رؤساء أهل دمشق». 


وله أخ اسمه أبو الفتح أحمد (9١ا‏ 594!): ترجمته في 


«الدرر الكامنة» 2)١9/4 /١(‏ وهو أيضًا ناسخ كثير من مؤلفات شيخ 
الإسلام التي وصلت إلينا. وخط هذين الآخوين متقن» ومتشابه 
إل اعد كيو وأكلل :مض رعاتهنا «الاعلباد: على . الاضول 
والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرّقث هذه النسخ وغرّبتث» 
وتفرقث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضّها في 
المكتبات. وتعتبر هذه النسخ أهمّ ما وصلّ إلينا من مؤلفات شيخ 
الإسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفث إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعث في جمعها 
وتحصيلهاء فهى لا تفيدك إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقطء 
كما هو مجرّب لديّ بعد فحص مثل هذه النسخ . 

ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحت عنها في 
فهارس المكتبات» فلم أعثر يا مع الأسف. ولذا عكفتٌُ على 
أصل المؤلف. وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن أقدمه 
بالشكل الذي يراه الناظرون. 00 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص 2١4‏ 47)»: وكلّ ما ذكرثّه هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج أثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطهء وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصوكرات الفلمية والمكبرة عن الأصل» حتى تمكنثُ من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصورتي» 
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وأخص بالذكر منهم الأخوين الكريمين والمحققين الفاضلين علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمد» فقد سعيا فى ذلك كثيرا» 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهلهء ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب . 


فيك 


7 من 3 


اححيي سد . -- 
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1 نويلبان د اه ددلى اطن ين بالخيثت!! 
: حراج لذلقوا زلها دبعيه ا" ناد ويشبع نا وأئنأ عشرنة / 


0 اهادي 
0 لد كادي رلا 


م 5 8 1 
0 3 و 


فد 


وذ 


0-0 ديفن 
در 


ئ 
ا 


8 2-0 


3 سانانا ار 


6 


تقول السنادة العلماءً أئمةٌ الهدى ومصابيحٌ الدُّجَى فيمن 
ا ا ولي ظاهرٌ ووليٌ 
باطن» وهما أقطاب الغوث”'' الذي ينتهي إليه حوائجٌ الخلق» وأنَّ 
له أربعة أوتاد وتشيعة 0 نا شر نقيئا وأربعين يَدَلآَ وأنْ 
كلّما مات من الاثنا عشر 0 06 فو الأريعين .رمو السعة 
أخد تع الاننا حشر" + ركز عل لمن أكثر العدد: إلى «أقل اعد 
بحسب مراتب الأوضاعء وأنْ الغوث بمكة». والقطبين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» والأربعة بأركان الأرض» والنجباء 
بمصرء والأبدال بالشام» والتقباء بالعراق» وأنَ الشدّة إذا نزلت 
بأهن. الأرفنى. .رفعها الآدئى. إلى 'الأعلن.. حتى ينهي الآمن إلى 
الغورث» فلا يَرَفَعمٌ بصره حتى تنفرج تلك النازلة. ويّدّعون أنَّ لكل 
قطب علم””*' لا يعرفه الآخرء ويسحُون أنواعًا من العلوم الظاهرة 
والباطنة . 


)١(‏ كذا فى الأصلء والأولى «قطبا الغوث». 

إفة كقانى الأفلع والصواب «اثنى عشر». 

0) كذا فى الأصل: والصواب: ا الاثنى عشر واحد). 
4 كداافى الأصل بالألفت: ْ 

(5) كذا في الأصل بالرفع» وحقه النصب. 


/اة 


والمسؤول معرفةٌ الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسمَّاة لها 
دليلٌ من كتاب أو سنة؟ أو لها وجودٌ أو لها تأثير؟ أو لها حقيقة 
تَرجِمٌ إلى تَمثْلها في الأكوانٍ أو الأذهان؟ وهل الحديث المروي عن 
النبي يكلِ: «لا تَسْيُوا أهلّ الشامء فإنَّ فيهم الأبدال».» هل هو 
صحيح أم ضعيف؟ وإن كان صحيحًا ما حكمة؟ 


أفتونا مُثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. 
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الحمد لله. هذه الدعوى على الوجه المذكور لا أصلّ لها من 
كتاب ولا سلَّوَء ولا قولٍ أحدٍ من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة 
يي وشيوخهمء الذين لهم في الأمة لسانٌّ صدقء وإنما يُذكر 
بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين» مع أنه لا أصلّ له 
وزَادَ في ذلك من بعدهم ونقصواء وعَيّروا في الأعداد والمراتب 
والصفات»/ وقالوا أشياء نعلم مخالفتها لدين المسلمين» بل 
ولعقل عقلاءِ العالمين. وقد يّروون في ذلك أحاديثٌ موضوعةء 
كل راقنم ندا كان للفغيرة بن شية حلذة ابنثة علاناة وأن النبي 
يله قال “تمن اسع . 


وقد روى هذا الحديث بعض المصنّفين في الرقائق» كما روى 
غيرّه من الموضوعات» وأما الشهادة لمعيّنٍ بالجنّة فهذا صحيحء 
فقد شهد النبي 0-3 بالجنة لغير واحدٍ من الصحابة» كالعشرة وثابت 
بن قيس وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 55؟) من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : «ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله إليه»» 
قال: فدخل هلال ...» إلى آخر الحديث» وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المئة) من طريق يحيى بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله يليهِ فى المسجدء فقال: «يدخل من هذا الباب رجلٌ من أهل الجنة. . .» 
الحديث مطولاً . وانظر «الإصابة» 7/0 508). 
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وهؤلاء الذين تكلموا فى هذا من المُتأخرين يجعلون الأقطابة 
سبعةً على عدد الأقاليم» و الأوتاد أربعة كالأوتاد التي 
يذكرها المنجمون». ويجعلون الغوث واحدًا مقيمًا بمكة» ويجعلون 
مددَ أهلٍ الأرضٍ منه. ويقولون: إنه منه يَفِيض على أهل الأرضٍ ما 
ينل عليهم من الهدى والرزق ونحو ذلك» ويقولون: إنه لابّدََ لكل 
زمانٍ من ذلك» كما يُقول الرافضة: إنه لابُدٌَ لكل زمانٍ من إمام 
مر وكما ول ال إن لاسن من الباب الذي به 1 
يلار 

فقيل لبعض هؤلاء: فإذا كان لابدَ كذلك فمّن العْوثُ الذي كان 
بمكة بعد الهجرة على عهد رسول الله يكِ وخلفائه الراشدين» الذي 
كان هو المّمِدَ لرسولٍ الله يَكِهِ وأبي بكر وعمرّ وهو أفضلٌ منهم؟ 
فبَهِتَ مدَّعِيْ ذلك. 

وقد يقولون مع ذلك أن لكل زمانٍ خحَضراء ويجعلونَ الحَضْرَ 
مركة 'محفوظة لا شخصًا منكاء ويَدَعونَ أنه يَنزِلٌ كلَّ عام على 
الببت ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوثٍ ذلك العام وخضره . ونحو هذه 
الدعاوي: التي يَعِلَمُ كل عاقلٍ بطلائهاء وضلالَ معتقدهاء وكذبَ 
المُخْبرٍ بها عمدًا أو خطأ 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


/١0 1555؛‎ .479 2554 /١١( ذكر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
)975 951١ /١( و«منهاج السنة»‎ )7 


أو أقل أو أكثرء ويتكلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام يُناقض العقِلّ 
ويخالف دينَ الإسلام. 

وحقيقةٌ الأمر في ذلك 0 
كما" قال تغالي؟ لوالا ايك أريه ا 1 حرف توق زا 5م 
حنست 7 الي امنأ وكَاوايَنّفُوت © لهم اشر فى الْحَيّوة لذن 
دقح لخر م0 

/ وفي صحيح البخاري”"' عن أبي هريرة أن النبي كه قال: 
يقول الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقوب إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضثُ عليهء ولا يَزَالُ عبدي 
يَتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنثُ سَبْعْهِ الذي يَسْمَّع 
به» وبّصّرّه الذي يُبْصِرُ به» ويَّدَهُ التي بطش بهاء ورِجُْله التي 

يعدي بها. . فبيْ يَسْمّع وبي يُبْصرء وبي بطش دبي يمشي؛ (وإن 

ا الأعطينه. ولئن :استعادني أَعِيرَق )!04 » وما تردّدتثٌ عن 0 
أنا بفاعلة تردّدي عن قَبْضٍ نفس عبدي المؤمن يكرة الموت وك 
مبساء نف و لايك لف كد ١‏ 


وأيضًا فإنَ الله بعباداتِ عباده المؤمنين ودُعائهم يَجلبُ للناس 


)١‏ بين المؤلف ذلك في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغيره من 
مؤلفاته ورسائله. ْ 

(0) سورة يونس: 51 315. 

.)192١05( برقم‎ )9( 

(5) ما بين القوسين مستدرك في الهامش» ولم يظهر منه إلآ قليل. 
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ارقا 


آلاكاب 


المنافع ويد عنهم المضارٌ» كما في السئن”؟ أن النبي يَكِيٍ قال: 
«وهل تنصّرون وتززقون إلا بضعفائكمء بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم». وانتفاع الخَلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحيّ 
والميّتِ بدعاء المؤمنين واستغفارهم» ونزولٍ الغيثِ بدعاء المؤمنين 
واستغفارهم. والنّصّر على الأعداءٍ بدعاء المؤمنين واستغفارهم. 
وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. 

فهذانٍ الأصلانٍ هما أصلانٍ ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. 
وليس لأولياء الله عددٌ محصور تتساوى فيه الأزمنة» ولا لهم مكانٌ 
معيّنٌ من الأمكنة. بل هم يزدادون ويَنقّصون بحسب زيادة أهلٍ 
الأبعاةة والتقرى ونتصانهة .> تيعلة ار تخمةا كله إلى النامن» .زكان 
الأمر كما أخبر في الحديث الصحيح”: «إن الله نَظَرَ إلى أهلٍ 
الأرض فمَقَتَهم» عَرَبَهم وعَجَمّهمء/ إلآ بقايا من أهل الكتاب». 

وقد ثبت في الصحيح”" أن إبراهيم الخليل قال لسارة: (إنه 
ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرُك». وقد أخبر الله عن نوج 


)١‏ أخرج البخاري (78947) عن مصعب بن سعد قال: رأى سعدٌ أن له فضلاً 
على من دونهء فقال النبي يلِ: «هل تُنصرون وتُرْزقون إلآّ بضعفائكم». 
ورواه النسائى (5/ 40) عن مصعب عن أبيه سعد نحوه» وفيه: (إنما ينصر 
الله عله الام بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». وأخرجه أحمد في 
«مسنده» )١7/7” /١(‏ من طريق مكحول عن سعد نحوه. 

(؟) أخرجه مسلم (5856) عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(7) البخاري .771١1(‏ 77208) عن أبي هريرة. 


1 


0-3 


أنه مآ ءَامَنَ مَعَهُه إلا قَليلٌ نه ج41“ . وأنَّ الله أغرقّ أهلّ الأرض ! إلا 
من كان معه فى السفينة . 


وقد كانت الشام قبل أن يخرج إليها موسى وبنو إسرائيل يَغلبُ 
على أهلها الكفرٌء فأورثها الله لبني إسرائيل» فصار فيها من الأنبياء 
والصالحين ما لم يكن فيها نَظِيرُه قبل ذلك. 

ولمّا بعث الله محمدًا يي آمنَ به طائفةٌ قليلةٌ. فكان أولَ من 
آمنَّ به أبو 0 وعليٌ وزيدٌ وخديجة»؛ وآمنَ على يَدَيْ أبي بكر 
عصان ووطلعة واليه وسعد وعبدالرحمن» ثم تَزايدَ أهلٌّ الإيما ارد 
حتَّى بلغوا أربعين » فلم يكن بمكة قبل ذلك أربعونَ مؤمئّاء بل.ولا 
كشرة مؤمنون» بل ولا أربعةٌ. ثم إِنّ الإيمانَ زادّء وهاجر النبي كله 
إلى المدينة» وكثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
الذين اتبعوهم بإحسانء, الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهء وكلٌ 
هؤلاء من سادات أولياء الله المتقين» فبايَّعه تحت الشجرة أكثرُ من 
ألف وأربع مئةِ قد رضي الله عنهم» وكلهم من .أهل الجنةء قال الله 
فيهم : «لَاجتيى سكل من صن ين هَل اتح وكَتلَ وليك طم رمه َه 
لبن نَمو بعد وََدسَأومْلَا وعد أله كد74" . 

وفي الصحيح"" أنه قال لخالد بن الوليد لما“ ساب 
)١(‏ سورة هود: .5٠‏ 
(؟) سورة الحديد: .٠١‏ 


(9) البخاري (751/9) ومسلم .)٠66١(‏ 
(4) «لماء مشطوب عليها في الأصل سهوا. 


1 


خرفةا 


عدالرخهن بن عرد 0 خالد لا د تَسْيُوا أصحابي » تللق المي 
بيده لوانتن عقي مثل ل ذهبًا ما اي 0 احم ولا تَصِيْفها . 
الحديبية”'2» فجعلّ النبى كلك هؤلاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
إلى الساركي اينهم بهيله المترلة: 

وانتشرَ الإسلام بعد هذا فى أرض اليمن والشام والعراق 
0 0 0 حي يقي ني 0 الام 0 
الال ال ا 
العدة كان عامل 

وأما الأسماء المذكورة فتسميةٌ «الغوث» لا أصل لها في كلام 
أحدٍ من السلف بالمعنى الذي يَدَعِيْه هؤلاء””» ولا يُعرَفٌ عن أحد 
فق السلفي أنهقال فلن عى غوث هذاه الأمة» إى إن لللامة غرنا 
بمكة أو يجيء مكة. 

وأما لفظ «التقَباء) فإنما ذكر فى الكتاب والسنة ا الذي 


5 
٠>‏ ل ص صا ماس 


ذكره الله شٍ قوله: « # وَلَمَدْ أحَدَ ألَّهُ مِيتَقَّ بَضْت إن" يل وبعقمًا 


)١(‏ انظر «أسد الغابة» (؟/ )١١94‏ و«الإصابة» /١(‏ 517). وقد اختلف في تاريخ 
إسلامه على أقوال» ولا يصحٌ له مشهد مع رسول الله يكل قبل فتح مكة. 

(؟) كذا بدون الألف واللام. 

(9) انظر كلام المؤلف على «الغوث» في «مجموع الفتاوى» (71/ 495 /١١‏ 
”22 


مِنَوُعُ أثْقّ عَكَرَ يَتِيبًا274. وكذلك النبى كل جَعَلَ للأنصار اثنى 
وده بدا علق عدوا قار قري در كد لك نان المي كله ايده 
عام حُنِينَ لما أطلقّ لهوازنَ السب فقال: (لِيَرْقَم لنا عرقاوكم مَنْ يِب 
ممن لم يُطَيّبٍ76". وكان العسكرٌ اثني عشرّ ألفًا. 

وولف القلفاة «الزاشنوة -كانوا ونون الخزفاة “ومتون 
لتُقَباءَ ليُعرّفوهم بأخبار الناس» وَيُتقبُوا عن أحوالهم. فهؤلاء هم 
النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف. 

وأما من جَعَلَ لأولياء الله نُقَباءَ هم اثنا عشرًء أو جَعَلَ الخَضْرَ 
نقيب الأولياء» فهذا باطلٌء فإنَّ أولياء الله لا يَعْرِفٌ أعياتهم على 
التفصيلٍ أحدٌّ من البشرء 0 0 
النبى يك بمدينته مؤامتون” '' ومنافقون» وقد قال الله له: # وَمِمَّنّْ 


عر م 3 5 


حول يرت الَْرَابٍ مُتَفقُون وَمِنْ هل المي مَرَمُوأ عل التاق 51م 
0 
حن نعلمهم © © . 

وإذا لم يم تقع التمييزٌ بين هؤلاء وهؤلاء لخير الخلق» فغيرّه 


220 سورة المائدة: .١7‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ )57١‏ من حديث كعب بن مالك. وذكر ابن 
هشام في «السيرة» /١(‏ 2547 555) أسماءهم. فراجعه. 

(9) أخرجه البخاري (75708. 2350150 4ك5لء 5(”. 2.4815 لالاالا) من 
حديث عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(4:) تكررت «مو/ في الأصل. 

(0) سورة التوبة: .٠١٠١١‏ 
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أولى» ومن لم يعَرِفٌ أعيانَ المنافقين جَوَّرَ على مَن ظاهرُه الإسلام 
أن يكون مؤمئّاء وإذا لم يُعْلَمم فجوره جاز أن يكون تقيّاء وكلٌ 
مؤمن تقيّ ولي لله. 

وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
وآخرون لا يعرفهم أميرُ المؤمنين» فقال: إن لا يكن عمر يعرفهم فإن 
الله راي وقد قال تعالى: ومالك جود ريك ه20 , 

وقد ثبت في الصحيح”'' أن النبي يله يَعرف أمته يوم القيامة 
بسيماهٌم» فإنّهم يكونون غرًا مُحَجَلِيْنَ من آثار الوضوءٍ . 

وأيضًا فأولياء الله إذا كان لهم نُقَبِاءٌ كان التُقَبِاءً أخبرَ بهم ممن 
يَرفعونَ أخبارهم إليه» ومعلومٌ أن الذين يَرفعونَ أخبارهم إليه سواء 
كان نبيًا أو غير نبيَءهو أعلى مرتبة من النُقَباءء فيكون المفضولٌ 
أعلم بأولياء الله من الفاضل» وهذا ممتنم. بخلاف النّقَباء الذين 
جاء بهم الكتاب والسنة» فإنهم يرفعون أخبارهم الظاهرة التي يَسْهَدٌ 
بها الشُّهودُ ويحكم بها الحُكام. وإن كان قد يكون في ذلك ما 
يُستَدَلٌ به على الإيمان والتقوى» لكنّ الدليل لا ينعكس» فلا يلزم 
من عدم الدليلٍ المعيّنِ عدمٌ المدلول عليه؛ فلا يُشْهّد على شخص 
معين أنه ليس من أولياء الله إلا بعلم يقتضي ذلك. والنقباء لا 


١ سورة المدثر:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١57( ومسلم‎ )١175( البخاري‎ )0( 
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يشهدون بذلك» ومن لم يشهد بذلك لم يكن عالمًا بمن هو ولي 
ممن ليس بولي . 

0 لفظ «الأبدال)"'2 فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف: 
فلانٌ كان يُعَدُ يُعَذّ من الأبدال. لكل الا واو" بجناء في كلام بعضهم. 
فأما لفظ «الأبدال» فقد قُسّر بثلاث معان : 

قيل: سُمُوا أبدالاً لأنهم أبدالٌ عن الأنبياء» وهذا المعننى صحيح. 
فإن الأنبياء»/ لهم خلفاء. كما كان الخلفاء الراشدون خلفاءً للنبي يلو ”أ 
وقد كان له في حياته ولغيره من الأنبياء خلفاءً في أمر 51 أمرء فإنه 
كان إذا خرج في عَرْوٍ أو حَجّ أو عمرة استخلفَ على المدينة بعض 
أصحابه؛ كما كان يستخلف ابن أمّ مكتوم وغيره» واستخلف علي بن 
أبي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين إل معذورء غير الثلاثة الذين خلفواء فخرج إليه 
علي ؛فقال: يارسولَ الله أتَدَعني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما 


١ 2,22‏ 
تَرضى أن تكونّ مني بمنزلة هارون من موسى؟52" وقد قال تعالى: 


# وقال موس ' لِاّضِهِ هَرُورت > لفن في وى ضح وكا َي سيل سبل الْمَفْسِدِينَ 7 174 , 


.)54١ /١١( انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى»‎ )١ 

زم انظر عن هذا اللفظ : المجموع الفتاوى» .)55٠ /١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (5105) وأحمد في «المسند» )١1860 /١(‏ والترمذي (2»5999 
(4:) سورة الأعراف: .١57‏ 


04 


فاستخلف موسى هارون مدة ذهابه للميقات إلى أن عاد. 


وكذلك كان للنى 6 فى اجباته ؤلاة علن الأتضار كعتاب يق 
امه وقالن بن تسعد وكير ها عقا عن المندناك د واي قن 
التعليم كمعاذ وأبي موسىء وكلٌّ من هؤلاء خليفةٌ له وبدلٌ عنه 
في بعض الأمور دون بعض. 


وجاء في حديثٍ وصفث الذين يُسْيُون السّة ويُعلّمونها الناسَ 
بأنهم خلفاءٌ النبي”". وللأنبياء أَيْضًا ورثة كما في الحديث 
المشيوز ٠‏ فى ا السدن + «العلماء: وونة” الأنياتن""*, ‏ والتكلافة 
ع الا دون بعض» فمن نال بعضّ 
ما تعثوا:به من الخلم 'قهو وارث لذلك المقدار» .ومن قاع فقامهم 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقى 
عمر بالعباس وقال: «اللهم ِنَا كنا إذا أَجِدَبنا نتوسل إليك بنبيّناء 
وإنا نتوسل إليك بعمّ نبيّنا»”" . 

ومعلوم ا خا الأنبياءٍ دعاءهم للخلق. وما يحصل 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ©) وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» )8١ /١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص )"١‏ من 
حديث علي. وهو حديث موضوع. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (805). 

(؟) أخرجه أحمد (0/ )١95‏ وأبو داود )"55١1(‏ والترمذي (5187) وابن ماجه 
(57) من حديث أبى الدرداء» وهو حديث حسن. 

60 أخرج البشازى اه دج 9/9) من ديق أنس :ين مالك 


314 


بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر» فمن قام مقامّهم في بعض 
ذلك كان بَدَلاً منهم في ذلك البعض. 

وقيل:. سُُوا أبدالاً لأنه كلما مات رجلّ أبذل الله مكانه رجلا . 
وهذا لا يصحٌ. ولا مدحّ فيه/ فإِنَ كون الشخص إذا مات قامَ مقامّه 
حا نار كرلتي الجا وقد يكون مع كفره. واللّه جعلٌ بعض بني 

(1 20004 

الاي بعض 8 0 أعمالهم ل م و هو الزى 
جعل كم حَلنِيكَ ًَ حَكتيكَ الك ١١‏ 5 وقال: و قد أخلكنا لقنن بكم ل 
لمر 0 شمر رايت وما كوا ييؤبناأ كَدَِكَ ججَزى الْقَوم 
لْمجْرِمِينَ 2 ث2 2 كم حكيك ف الْأيضٍ بذ بَتدِهمْ ينظ 2 
1 0 6 قن بج لد جنع لاون عدن لاك ف 
القرون المكذبين الظالمين. 

وقد قال نوحٌ له: ل إِنَّك إن تدهم ينوا باد ولا يدأ إلا ارا 
مكنا 145" . 36 الود ار الك به انس في 
لم يُعتبر في معنى البدل أن يكون بدلا عن نبي أو من يقوم مقامَ نبي 
لم يكن في كونه بدلا عمّن كان قبله صفة مدح . 


وأيضًا فلو كان كل من مات قامّ مقامّه غيرّه لَلَزْمَ أن يقومَ مقامَ 


.١580 سورة الأنعام:‎ )١( 
.١5 11 سورة يونس:‎ )0( 
.307 زهوة سورة نوح:‎ 
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ب 


أل كر غير وععياة ترغرة 0 ولم يكن كذلك. وهؤلاء 
أفضلٌ خلفاءٍ الوْسُل وأبدالهم وؤراثهم 

وأيضًا فمن يكون بدلاً عن الأنبياء كثيرون إذا كَثْرَ الإيمان 
والتقوى» قليلون إذا قَلَّ ذلك» ومعلومٌ أنَّ المؤمنين المتقين ليسوا 
إذا مات منهم واحدّ قامَ مقامّه غيرُه. 

وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بَدُلُوا سيئاتهم حسنات. وهذا 
مع الكاثنين» اصوا اقسوي ويه 59 

وَرعَة بعضهم اذ انون عاج عو كانه أ يمور سل 
مثاله. وهذا 0 ولم يكن السلف يَعْنُون بالبدل هذا المعنى» 
بجعلون ذلك" لازمًا لمن يسموته بهذا الأسم: 

وأما اسم «القُطب"'' فالقطب مأخوذ من قطب الرَحَى» وهو 
ما يدور عليه الرحى» وكذلك قطب الفلك وغيرٌ ذلك من الأجسام 
الدائرة. فالشخص الذي يدور عليه أمرٌ من الأمور هو قطبُ ذلك 
الأمر وأفضل الخلت هم الرُسُلُء وعليهم تدور رسالةٌ الله إلى 


خلقه» وتبليغهمٍ أمرّه ونهيّه ووعذه ووعيده./ وكلّ من دار عليه أمرُ 


من الأمور فهو في فإمام الصلاة قُطبُ الإمامة. وَمقدن المسجد 
فك الأذان» وحاكم اليلد قطب القضاء» م يِرْ الحرب قطت هذه 
الإمارة. وأئمة الهدى ‏ كالشيوخ الذين يُقتدى بهم في دين الله هم 


أقطابُ مادا عليهم من ذلك. ومن يُنْضَّر المسلمون ويُرْرقون 
)١(‏ انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى») .)5١ /١١(‏ 


د /ا 


بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم أقطاب ما دار عليهم. 

وفي الصحيحين”') عن النبي كَل أنه قال: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته»ء والرجل راع على أهله وهو مسئولٌ عن رعيته» والمرأة 
راعيةٌ على مالٍ زوجهاء وهي كر عن برعا والتهوك راع 
على مالٍ سيّده وهو مسئولٌ عن رعت» كلك را » وكلكم مسئولٌ 
عن رعيته؟. 

وكان التعلنات ال أقطاب الأمة» دار عليهم من مصالح 
الآمة في دينها ودنياها ما لم يَدُرْ على أحدٍ مثله؛ عام تفرفٌ 
الأمء فصار الملوكُ والأمراءً يقومون ببعض الأمرء وأهلٌ العلم 
والدين يقومون ببعض الأمرء 0 0 الأمرء وعزلاء من 
أولي اا ا رقرلة اا © أطِيموا َه وَأيعُوأ سول أل القت 
بيد 224 يعناولٌ الطائفين الغلماء 00 إذا أمروا بطاغة اله 
فمن أمرّ بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالتي» وقد 


ا 


جاء في الأثر: «صْفانِ إذا صَلحوا صلم الناسن: العلماء 


05٠١ البخاري (”2497. 4.5505 5005), هدك إملاكت لمذماف‎ )١( 
ومسلم () من حديث ابن عمر.‎ 04 

(؟) كذا في الآصل بالياء والنون» ويصمّ إذا جعلنا «الخلفاء الراشدين» خبرًا 
مقدمًا لكان. و«أقطاب» اسمًا مؤخرًا مرفوعا. 

(*) لا يوجد في الأصل» وهو واضح من السياق. 

(5:) سورة النساء: 09. 


الا 


با ركه 


وال 


وقد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرضء. كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود / دجل هو 
أفضل أهل الأرض» وفيه ما يقنضي أنه بوجوده يَحصل للناس 
الرزقٌ» ويَنتّصرونَ على الأعداءء وتهتدي قلوبهم مع كونهم 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوحٌ أفضلَ أهل الأرض» 
ول ا قر يه ألا د 1 لخبي عا اصرف ل 1 
وقد قال نوح « مت إن مث قن لاا 0 كلم يذه ملع إلا فار ني 
لظ متها فاك وصروا 
وأستكيروا أسوكبار ( 4<" . َك الله أغرقَ أهل الأرضٍ إل من آمن 
به. وكذلك غيرّه من الرسل» كهؤد وصالح وشعيب ولوط 
كد 
نعم قد يَحصّل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشرٌ ما لا 
18 بدون ذلك.» كما في قوله: «بدعائهم وصلاتهم 


1 


وإخلاصهم)”". وقد قال تعالى لنبيه: # وَمَا حكات أله لعَذِبَهمْ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 9) وابن عبد البر في «جامع بان العلم» 
)١184 /١(‏ من طريق محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعا. وهو حديث موضوعء آفته محمد بن زياد» وهو وضاع 
كذاب. 

زفق سورة توح : 6 /. 

() جزء من حديث سبق تخريجه. 


لا 


وَأَنتَ فيهمٌ وَمَا كان أله 00 يَسَمَْفرُونَ © 2١74‏ وقال تعالى : 
2 اس عرسم م 2 2 الع 

وَلِوْلَا رِجَالٌ مَؤْمِنُونَ وضاة مُو نت َم تَلموهم ترق تك ار ُ 
لوانتي 1 لو عرلا َعَدَبنا لبت كقَرُوأ 
032 نكا 0 يفول 0 أن 0 ارفك 0 
أليما. فهذا ونحوه مما يُوافق دين المسلمين. 

/ وأما ما يدَّعيه قومٌ في القطب والمرتبة التي يُسَمُُونها «القطبيّة» "4١‏ 
و«القُطبانية» فمن الغلرٌ الذي يُشبه عَلَدَ النصارى والرافضة» كقول 
أحدهم: القطب الغوث الفرد الجامع» وتفسيرهم ذلك بأنَ مد أهل 
الأرض يكون من جهته. وأنَ الله إذا أنزلَ إلى أهل الأرض خيرًا من 
مُّدىّ ورزقٍ ونصر فإنه يُنزله عليه» ثم منه يَفِيْضٍ إلى سائر الخلق. 

وقد يدّعي أحدهم أنه مله مله ملائكة السماوات وطير الهواء وحيْتان 
الماء» وأنه يُعطى الملك وولاية الله لمن يشاء ويتصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعلٌ للقّطبٍ نوعًا من الإلهية والربوبية التي 
وآخرون يجعلون ذلك للغوث» ويجعلون مسمى الغرث أعلى 


)١(‏ سورة الأنفال: “ا”. 
00( سورة الفتح : 060 


رف 


ب"4١‎ 


مق تسن القطت واحروت 'يجمعون نين ' الاسمين. تبتولون: 
«القطب الغوث»., كما تقدم. 

فهذا وأمثاله من أعظم الكذب والمحال» ومن أعظم الشَرك 
والضلال» وهو شبيه بالإفك والشرك الذي ذمَّ الله به المشركين 
وأهل الكتاب. وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين الكذب 00 
كقوله تعالى : « وَحْكَبواً تقلت الزور (2 ختفاة له حبر مُقركينَ ب" 
64". وقول الخليل: « ابتك ليد في ام ار 
تعالى : ل وَيْمَ باهم مبَقُولُ أن سُرِككِىَ ليرت ري 9 
وَتَعْنَا من حكُلٍ َو سَهِيدًا فَقُلَا هَائوا برصَدَكُمْ قَصلموأ أن الْحَنَّ ِل وَصَلَّ 
عنم ما كانوا يفترّوت 7749" . 


/ وما يُنزل الله على قلوب عباده من الهُدَى والإيمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلومٌ أن ما يُنزِلّه من المطر يتنه من 
اباك لم جراد قل ؤللت على خط قن [الدرة وكذلك ما يُعَذّيْ 
به عباده من الطعام والشراب والهواء 0 يحَغْل به قبله واحدٌ من 
الناس» 5 ثم انتقل عنه إلى الناس» ا من الهدى هم الرسل 
صلوات الله عليهم» فالرسول يدعو إلى اللو ويتلو عليهم آياته 
وكيم ويُعلّمهِم الكتاب والحكمةء» وهو يهديهم بمعنى أنه 


إد4 سورة الحج : خرف ضر 
(؟) سورة الصافات: 85. 


(90) سورة القصص: 5لا هل9. 
(4) هنا كلمة لم أستطع قراءتها 


:ىق 


يدعوهم ويبدّن لهمء وليس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 


في قلب أحدء. بل ذلك لا يَقدِرُ عليه إلآ الله قال تعالى: 8 إِنَّكَ لا 
وى من يبت 074 وقال تعالى: ‏ إن تَحْرِضَ عَلَ هَدَهِهم ون هلا 
جيك م مضل 04" أي من يُضله الله لا يُهدَىء. كما قال: 9 من يَبْدٍ 
لل كن تيل مج 5 وما مُرَشِدَا 9 04" وقال: 
« ## ل عَليِلكَ هُدَنهُمَ يَلَحِكِوّ لله يَقوِي عزن زم 194 . ولهذا 


أمر الله غَاده أن يقولوا: # أهدنا ارط لقنتو ” 1 
الهداية المطلوبة من الله. لا يَقدرٌ عليها إلآ الله . 

وفي الصحيح"' أن النبي كَلِ كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ السماواتٍ 
والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» أنتَ تحكمُ بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك» إِنّك تهدي 
من نَشاءً إلى صراطٍ مستقيم». 

وقد ثبت فى الصحيحيد" عن -التبى كل أنه قال: «مَثْل ما 
بَعَشني الله به ف الوق والعلم كمثلٍ عَيثِ أصابَ ونا فكانت 


.05 سورة القصص:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: /777. 

69 سورة الكهفف: .١7‏ 

(4:) سورة البقرة: 7/ا؟. 

(0) سورة الفاتحة: 1. 

(5) مسلم (0٠/الا)‏ من حديث عائشة. 

0) البخاري (94) ومسلم (87؟5) من حديث أبي موسى الأشعري. 
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ا 


منها طائفةٌ قَبلتِ الماءء فَأنْبتتِ ن الكلاً و العْشْت الككيت وكانت منها 
طائفة اكه الماء فسّقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنما 
هي قَيْعَانُ/ لا تُمسك ماءًء ولا ثُنبث كلاً. فذلك مَثَلُّ مَن فَقهَ في 
دين الل نَفَعَه ما بشي الله به من الهدى والعلم» ككل عن ل 
يَرْقع بذلك رأسّاء ولم يَقْيَل هُدَى الله الذي أَرَسلْتُ به». 

فك تكن كله أذ نفل »ما أرسله اللاانه كالماقة والماء ميقدلية 
باختلاف المحلّ الذي يَصِلّ إليه. فهكذا ما بعت الله به رسوله 
يَختلفٌ أثره باختلاف القلوب التي يَصلٌ إليهاء فكما أنَّ الزرع 
يَحصَّلّ من الماء ومن الثُربِةٍ الطيبة» فهكذا الهدى. يَحْصّلٌ من 
فدَاية الأساة ومع القلوت الفازلة لذلك: 

ا ا ا ا ا 
ويحرص على هداه لا يقدر على جعل الضال مهتديّاء فكيف 
تحجن متف رو لقم كيس يدي لكلو كليم ؛ لاا سمعوا 
كلامّه ولا عرأوهى. ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا إل من 
جنس قول الرافضة في المنتظر الذي لم يَسِمَعْ له أحدٌّ بحسن ولا 
بخَبَرِء ولا وَقَمَ له على عَيْنِ ولا أثر. 

وفي الجملة فما يقوم بقلب الإنسانٍ من معرفة الهدى والعلم 
والإيمان» لا ينتقل عنه ويقوم بغيره» ولكن قد يقومٌ م بغيره'') إذا 
علّمه وخاطبه» مع بقاء الهدى والعلم في قلب الأوّل. ولهذا بشنه 


. تكررت كلمة «بغيره» في الأصل‎ )١( 


كا 


العلم 


بالمصباح الذي يقتبس منه الناس وهو لا ينقص» فإن 
المقتبس من المصباح يُحدِتٌ الله له ناا في ذُبَالَةِ مصباحه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم. وقد يُعطي الله 
رجلاً من العلم والهدى نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
وخطابه . 


فهذا الغورث القطب/ إذا لم يُعلَم الناس وَيُحْاطِيْهِم كان ما 
جعله الله في قلوب الناس من الهدى والعلم نظير ما في قَلبه إذا قدر 
من.. .27 ولكن لم يكن سببًا في ذلك» فضادٌ عن أن يكون من 
قلبه فاضّ إلى قلوبهم» لاسيما إذا لم يَرَهُ الناس ولا عرَفوا ما قال 
ولا فعل» فإن الإنسان قد يّرى كيان الرجل وآثاية» أو يرى وجهه 
وعملهء فيّحصّل له بذلك من الهدى والعلم ما يَسَّرَه الله له أمّا 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» وبدون خطاب دا له أو لمن يوصل 
إليه» فكيف يصل إليه منه هدىّ؟ فضلاً عن أن يكون منه يتحصل 
هدى جميع الخلق. 

عار ليت بهذا يعن لك أذ ما صقرا به لايع وخراوم أمز 
لا يقد دِرُ عليه الأنبياء : فى العلوء ومع هذا فمعلّمو الكتاتيب ومُقّرئو 


القرآن ومعلموهم ا الإسلام أهدى للخلق من هذا القطب 
الغرث الذي قدروه في الأذهان. ولا حقيقة له في الأعيان»ء كما 


قدّر الرافضةٌ وعَبّدةَ الصلبان. وإذا كان هذا فى الهدى الذي يَحصّل 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في الأصل. 


/ا/ا 


"ب 


و 


بالتعليم والخطاب, فما الظن بالرزق الذي هو أعيان تنتقل من محل 
إلى محل» أو اغتذاءٌ يقوم بالإنسان لا يُتصور أن يقوم بغيره. نعم 
يمكن أن يَحصّلّ بالدعاء المستجاب للإنسان من الهدى والرزق 
والنصر ما لا يَحصّل بدون ذلكء» كما ذكرناه أولاً في قوله: «وهل 
تَنصّرون وتوْزقون إلآ بضعفائكم» بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره الله 
وهذا عام الوجود لا يختص/ بشخص معين» ولا يكون الأمر في 
ذاك عامًا للخلق. أما وهذا أمرٌ لم يَحصَل للأنبياء والمرسلين» 
ولأكزية” أذ هوله العالين الخلذة امن الذين جعلوا بين الل 
وبين خلقه وتشائط جعلوهم له أندادًا وتيك وشفعاء. كما فَعَلتْه 
النصارى بالمسيح وأمّه والأحبار والرهان» قال عاق + +« المكزدا 
م سسَارهَ رهم وَرَهْبتنَهُمْ أده ابا من دوي لله وَألْمَسِيحَ أن مَرَيمَ وا 
و إلا متتذوا إلنها وحسةا له الله لحر و التقسن جنا 
مشركوت : 230 ولهذا أمر نيه أن يقول: 5 01 هل الكتب 
كلا لسكا و لاسب الله وََامترد يو كيك وك 
> ضور 


ديكا بَسًا أي ين دود مه ود وكا واوا أشهسه ددا يأكا 
هه رب ”2 . 


وقيق الله الذئ بيك به سلهجوأنرل يه كنة انيت وسباطة الرسل 


١ سورة التوبة:‎ )1١( 
.55 (؟) سورة آل عمران:‎ 


م7 


بين الله وبين خلقهء فيَُلُغونهم أمرّه ونهيّه وخبرّه ووعدّه ووعيدّهء 
ونقطعوق وشاطة المخلوكات» .كن العادة” والاستفاة والذعاء 
والتوكل» فلا يُعبّد إلا الل ولا يُتَوكلٌ إلا عليهء ولا يُدعَى إلآ هو, 
فإئه لا زب غيةةة ولا خالق عيكة :ولا اله سواة: وك كا خلقة من 
الأسنات فإنه موقوفٌ على سبب آخر يَشركه ويُعِينُهء وله مانع 
تح ولك ندع فنا ف الحرسو ابت كوه ةا -التائين عي اله 
ع ا ل ال 
النار فلابد له من مُعينء وهو قبولٌ المحلء وقد يَحصّل مانع كما 
حصل في نار إبراهيم»/ وبهدى الرسل ودعائهم يهتدي الخلقء اس 
ولكن هدى الخلق موقوف على قبولهم . 

وقد يكون القلبٌُ مائلاً للهدى». لكن يَحصلٌ له مانع اه 
كما قال: # وَكَدَِكَ جَمَلنَا يكل بين عدا بكي الإند رداون يج 
عم إل حون فتلت القال عن 11 كه رت كا صل يدرف ونا 
شورب ا 00 وقال تعالى : يأل ألككب ل تدوع سيل 
لَه مَنْ ءامن تَبَعُوتها عوج َأ شهدا وا َه له بعَفِلٍ عَمّا َمَلُوَنَ 7 4" . 
وقال تعالى: # وَإِتَهُمَ ِيصَدُونجُمَ عَنِ َسيل و 007 0 


504 


ا 0 تقذ 


)2001 سورة الأنعام: 1 .١1‏ 
(؟) سورة آل عمران: 99. 
(0) سورة الزخرف: /ا7. 


2,8 


5م 


بَْدَإِذْجَكَنْ وحكات القَّيِطَنٌ الإضكن حَدُولا 09 6"1؟ . ونظائر هذا كثير. 


فمن عَدَلُ عن سبيل المرسلين» فلم يتابغهم ويْطعْ أمرّهم 
ونهيّهم قَطعَّ ما بيئه وبينَ الله. فصار مشركا بالله يدعو غيرَ الى 


إِمَا الملائتكة وإمّا الكواكب وإمًّا الجنّء وإما البشر كالأنبياء 


والصالحين» وإما صُوَرَ هؤلاء وتماثيلهم» وإمًا ما يظنّه موجودًا 
من هؤلاء. ويتخيلٌ في هؤلاء من صفات الإلهية ما لا حقيقة له 
ويُثبت الوسائط في خلق الله وربوبيته» ويَجعلٌ له شركاءً 0 
يقير أنهي وهو سان كبا قال من دا 1 
ِإِدْيِودً 22"4/ وقال تعالى: 8 ثْلٍ أَدَمُوأ الدذيت مم من ون أ 
يَئْنِحكُوب يِنْقَالَ دَرَر ف ف لسوت لاني لاض وَمَامح فسان شاد 
وَمَالَوّمِنُم ين ظهير وَلَا نه ألَّفَعَةُ ندم إِلَالِمَن أو لم77 . 


والناس في الشفاعة على طرفين ووسط””؟؟: 
51 58 5 . 50 2 
فالمشركون والنصارى وبحوهم اثبتوا ديه ١‏ إذنه 


سه ا 


وهذه الشفاعة التي نفاها الله في كتابه» فقال تعالى: 0 و أتخذوامن 


04 قر سر مر سنا ار 


دون أسَّو شفعاءَ قل ألو كار ا لخدا ا ا 0 > قل يلد 


1 4 م‎ 
0 ١ك‎ ١ 8 


)١(‏ سورة الفرقان: لا 59؟. 

() سورة البقرة: 56006. 

0 سنوزة مما 1 1 

(:) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» 1١١5161١ -1١58 /١(‏ ١15اء‏ 
ا” ,.)7١5-‏ 


عد 
2ل ره دس عر 60 ولثَرٌَ جتشموكا 0 220 2 وم 
كك وقال تعالي  :‏ وَلْقَدَ ردكا كما فنك أو 
00 2-4 7 2 2 ا م > مويرم ا 


مرو 71و62 وراء< مورحكم 0 و سُقَعَاء ادن 5 


رك ليرا لقد قل بوت را مط ئَ م 4 


وقال ا وَعَيُدُوت من ذو َس 7 إلا 00 و ع عم 


يفول مولا سْفَعكؤْنًا عند أله فل تيمو الله 07 لعو 
ركان يشحم َكل كا رورس ّ م هال عوما 
لَكُم من دونو من وَل ولا صف 17# . وقال تعالى: 8 5 قَبَلٍ أن يَأقَ يوم لا 


ل وقال تعالى : « وَاتَهُوأ وما لا جر نفس 


ل 


م سك لوم م سس فد م يَوَحَدُ م 106 


1 اراد والمعتزلة الذين 95 شفاعة 0 
الكبائر من أمتهء فنَمُوا الشفاعة بإِذنٍ الله وبغير إذنهء وهؤلاء 
ضَلدّلء وإن كان ضلالٌ الأولين أعظم. إذ ذلك الضلالٌ 0 0 
ل 55 إلى لعن 0 يسبت نوعا من هذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون والنصارى» فصاروا ير حالاً من 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهة. كما أن هؤلاء ونحوهم 


.55 57 سورة الزمر:‎ )١( 
.914 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.١8 سورة يونس:‎ )*( 
6 سورة السجدة:‎ )5( 
.505 سورة البقرة:‎ )06( 
.5/8 سورة البقرة:‎ )50( 


8١ 


9 


ها 


يثبتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحوهم من القدرية. فتكون بذلك 
خيرًا منهم» لكنّهم قد يحتجون به على الشرع» بل قد يلاحظونه» 
ويُعرضون عن الأمر والنهي». ويجعلونه الحقيقة التي تَدفَع مقتضى 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


رصم رس 04 سر مر سرصم 00 


الذين قالوا: «#لَوْ سَاءَ سد مآ مرحنا وَل ءا سَآوْبَا ولا حَرّمَئَا من موي 37 , 


ونلؤم امول المعودى كذ نمز جكد القدة من المعدزلة 
ونحوهم» فهؤلاء الذين يدفعون الأمر والنهي الشرعيّيْنَ ناظرينَ إلى 
الحقيقة الكونية» ويُثبتون الشفاعة التى أثبتها المشركون والنصارى» 
شه من الخوارخ والمعتولة من هذا الربته ومن هذا الوحف ا فإنهيب 
جمعوا بين الإشراك والبدع في العبادات وبين الاحتجاج بالقدر. 
وهذا حال المشركين الذين ذمّهم الله في كتابهء فإنهم كانوا تارة 
يعبدون غيرَ الله» وتارة يزعمون عبادة لم يشرعهاء ويُحرّمون ما 
أحله» وتارة يحتجون بالقدر. وقد ذكر الله عنهم في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما ما فيه عبرةٌ للمعتبرين» فإنه سبحانه قرّر في 
سورة الأنعام توحيدّه وعبادته وحدّه لا شريك لهء وأنه هو الذي 
يُدعى عند الشدائدء وهو الذي يكشف الضرّ ويُنزل الرحمة» كقوله 
تعالى : قل أَرَءَيتَكم إِنْ أَتَدَكمْ عَذَابُ أله أو أنَدَكُمُ السَاعَهُ أَغَيْرَ أله يَدَعُونَ 
إن كُنتُم صَْدِقِينَ 2م بل ياه تَدَعونَ مَيَكُشِفٌ ما يَنَعُونَ لَه إن َه وَتَنْسَوْنَ ما 
ُشَرٌنَ 27 2"”4. وقوله تعالى: #قل ريسم إن أَحَدَ أله ممعكم وأبصدرحم 


)01 سورة الأنعام: .١548‏ 
(؟) سورة الأنعام: .4١ 5٠‏ 


م 


0 ثم من إِلَهُ عبد هنيكم به أنظرٌ كيت تُصَرْفْ الآبت عدف 
ْ 2 وقوله تعالي” # وأنذر يه الَذِنَ يحَافُونَ أن يحْسَروا إل 


رجهم ل ولاس فيح لَه يَنَعُونَ زم ولا ترم أَلْدِبنَ يدَعونَ 


2 اَعَد لذ تأي يعن اك م كايو قد ذو قي 
ساي يم ين ان َتَطرودَهُمَ تكن من لط لمي 7429" . 

وهدّه الآبة عاك في كل من أرادَ الله بعمله . ودعاؤهم بالغداة 
والعشي يتناول من صلَى صلاةً الفجر وصلاة الظهر والعصرء 
واشت هذه الآبة مصة بأمل الضقة ولا نلك قوم تإناهدة 
الآية تلك ميكة ‏ , 


برصارس ‏ 2« سج سر سام 


/ وكذلك الآية الأخرى التي في سورة الكهف: «وآصير نتْسّك 65ت 


سر عله سس سح نر م مر 00 2ح ل ساح سا سس سرس 
م و وَالمشيَ يريد ون وجهم ولا تعد عينَاك عَنْهم تيد 


م د - مك 


َه اْحبؤة الذي ولا يلع من أَعْعلا عه عن قن أت د وكات مر م 
77 م 217 فإن سورة الكهف مكية اهنا باتفاق 0 
الصف إنما كانت بالمدينة» لم تكن بمكة. ولكن طلبَ 


.85 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 0١‏ 05. 

() أخرج أحمد في «مسنده» )55١ /١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملأ من 
قريش على رسول الله كَل وعنده خياب وصهيب وبلال وعمّارء فقالوا: يا 
محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن. . .» وقد ذكر ابن كثير (9/ 79؟) 
أنها مكية لا يمكن نزولها في أهل الصفة. وراجع تفسير الطبري /١١(‏ 10/5”) 
بتحقيق الشيخ محمود شاكر. 

(54) سورة الكهف: 58. 


لذ 


قوم من رُؤساء المشركين من النبئ كَل أن يَطَرْد المؤمنين الضعفاءً 
والققراء عده + فأنزل الله نعذه الآية 0 يأفره.فيها بآن لا يطةد أحَدًا 
0 ضعفه أو فقره إذا كان مؤمنًا يُرِيد وجه الله فإنَ الناسَ إنما 
يُقرَبُهم إلى الله الإيمانُ والتقوى» لا عِبْرَةَ بالغنى ولا بالققر. 

وقد ذكرّ سبحاته ما يُناسبٌ هذه الآيات في سورة الأنعام إل 
قوله: قل ل 
عزو لكف بن لكيس 0 فل َه يم ينا وين كل كرب كم أ 
6ن 

ثم إنه سبحاتّه قرّر في السورة بعد التوحيدٍ الرسالة والكتاب 
المنزل» وذَكرَ ما ذكره من رُسُّلِه صلوات الله عليهم» وذَكَرَ المعادَ 
والثواب” والعقابة» ثم إنه حُمَمَ السورة بذمّ حالٍ المشركين وما 
حرّموه وما شَرَعُوه من الدين الذي لم يأذن به الله فقال: 8 أَءَلَهُْمَ 
2 ل من الزن مَالمْ يد يد م765" إلى قوله تعالى: 
د سَيَفُولُ ألدبنَ أَْرَوا َو مَآ: دما أفرسشع و51 َأصَاوْنَا ولا تحرَمنًا من كوو 


ا« 


)١(‏ أخرجه مسلم )١411(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . والآية مكية لا يمكن 
نزولها في أهل الصفة. 

(؟) سورة الأنعام: 517 54. 

(9) هذا جزء من الآية ١١‏ من سورة الشورى» ولعلَّ المؤلف يُقصد هنا الآية 
6 من سور الأشام مَمَالأسَدِدَ مر َكَرَت حجَد يعمس إلا نك 
عه وعدم حرمت له رها وكا ايو ؛ أسْمَ أله عَلبَهَا ارا عَليّةٌ ميجن يهم يما 


حكانوأ يفكروت 9 4 . 0 الآية التي ذكرها فيما بعد من سورة ة الأتعام» 
وهذه السورة هي التي يدور الكلام عليها هنا. 


:م 


فأخبر عن المشركين أنهم احتجوا فيما 2 من الدين 


وكرقوه “مث الأشياء. بالقدن»قنالز ا + لو ]اه امه 6 ترسك 7ه 
يك ول نا ين كي 4 : قال تعالى : ل 


لنت من 
َبَنِهِمَ 4 أي كذبوا بأمر الله ونهيه وحَبّره الذي بعت به رَسَلهء فإنَ 
هذا تكذيبٌ منهم للشرع محتجين عليه بالقدر. 

0 م عاد ًَ تَتَمِعْوَتَ إِلّا لظن 
صحة قول م إن القدرّ مُتناولٌ لكل كائن» 00 لا 
ع ا إن يَظْنَ إلا ظنّاء وهو في ذلك من التخارصين الجازرين 
الكاذبيه ”© 


: ف : ا 
وفي صحيح مسلم ١‏ عن عياض بن حمار عن النبي و فيما 
نين به عن الله أنه قال: «حَلَقْتٌ عبادي ا فاجتالتهم 


الشياطين» وحَرّمَتَ عليهم ما أخللت لهم. وأمَرتهِمٍ أن يشركوا بي 


سه لاك 


وانا انر بيه سنلطانا: وإن ربي قال لي: في أريش فأتدرهم. 


سير 


فقلتث: أي رَب إِذَا يَتْلَعُوا رأسي حتى يجعلوه خبرَة. فقال: إني 


.١59-١54 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) بعده في الأصل: «وقال في سورة»» ولعل المؤلف كان يريد أن يكتب هنا 
آيةق ع3 عنهاء وذكر الحديث الآتى. 

0 برقع 09/683 وأعرحه اينا عند 1/6 39514153 وائ ناح (4 4): 


45 


1ب 


1 مُبْتَلِيكَ ومْبئلٍ بك» ومُنَزِلٌ عليك كتايًا لا يَعْسِله الماة تقر ام كاقها 
ويَقظانٌ. 36 جندًا أ مثلهمى ولق أَنْفْقْ عليك» وَقَاتلٌ بمن 
أطاعك من عَضّاك) . 

وهذا الأصل مُيَيمٌ في الكتاب والسنة» فمن شرع ديا لم يَأذنُ 
به الله أو احتجّ بالقدرء وجَعَلَ الحقيقة الكونية معارضة للأمر 
والنهي الشرعيين فقد ضاهّى/ هؤلاء المشركين. 

ولهذا كان المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاثة”١'‏ درجات: 

إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون فى 
حمائق الاننان» كاتهة شه والتوكل عليدة. وإغلاض الندين لكف 
والخوف منه» والرجاء له» والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه» ونحو 
ذلك من حقائق الدين بما يوافق الكتاب والسنة. فهذا أهل طريق 
أولياء الله المتقين وحزبه المصلحين وعباده الصالحين. 

والثانية: من خاضَ فى حقائق الدين بمجرد ذوقه ووَّجُده 
وذ مواء :وانقك: لكات اليف أو فقن قيضيو 
تازه وتشطيو تار ة» ويكوتوة عو أهل النينة ثارة وين أهل البلعة 
0 

الثالثة: من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية» ولم يُميّرْ بين 


أولياء الله وأعدائه» ولا بين طاعته ومعصيته »2 ولا بين ما يُحيّه 


)١(‏ كذا فى الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
(؟) كذا في الأصل بالإفرادء والأولى «فهؤلاء» ليناسب الآتي. 


1م 


ويرضاه وبين سائر ما قدّره وقضاه. فهؤلاء أهلّ ضلالٍ وتعطيل» قل 
حمَّقُوا التوحيد الذي أقرَّ به المشركون» ولم يدخلوا في توحيد الله 
ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهل الكفر 
يعلمه إلا الله» كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا 

.200 
الموضء”'" . 

والمقصود هنا الكلام على اسم «القطب» ومسماه/ وما 

وااءَِ 5 1 8 4 زفق 
علييث أن السلف. تكلهوا .بهذا 'الاشم :ف الرجال... ولا 
جعلوا اسم القطب مما يعر به عن أحوال أولياء اللّه المتقين . 
بخلاف اسم «الأبدال»» فإنه تقل عنهم التكلّم بذلك في مواضع . 

وقد تكلم بعض المتأخرين بلفظ «الوتد»» والودٌ: المُثبِت 
تغرف كها: أن الجبال- أؤقاذ الأرضن» :فون “نكت :الله به الاينان 
والتقوى في قلوب بعض عباده» أو تُبَتَ بدعائه وعبادته نصرُهم 
ورزقهم. كان له من هذا المعنى نصيبٌ بحسب ذلك . 

وأما قول القائل: (إِنَ على قَدَم كل نبيّ من الأنبياء وليّان"'" : 
ولي ظاهر وولئٌ باطن»» فهذا كذب بلا ريب» فإنٌ الأنبياء مئة ألف 


)20 انظر ا(مجموع الفتاوى)» . 
(؟) هنا كلمة مطموسة في الأصل» ولعلها «الصالحين» وما في معناها. 
(*) كذا في الأصل بالرفع. 


اام 


”أ 


وأربعةٌ وعشرون ألفَ د وأصحاب رسول الله كلٍِ الذين 
صحبوه أفضلٌ الخلق» وما بلغوا هذا العدد» بل مكث النبى يَلِةِ إلى 

حين الفح أكثر مخ عشرين سنة» رمات نظ را ارح سك العا 
ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا يكونون بعد مبعثه في غير أمتهء فإذا 
كانت أمثه في سنين كثيرة لا تَبلْغْ هذا العدد عُلِم قطعًا بطلانٌ ذلك. 


وانقنا فقد صحّ عن النبي علد أنه رأى الآنبياء. النبي يجيء 
وحده. والنبي دجي . معه الرجل »2 والنبي يجيء معه الرجلدن9؟ . 
فإذا كان النبي قد لا يَتَبَعه أحدٌ. أو لا يتبعه إلا رجلّ واحد. فكيف 


ديا 0ن لس كن فغر لاف علق امقس ادر عي 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبّان في «صحيحه0(١7”7)‏ من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغسّاني قال حدثنا أبي عن جدي عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» (14): 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١18 -١57 /١(‏ والطبراني قسمًا منه في 
«المعجم الكبير» )١1951١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعيم 
فى «الحلية» )١717 /١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (49/ 5) من طريق آخر 
عن أبي ذرء وفيه يحبى بن سعيد السعيدي» قال العقيلي: لا يُتَابّع على 
حديثه. وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» وهو منكر من هذا الطريق. 
وأخرج بعضه أحمد في «مسنده» (0/ 118) من حديث أبي أمامة» قال 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد») /١(‏ 48 ملاره على علي بن زيد» وهو 
ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري (8105. 651/87 1041) ومسلم )7١١(‏ من حديث ابن 
عباس . 
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وأيضًا فقوله: «وليٌ باطن وولييٌ ظاهر؛ إن أَرِيدَ به ولينٌ يعرفه 
الناس ويظهر لهم ولايته» ووليٌ لا يَظهر لهم» فمن المعلوم أن 
الناس لا يظهر لهم ولايةٌ مئة ألف ولا عشرة ألف”"2, ولا يُشهّد 
بالولاية إل لمن ثبتَ أنه ولي» إِمّا بنصّ أو بما يقوم مقامّه. وإن 
كان لا يُشْهّد بتفيهاء لكن نحن نعلم قطعًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
العدد للناس . 

وإن أريد بظهوره وجوذه بين الناس وعلمُهم بهء فعامّة الأولياء 
ظاهرون بهذا الاعتبار» بل ليس من الأولياء من لم يَرَهُ الناس» وإذا 
قُدّر أن فيهم من يتفي عن الناس كثيرًا من أوقاته أو أكثرهاء فلابدَ 
أن يظهر لبعضهم في بعض الأوقات» ولو أنه ظهر/ لأبويه ومّن ريّاه /ا4اب 
إذا كان صغيرًا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من أضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها نادرا أو معدومّاء 
فإن سكنى البوادي والجبال والغِيّران واعتزال المسلمين من جَمَّعِهم 
وجماعتهم إما أن يكون منهيّا عنه» وإما أن يكون صاحبّه إذا عذر 
عاجرًا منقوصا. 

وأيضا فقول القائل (إِنَ الوليّ على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شريعته. فإن بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحدٍ إلآ 
شريعته» ولو كان موسى حيّا ثم اتبعه متبع وترك شريعة محمد كان 
ضالاً”"2» فلم يبق إلا موافقته في بعض أخلاقه وأحواله» كما شبّه 


)١(‏ كذا فى الأصل «ألف» بدل «آلاف». 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في «مسنده) (9/ 2*8 لام") - 
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7 ااه * 200 5 2000 
النبي كَلِةْ أبابكر بإبراهيم وعيسى» وشبّه عمرٌ بنوح وموسى""''. 


وحيائذ فيحتاج أن تكون أخلاقٌ الأنبياء متفاوتةً هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم. 

وأيضًا إن غالب الأنبياء لم يُقَصَّوًا على نبينا محمد مله ولم 
تعرفهم أمثّه» فكيف يكون من أمته مّن هو على قدم نبي لا يَعرفه 
ولا يعرف قدمّه؟ 

وأيضًا فهذا كلامٌ لا دلِيلَ عليه» ولم يَقُلّه من له قولٌ في الأمةء 
ولو كان مثلّ هذا حمًّا لكان معروفًا عند أهل [العلم]”" والإيمان. 
فإن مثل هذا لو كان حقًا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الأمة» فإذا لم يكن له أصلّ عندهم علمَ بطلاته . 


والدارمي )55١(‏ عن جابر مرفوعًا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيّا وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (/ 0547١‏ 5/ 1516) نحوه عن عبدالله بن 
ايت 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 87”) والحاكم في المستدرك (/ )1١‏ من 
حديث عبدالله بن مسعود. وراجع كتب التفسير في تفسير سورة الأنفال: 
الايتين /ا51- 4" . 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف. 


فصل 


وأما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق», 
فحوائجٌ الخلق لا تنتهي إلآّ إلى اللهء» كما قال سبحانه: وَمَا يكم ين 


ا الى م ل مرك يده ذه 2000 00 606 _- 
ْمَعَن َم تَكم لص لَه ترون (20”4. وقال تعالى: 8 ما 
مه 2 دا َي سمط 1 - 0 ل ين م 0-24 0 
يفتح لَه ناس مِن يَحمَةَ قلا ميك لهسا وما يك قلا مر 

وقال تعالى : « فل أغوا ان عشم ين دونوه فلا يَمَلَ 6 لح 


ده دارمو 006 م تلاو 


عَسَكُم وا ويا 2 وليك الزن يدعو يتوت ل يهش ارسي ا كر 
وبرَجونَ رحمتم 50070 بح عَذَابَههِ إِنَّ عَذَاب رَيْكَ كن محَدُورًا “م 274 . قال 
طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والمسيح والعرّير» 


فأنزل الله” هذه الآآية' . 
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وقال تعالى : 000 اَن كوا أن يدوأ عاد من موف أَوِيةٌ إن 


تدم هم كن دا( 6*04. وأفضل الخلق: الرسل» والله سبحانه 


.67 سورة النحل:‎ )١( 

(0) سورة فاطر: ”. 

(*9) سورة الإسراء: 5ه لا6. 

(4:) أخرجه الطبري )٠١5 /١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 0705؟) عن 
ابن عباس . 


)2 سورة ا لكهف: .٠١”‏ 


4١ 


1" 


بعتّهم مبشرين ومنذرين 8 لِتَلَابَكوْنَ ناس عل 
وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في 0 أمره ونهيه » ووّعده 
ووعيده» وسائر كلامه سبحانه وتعالى. 


ل ع ل بل قال 
عشم و ص يه رمسم وحس نل وم 0 
ا لك أَقَولٌ 


1 خ: « قل لا أَفولُ لكر عندى حَرَآنُ أ وا أعلم ألْعَيبَ ول 
00 وأَمّر خاتّمَهم وأفضلهم - صلى الله عليه وعليهم 


أ_- جمعين وسلَّم تسليمًا- أن يقول ذلك. فقال: #قُل ل املك لتقف 


ارا اناك و حت أت ليب لنتسشفزث رار 
مَسََىَّ آلشُوة 74" وقال له : 8 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ لمبى »217 وفال له: 


م 


5 ١ن‏ ك6 مر سه أوينوْبَ عَكم أو يُعذبهُم 14 *؟. وقال له: #8 فَإنََا 
0 وكا لمات 8 3004 وقان: «إقا أت شد ه20 
# لَسْتَ عَليّهم بمصَيّطا ر 4" . 

عليّهم بمصيط - 


)١(‏ سورة النساء: ه 

(؟) هذه الآية في سورة الأنعام: 265٠‏ ولي في نسياق قصبةا توج: والآية التي أرادها 
-- في شود هود: ١‏ على لسان نوح: 9 وَل أقولُ لك عندى حَرَآين أله ولا عم 
كلا أوول ]لق كلك 46م ادمية غان المولنه نوس من لا هو 

فر 8 0 184 . 

(4) سورة القصص: 05. 

(5) سورة آل عمران: .١78‏ 

() سورة الرعد: .5٠‏ 

0) سورة الرعد: لا. 

(4) سورة الغاشية: 77. 
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/ فقول القائل : «إن حوائج الخلق تنتهي إليه)» إن أراد به ما "تت 


يحتاج إليه الخلق ع حدثه اطتو اطي 
نحطل تمن انف ([1]3"“يزة ' خلقة .ريا' مترسطان كما قم 
المتفلسفة في العقل الفعال» وهو كفر صريح بإجماع أهل الملل. 
ثم إنه من أظهر الكذبء فإن أفضل الخلق محمد كَل وبعده أولو 
العو كإبراهم وموسى وعيسى » ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
الله يُحدِثه في زمانهم لم يكونوا متسببين فيه» ولا كانوا يعلمون بهء 
وقد قال الخضر لموسى لما تقر العصّفورٌ في البحر: ما نَقَصَ 
علمي وعلمك من علم الله إلا كما نَقَصَ هذا العصفور من هذا 
البحر»”" فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثير معهء فكيف بالتأثير 
في الملك. 


ومن قال: إن 1 0 يه البحر ويكدان الفلا وار 
م ا ل لير له 
النصارى في المسيح» وكان قوله من أعظم الكذب القبيح”*'. 


00 4 

(9) أخرجه البخاري 240١ .١57(‏ 24198 لاا/ا4) ومسلم (80؟) من 
حديث أبي بن كعب. 

(4:) بعده في الأصل: «ثم إن»» ثم بياض في باقي الصفحة بقدر سنّة أسطرء 
وكأن المؤلف أراد أن يكتب شيئًاء ثم عدل عنه. 
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ار 


/ وإن قال: إن أهل الأرض إذا احتاجوا إلى شىء ذَعَا الله 
فيُعطيه بدعائه» كان هذا من نمط الذي قبلهء فإنه قد علم أن الله 
يُجيب دعوة المضطر إذا دعاه وإن كان كافراء فإذا كان المشركون 
بدغوة الله بلا واسطة فيُجيبٍ دعاءهم» فالمسلمون الذين هم عباذه 
أولى. وقد يدعو الله بدعاءٍ لم يعلم به أحدّ من البشر. 

فإن قيل: ذلك الغوثٌ يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا 
القول أظهرَ في الكفر والفسادء فسَيِّدٌ ولدٍ آدم يُظهرٌه على شىء 
ويّحْفِي عليه أشياءَ. وقد قال له: « وَمِيَنْ حوْلَكٌ قرت الأكدراب 
مُتَفِقُونَ وَمِنَ أَملٍ آلْمَدِيكةَ مَرَدُوأ عَلَ التَمَاقِ لا تَلمْهٌْ كن نَتَلمْهُمْ 004 . 
وقال: « قل لَه أَوْلُ لكر عِندى خرن َه ول أعلم أغله الحيت 7ب وقن 
رمت أم المؤمنين بالإفك وأَُخفِيَ عنه أمرها مدَّمٌ ال زد 
له من المحنة» تعظيمًا لأجره ورفعًا لدرجته. 

وكذلك لما جاء قوم 5 بني أبيْرق الذيق كانوا؟ فد يمرقرا 
طعامً جارهم ودرعه؛ _ ظَنَّ صدْق المزكين ودفع عن المتّهمين» حتى 
أنزل الله تعالى: إِنا أرلمة إِِكَ الككب بِالْحَق لتحم ب نَ تان 5 
ميك )ك45”" الآيات . 


.١٠١١ سورة التوية:‎ )١( 

(0) سورة الأنعام: 0٠‏ 

() سورة النساء: .٠١5‏ وسبب نزولها الذي أشار إليه المؤلف» أخرجه الترمذي 
[يضحارة اجام في (المستدرك») (5/ 80" 388) من حديث قتادة بن 
النعمان. وانظر تفسير الطبري (85/ ١50‏ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم - 


5: 


وفي الصحيح"'' عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إليّء ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعضء وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع». وفي لفظ: «فأحسبه صادقًا. فمن قضيت له من حق أخيه 
فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار». 


ولما رآهم يُلقحون النخل [قال]: (ما أظّه يُغني شيئًاك 
فتركوه» فصار شيْصّاء فقال: (إنما أخبرتكم عن ظبيء فلا 
تؤاخذوني بالظنَ» ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
الله)”"". وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» فما كان من أمر دينكم 
فإِلَ”"'. ومثل هذا كثيرء فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 
الله ؟ 


/ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا 59١ب‏ 
يحتاجون إلى الله» ويضطرون إلى دعائه» إما فى إعطائهم ما 
ينفعهم » كإنزال المطرء وإنبات النبات» وغفران الذنوب» والإعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما يكرهون» مثل دفع الأعداء وتفريج 


٠١5١ ١٠١69 /5(‏ ) و«الدر المنشور» (؟'/ 507/0). 

)١(‏ أخرجه البخاري (5408. 27358٠‏ /37951, 794الاء 4١‏ الاء 7180) ومسلم 
)121١(‏ من حديث أم سلمة. 

/١( أخرجه مسلم (171) من حديث طلحة بن عبيدالله» ورواه أيضًا أحمد‎ )٠( 
وابن ماجه (55170؟). والشيص: هو البِّسّْر الرديء الذي إذا‎ )١17 .:,01 
يبس صار حشفا.‎ 

إفرة أخرجه مسلم (7777) من حديث عائشة. 


كان 


”ا 


الكربات» وهو يجيب م بهم 8 سولهم تحقيقًا لفون 
00 وَإِذًا تالت عبتاوى عَنْ قن فَرِبُ اع 7 لدع ذا دَعَانَ 


فلِيسحَحِيبوأ لى وَلَْومسأى لَمَلّهُمٌ يَرشُدُورت ١49‏ "رو عيوان يرفعوا 
أمرهم إلى واسطة بينهم وبين الله . 


وأيضا فمازال الناس يُجُدِبونَ ويستولي عليهم العدوء وهذا 
الغورث لا ينفع ولا يدفع» فياليت شعري ماذا هي الحوائج التي 
يقضيها؟ أهى التى سألوا الله فيها؟ فالله مجيبٌُ المضطر إذا دعا 
وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أم التي لم تقض بعد 
لأحد بها أم النعم التي ابتدأهم الله بها من غير سؤالهم؟ فهو 
سبحانّه يَرَرْق الكفار ويمندهم» 01 إذا شاع 7 
يوم اعت للم له اريت ءام موا ويتخدام د و م 
لعَلِيينَ :25 وا تحص أك2 كادف مثا وي يَمَحَقّ الْكض 6 ا 
فإن كان هذا الغوثُ ساعيًا في ذلك كان عاصيًا لله ورسوله. 
محارءًا للّه ورسوله. فإن من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من أعداء الله لا من أولياء الله. وما يرويه أهل الكذب والضلال 
من أن أهل الصفة قاتلوا النبي كَكِةٍ وأصحابه لما انهزم أصحابه يوم 
حنين أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: : نحن مع الله من كان مع الله 


كنا معهء من أعظم الكذب الموضوع"" / وأعظم الكفر بالله 


.١85 سورة البقرة:‎ )١( 
.١51١-١5٠ (؟) سورة آل عمران:‎ 


ذكر المؤلف في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 517 59) هذه الرواية» وبيّن كذبها - 
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ورسولهء وهذا يقوله من ينظر إلى مجرد ما يقدره الله ويقضيه. 
ويشهد التحقيقة الكونية: مُعرِضًا عمًا, يحيّه الله ويرضاهء وما أمر به 
ونهى عنه» ويعتابه وسلة و اليه كا ومن طَردّ هنذا القول كان 
أكفرَ من اليهود والنصارىء» فإِنْ أولعك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا 
ببعض». وصاحبٌ هذا المشهد لا يؤمن بشيء من الكتاب» وغايته 
في شهوده تحقيقٌ توحيد المشركين كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما 
من الكفارء فإِنَ أولئك كانوا يُقرُون بأن الله رب كل شيء وخالقه» 
كما أخبر الله عنهم بقوله: ل وين سَألتهُم مّنْ حَلقَ سمت ري 
لعُولنَ أمه204"©: فمن حمل غاية تحقيقة فى 'توحيده أن يشهد ذاكء 
كان اغا الأقرالك ْ 


والله سبحائّه بَعتَ الرسلّ بتوحيد الإلهية» وهو أن لا يعبد إلآ 
اللهء ولا يخاف إلا إياه» ولا يتوكل إلآّ عليهء ويخلص له الدين» 
ويطيع رسله ويتبعهم. ويحبّ ما أحبٌ ويُبغْض ما أبغضء ويوالي 


5 


ا ويعادي من اعاديا» 0 50 نهى » حتى 


سه سسجت سه 


0 4 ونان مان : 
من رس 6 أجعلنا من دون سحن الي 


وبطلانهاء وحكم على من يقول بها أنه ضال غاوء بل كافر يجب أن يستتاب 
من ذلك» فإن تاب وإلاً قتل. 

.7”/8 سورة لقمان: 55» وسورة الزمر:‎ )١( 

زفم سورة الأنبياء: 4 


41/ 


"8ت 


سح عد ساح ا 


تفبدوة 21342 .وقال تعالى : 31 1 و سكل اند 3 ولا اكه 
وا ا 14 / وقال تعالى: # ما كان لسر أن 
يوْتَيَهُ أللَهُ الكتب والخكم وَالشُبِوَه شم يول لاس مُأ عبكادًا لى ين دون 
كت ولق موأ تي يما ثز توه الككب لكتبَ شر عدو 3 > وَل 
يا مرح أن تدوأ ألْلهَكَه والبَحنَ أ بي بيت باكر بعَد ذنم 0 7 
فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر» فكيف 
بغيرهم؟ ؟ وقد قال عن النصارى: ١‏ اذا عاك رهست راان 
نايعأ مَرَيمْومَا اذا رك تدرا الها يدا لا اله الا 
وك مَبْحَندةٌ عتما بشْركُوب (2174. ومعلوم أن النصارى لم تجعل 
الأحياد والرهنان شتركاء لله فى لق السعاواك: والأرض »+ رزلا 
عدف القين: كذلك + يل جعلنهم : وسائط متهي ونين الها في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
يستحقّه إلآ الله» وظنوا أنهم يشفعون لهم عند الله كما يشفع 
المخلوقٌ عند ملوك الدنياء يشفع عنده من يَعِرّ عليه ومن يحتاج 
إليه» والله تعالى ليس كمثله شيءء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله 
ولا أحكامهء ولا شىء من وك يدانه وتعالى» فهو الذي يأذن 
للشفيع فيشقع. وهو الذي يقبل. شقاغته» فالأمر منه :وإليه» لا 


.580 سورة الزخرف:‎ )1١( 

(؟) سورة النحل: 75. 

(6) سورة آل عمران: 9لا .8٠‏ 
(5:) سورة التوبة: ١‏ 


58 


خالق غيره ولا رب سواه فلا يُرجَى غيرّه» والشفاعة من جملة 
الأسباب التى قدّرها وقضاهاء يفعل بها كما يفعل بسائر ما يُقَذْرهُ 
من الأسباب . 

وأما لفظ «النجباء» فهذا لا يُعرّف في كلام أحد من السلف من 
أقسام عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين» وإنما تكلم به بعض 


45 


ا 


/ فصل 


وأما قول القائتل: إن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الكلام» فهذا الكلام على الإطلاق باطلٌ قطعًاء 
فإن هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌ 

من أولياء اللهء ولما صارت دارَ إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في أهلها من الإيمان والتقوى» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون إلآ 
بالشام فقد أخطأء فإِنْ خيارَ هذه الأمة من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة النبوية» ولما فتحت فتحت الأمصار 
كان في كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه إلآ الله 

وقد جاء في فضائل الشام وأهله أحاديث ا 90 لم يَجىءٌ 
مثلّها في العراق وغيره من الأمصارء مثل قوله في لحت 
الصحيح: «إن ملاتكة”" الرحمن باسطة أجنحتها على الشام»( 


)١(‏ انظر «فضائل الشام ودمشق» للربعي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (الجزء 
الأول) و«فضائل الشام» لابن رجب وغيرها. وراجع «مجموع الفتاوى» 
(50/ ممه -لآله)., 

(؟) في الأصل «أجنحة». وهو سبق قلم» والتصويب من مصادر التخريج الآتية. 

() أخرجه أحمد (5/ )١184‏ والترمذي (94014") والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
84) من حديث زيد بن ثابت. قال الترمذي: حسن» وصححه الحاكم 
والمنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 57) والألباني في «تخريج أحاديث - 


١٠و‎ 


وقوله: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنا" . 

وفي القرآن أربع آيات تدل على حصولٍ البركة في الشام'" . ومثل 
قوله لعبدالله بن حوالة لما قال: (إنكم ستجِئّدونَ أجنادًا مُجِنَّدة 
جندًا بالشام وجندًا باليمن وجندًا بالعراق»» فقال عبدالله بن حوالة: 
نا وسؤل الله! اختز لِيْء فقال: «عليك بالشامء فإنها خيرّة الله من 
أرضه. يجتبى إليها خيرته من عبادهء فمر' مر أن لس ف 
وليسق من عُدْرِه فَإِنَ الله قد تكمّلٌ لي بالشام وأهله)» . رواه أبو 


داود وغيره 


ضف 


وفي الصحيح مسلم) وغيره عنه أنه قال: («لا يزال أهل الغرب 


ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة»”؟©. قال الإمام 
أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام./ وهذا الذي قاله 


(010 


فم 


إفرة 


0) 


فضائل الشام» (ص .)١١‏ 

أخرجه البخاري ,1١"/(‏ 4 من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضا جمد 
)١١8 6.94٠ /0(‏ والترمذي (59607). 

هى خمس آيات فى سورة الأعراف: لا ١؟‏ وسورة الإسراء: ١؟‏ وسورة 
الأنبياء: ١لا.‏ ١448؟‏ وسورة سبأ: 4. وانظر «مجموع الفتاوى» (0057/11). 
حوالة» وإسناده صحيح . وأخرجه أحمد ضفرف والحاكم 0 «المستدرك» 
(5:/١٠ه)‏ من طريق مكحول عن اين حوالة بنحوه » وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد. وللحديث طرق أخرى في«تاريخ دمشق05/1(6-١8).‏ وذكرها 
الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق»(ص؟5١-17)وتكلم‏ عليها. 
أخرجه مسلم )١975(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (787) وأبو نعيم في «الحلية» 
(*/ 40 45) من حديث سعد بن أبى وقاص. 


6١ 


بس"0١‎ 


فذهًا أهلن: القري" + ويسووة: آهل جد والعراق .وها شرف عن 
ذلك أهل الشرق. فإن النبى كَللِةَ كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
عنها فهو غرب» وما يشرق عنها فهو شرق . 

وقد جاء في بعض الآثار أنَّ أكثر الأبدال بالشاه”" . 

فأما الحديث المأثور «لا تسبُوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال» 
أربعين رجلا كلما مات رجلّ أبدل اللّه مكانه رجلاًكا, فهذا يروى 
عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع» وهو في «المسند)”" وغيرف 
وهو من رواية بعض الشيوخ الشاميين عن علي» وهو لم يسمعه 

وإذا كان الأبدالٌ الأربعون أفضلَ الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 
في زمن علي بالشام» فإن الأمة في زمن علي كانوا ثلائة أصناف: 
صنفٌ قاتلوا معه. كعمّار وسهل بن حَنّيف وأمثالهم» فهؤلاء مع 


)22 انظر كلام المؤلف في المجموع الفتاوى» ١/ا/‏ 2655 /1”/ ١ق‏ لاءه, 8 
الاه, 007). 

(؟) أخرج الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص 55) وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (7/ 785) من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: «ستكون دمشق في 
آخر الزمان أكثر المدن أهلاء وهي تكون لأهلها معقلًء وأكثر أبدالاً 
...2 قال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ص :)1٠‏ حديث 
منكرء تفرد بروايته محمد بن إبراهيم أبو عبدالله الغساني. 

.١17 7/١ 5 


١٠١5 


علي بن أبي طالب لم يكن بالشام مثلهم. بل علي ومن معه أولى 
بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحيحين"''' عن 
أبي سعيد عن النبي 255 أنه قال «تمرق مارقةٌ على حين فرقة من 
المسلمين يَقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي لفظ : «أدناهما إلى 
الحق». 


فهذا حديث صحيح صريح بأن عليًا وطائفته أولى بالحق من 
الطائفة الأخرى معاوية وطائفته. 


/ والصنف الثاني من المؤمنين من لم يقاتل» لا مع علي ولا 
معاوية» كسعل د يخ أب وقاص وستتدرين ملم" زوعيةا لابو يور 
وأسامة بن زيد وأمثالهم» » فهؤلاء أيضًا أفضل من أهل الشام» وقد 
كان في لفيف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز. 

أما من لم يشهد القتال مع معاوية فإن في الشاميين من لم 
يقاتل معه كأبي أمامة الباهلي وغيره. وأما من كان في عسكره فقد 
كان في عسكره أيضًا قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصدء 
وبكل حال فلا ب يتعتقد مسلمٌ أن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
لل اا ل ل 
الأولين الذين يشهدٌ الكتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم» كان 


2,48 .458 فقط. ورواه أيضًا أحمد (/ هك ؟لء‎ )١١0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5551/ وت كلاء /ا9) وأبو داود‎ 


الد ا 


”ا 


"سه 


الأبدال الأربعون الذين هم أفضل الأمة خارجين عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه الثقات» بل ينسبون فى ذلك الع الغلط. فكيف بحديث 
منقطع فيه من الريبة ما لا يخفّى. 

/ ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
اس 0 وه رح واه ا 10000 0 وفي حديث 
مَعَدانْ الذي سأل الثوري عن قوله: 0 م20 
فقال: بعلمه”"» قالوا: وكان معدان من الأبدال. ومثل هذا كثير 

وأما لفظ «النقباء» و«النجباء» في أولياء اللهء فقد تقدم أنه ليس 
لذلك أصلّ في كلام السلف . 


)١(‏ رواها أبو نعيم في «الحلية» (78/ )١١5‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
١1١/1‏ ). 

(؟) سورة المجادلة: لا. 

4 أخريجه عبدالله بن أحمند في «السنة» (ص ”77) والآجري في «الشريعة» (ص 
9 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 2)5٠١‏ وأورده 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص /ا١١)‏ والذهبي في «العلو) 
(كما في المختصره؟ ص .)١7"9‏ وكلهم ذكروا قول الثوري في تفسير قوله 


ءءء 


تعالى #وَهْوَمَعَخٌ أَبْنَمَا م4 [سورة الحديد: 4]. 


6: 


فصل 


وأما قول القائل: (إن الشدَّة إذا تَرلث بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث؛» فلا يَرفعٌ بصره 
حتى تنفرج تلك النازلةُ»» فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 

أحدها: أن هذا الغوث المدّعى ليس بأعظمَ من الرْسِلٍ 3 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم. . وهؤلاء سادة الخلائق 
جيب يُجِيبٌ الله من دعائهم ما لا يجيب من دعاء غيرهم. وهم الذين 
لت منهم. الشفاعة يوم القيامة». حت تين إلى حاتم الفشل 
محمد وله فيقول عيسى: اذهبوا إلى محمذء عبد غفر الله له ما 
0 من ذنيه وما أشي قال: #فيأتوني » فأذهبٌ إن ربيء فإذا 
راك خررات ساحةاه فاحيد ربي بمحامد يَفتحُها علي لا أحدطيا 
الآن» فيقول : أَيْ محمد! ارفع رأسّكء وقُلٌ تُسمَع» ونال تعطة) 
واشفّع تشفّعْ). قال: «فأرفع رأسئ .فاقول أمتي أمتي » اه لي 
حَدًا يدخلهم افونت :اعد وق ل وأحاديث الشفاعة من 
أصح الأحاديث وأشهرها. 

فهذا سيد الخلائق وصاحب المقام المحمود لا يَبْتَدىءٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5ا145» 350580. ١٠5لاء )55٠0‏ ومسلم )١97(‏ من 


“5 أ بالشفاعة بل بالسجود والثناء»/ حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم 


لسع . 

أما في الدنيا ففي الصحيح''' عنه قال: «سألت ربّي ثلاناء 
فأعطاني أننتين ومَنَعني والحدة ‏ سالتة أن سلط على أمتي عددًا 
من غيرهم فيَجْتَاحَهِمء فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك َه عامة. 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بِأْسَّهم بينهم» فمنعنيها». 


وفي الصحيح”" أ: نه قال لعمّه: لأستغفرنٌ لك ما لم أَنْه عنك» 
فأنزل الله تعالى : « ما كرح إِلتِيَ وَل ءامنوا أن عقوا مَسَتَْوروأ لش ر سكين 
َلَدحكَائا أؤلى م 743" . ل 
حتى أنزل الله : « ولا صَلٍ ع أحر ا د 0 قر 
الآبة*». وقال له: « مَوَاءْعهِمْ اشتفترت لَه أو سَتعَفْفز هن 


مغر مْفِرَ آمَّه 041 . 


/١( من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا أحمد‎ )١840( مسلم‎ )١( 
.)18١ داك‎ 

(؟) أخرجه البخاري ,2١5٠0(‏ 23884 45100, 41/7) ومسلم (5؟) من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه . 

(*) سورة التوبة: .1١١7‏ 

(4:) أخرجه البخاري 2١559(‏ ٠!ا45.‏ 5لا255) 0145) ومسلم ,.55٠00(‏ 
65 من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري (1557. )4717/١‏ من حديث 
عمر بن الخطاب. 

(0) سورة التوبة: 5 

(5) سورة المنافقين: 5. 


وثانيه في الفضيلة الخليلٌ» فإنه قد ثبت في الصحيح”"'' أنه خير 
البرية» وهو أفضل الرسل بعد محمد يَيِلِه وقد استغفر لأبيه بقوله: 
«رَينَا أَعْفْر لي وَلِولِدَىَ وَِلْمؤْمِنِينَ يوم يَهُومْ َلَحِسَابُ (2"”42. ومع هذا 
فآزرُ في جهنم. وقد اعتذر الله عن إبراهيم من استغفاره له"". 
وأنفنا فقد قال تعالى: © فلم ذهب عن زم 2-2 َك 
ف مأو 5 إنَإِرهِمَ لسَليم أَوَه ميب 5 كا سيم عرض عَنْ هلدا إن قد أ 


لك 6 وَإِتصمَ اتيهج عَذَاب عَيْر ص دود زع ر*” ا 


وأيضًا فالأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يجتهدون في الدعاءء 
كما كان النبي يلك يدعو في مقاماتٍ معروفةء ففي يوم بدر كان 
يناشد ربّه ويجتهد في الدعاء حتى أتته البشرى بنزول الملديكة0© ؛ 
وفي الاستسقاء اجتهد في الدعاء 2*0 تارة في المسجد وتارة في 


)1١(‏ مسلم (71779) عن أنس. وأخرجه أيضًا أحمد (/ ١17/8‏ . 184) وأبو داود 
(485) والترمذي (77017). 

زهم سورة إبراهيم: 5١‏ 

() في سورة التوبة: ١١4‏ 8 وَمَاكان آسْجَعْمَا سَحَخَْارُ هيم ليه لاعن َوْصِدَوَوَعدهَآ 
ياد تَلئَايَ آذ أَكَمْ عَدرٌ يك تيا ند إن ترس ل كعلة 4 

(5:) سورة هود: 5!ا-5ل. 

(5) أخرجه البخاري 259١5(‏ 907, 540/0, 541/1) عن ابن عباس . وأخرجه 
مسلم (11/17) عن عمر بن الخطاب. 

)١(‏ وردت أحاديث عديدة في الاستسقاءء منها حديث عبدالله بن زيد الذي 
ار البتارق :11/6153 وميتلم 04440 بوقيه اذك الدعاه قبل 
الصلاة. وحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (71؟9. 2٠١١#‏ 
)٠١١١ 8‏ ومسلم (841)» وفيه ذكر الدعاء في خطبة الجمعة. 


١ 4 


:0 كاب 


الصحراءء حتى نزل الغيث. فإذا كانت الشدة لم تَرُّلُ إلآّ بعد 
اجتهادهم/ في الدعاء في هذه المواطن» فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بَصَّرّه حتى تُدْقَع النوازل؟ 

ثم إن الأمة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه إلا الله 
واتصل بعضها مدَّةء فأين كان هذا الغوث؟ وحدّئوني عن الشيخ 
عبدالواحد لساب وكان من الشيوخ العارفين - أنه في اليوم 
الذي أَخَدَّثْ فيه بغداد» كَشْفَ له عن ذللف والسيف يعمل في 
أهلهاء فجعل يقول: أين القطبء أين الخوث؟ هذا السيف. يعمل 
في أمة محمد يَلِلةِ. 

وأيضًا فكل مسلم يعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
يتركها هو وأصحابه لشخص معين» بل دعوا الله سبحانه كما يدعونه 
عند الاستسقاء» وكما فخرنة عد الاستنصار على الأعداء. لا أحد 
يرفع أمره إلى غير اللهء اللّهم إلآّ ما يقوله بعض الناس لبعض كما 
جرت به العادة» فَمَّن الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الأعلى؟ 

وأيضًا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه إذا مسّهم الضرُ 
مخلصين له الدينء فيُجيبهِم ) قال تعالى: 9وَإِدًا مَسَكُم صر في البَحْرٍ 
صَلَّ من تَدَعُونَ إل ياه ادكو إلى لَ أله عض وَكانَ الإضتن كفورا 2429 . 
وقال تعالى: #8 وَإِدَا مَسّ ا أو مَاعِدًا أو كَايمًا مكبَا 
كَمَْئَاعَنَدُ مده مَدَحَككَ ل يَدَعْنَا إل عه ركع كذلك رصن ترون ةا 


١٠١4 


كانوا يسْمَنُوت 2049 . وقال تعالى : 9 فَلِدَا يَسكبوا في لَك دعوأ لله 
ء فت يي رح ]ا سس اس ارس لخر سد ع تر ع ار ف لت رسخي قرم 
ِصِينَ لَه لين لما جه إل لبر دا هم يترون 9 لَكفروأ يمآ اهم 
وَلِسَمنُّوأْ ضوَفٌ يَعْلَمُوت (2"”49. ونظائره في القرآن كثيرة. 


م 


وقد قال تعالى :"غ9 و سالك عتادى عق قإن مَرَي أعيت دهوة 
لذ إذا معاي ملِمَسَكَ جوأ لى / وَليدْم اح مله يرَشُدُورت 74" 
فهو سبحانه قريب مجيب. 

وفى الفا 19 أن النبى ككل قال لأصحابه : لإنكم لا 
تَدعون أصمًّ ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عن راحلته». 

قد قال الخلا : # درق 1:* الدع 22044 وقال ال عكلة 

وقد قال الخليل: # إن رف لسميع الرّعاو 541" وقال النبي كلل 
والمؤمنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمده». فإذا كان هو 
سبحانه سميع الدعاء»ء مجيًا لدعوة عباده» قريبًا منهم » يُجِيتٌ 
الكفار إذا دَعَوهُ مضطرين» فكيف يُحْوجَ عباده المؤمنين إلى وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما يفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه يُكلّم عبادّه يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجتٌ 


.١؟ سورة يونس:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: 3500-50. 

(9) سورة البقرة: .١85‏ 

(8) البخاري (5995) 3553٠١ .435404 2373845 2645٠١5”‏ 5خ4"/ا) ومسلم 
)17١4(‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(0) سورة إبراهيم: 9. 


ال 


ا 


"ب 


ولا ترجمانٌء كما في الصحيح''' عن عدي , بن حاتم عن النبي كَل 
أنه قال: «ما منكم من أحدٍ إلآّ سيكلمه ريه ليس بينه وبينه حاجبٌ 
ولا تمان فينظرٌ أَيْمَنَ منه فلا يَرَى إلآ شيئًا قدَّمَه ل أَشأمَ 
نه “ارق إلا شيكا دم وينظر أمامّه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منكم أن يتقي النارَ ولو بشقٌّ تمرة فليفعل» فإن لم يستطع 
فكلمة طَنيةا: 


2 
0 و وفي الصحيح”؟ عن النبي يل أنه قا قال : «إن 
المصلي يناجي ربه». و “©: (إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الله قِبَلَ وجههء فلا يَبْصَمَنَّ قبَلّ وجهه». فإذا كان العبد يناجي ربّه 
ويخاطبهء والله يسمع كلامّه ويجيب دعاءّهء فأين حاجته إلى 
الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ / التي يعلم كل عاقلٍ من 
أهل الإيمان أنها من تأويل أهل الشرك والبهتان. وشواهد هذه 
الأصول كثيرة» قد بُسطث في غير هذا الموضع . 
والكتاب والسنة مملوء*”*' بما يُناقض دعوى هؤلاء المفترين 


.)1١١5( البخاري (25059 9515) ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: ©6. 

(0) البخاري )١1١5 57١ .5١ا/ .5١7 .5٠0(‏ ومسلم (001) من حديث 
أنس بن مالك . 

(:) أخرجه البخاري .5٠5(‏ ”67/ا. )5١١١‏ ومسلم (551) عن أبن عمر. 

(5) كذا في الأصل بالإفراد» كأن الكتاب مع السنة شيء واحد. 


1١٠ 


وهذا كلّه - الذي عليه هم اي قوية 7 شعب دين 


النصارىء الذين # دوا أحبسابَهم ورَمستهُم ريسا ين ذو 50 
وَالْمَسِيحَ أن مَرْيمَ وما ليا إلا يعدا إِلَدجَاوَسِها ل إل 
إلّاهْرٌ مجه معنا نك شر 04 . 


وقد أمرنا الله أن 35 رفي صلوانا: « أهينر صر 
امور 2 صر الذي الست ء يَهُمْ عير المغضوب عَلْهم 
31 الي 0 قال النبي د «اليهود مخضوب عليهم. 
والتضارك. عنالون 0 فاليهود شبّهوا الخالق, بخلقه.» فوصفوه 
بصتفات” "النقضن بوالقيب» ‏ #الفقر والتكل واللفوت. والنصارى 
شبّهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا يستحقها 
إلآ الله حتى أشركوا بالله ما لم ء امل لك . ولهذا قال تعالى : 
# لَعَدَ د كك الت كلو د أله و المسمخ أن مي فل من 
ملكي لله يات أراء أن يهَيلت هيلك الْمَسسِيحَ بت كت ترح وَأصه 
ومن ف لاض ع ا 


0 --_ 


0 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: 5 لا. 

(6) أخرجه أحمد (5/ 778) والترمذي (7901. 5904) من حديث عدي بن 
حاتم» ضمن حديث طويل. قال ابن كثير في «تفسيره» :)١57/١(‏ وقد روي 
حديث عدي هذا من طرقء. وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

(5:) سورة المائدة: لا١.‏ 


ده”أ 


الرسل وأمَّهٌ صِدَيقفَةَ كان َأكلَانٍ ألملا ه04 , 


/ وفي الصحيح”" عن النبي كلهِ أنه قال: «لا تطروني كما 
َطْرَتِ النصارى عيسى بن مريم» فإنما أنا عبدّء فقولوا: عبدالله 
ورسوله». 

وقد حَسَمَ كَل مواد الشركِ قولاً وعملاًء حتى قال: «لا يقولنٌَ 
أحدكم ما شاء الله وشاء محمدء ولكن ما شاء الله ثم شاء 
حو وقال: «اللهم لا تجغل قبرى وكا يُعيدء اشيد عضت 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”*'. وقال: «لَعَنَّ الله 
اليو و الها وف استفلو تور أنبيائهم اعدف و عا 30 
وقال قبل أن يموت بخمس : + إن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون 


)١(‏ سورة المائدة: هلا. 

(؟) البخاري (446؟) مختصرًا و(1470) مطولاً من حديث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب . 

(0) أخرجه أحمد (5/ الاء 98") والدارمى (11/05) وابن ماجه (8١١؟)‏ من 
حديث طفيل بن سخبرة» وأخرجه أحمد 787 5ىم”, 5و2 98") وأبو داود 
(5980) من طريق عبدالله بن يسار عن حذيفة بن اليمان. وأخرجه أحمد 
(5/ 7397) وابن ماجه )5١١48(‏ من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة به 
نحوه. 

(:) أخرجه أحمد (؟1/ 155) والحميدي )٠١70(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
87 / 7107) بإسناد صحيح عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري (25475» 557 ومواضع أخرى) ومسلم )07١(‏ عن عائشة 
وابن عباس . 


1١1١ 


القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك0”''. ونّهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”” . 
والله سبحائته لم يأمر مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا وإن كان بدأ 
باسمه بالسؤال أحدّاء فلم يأمره به» بل قال تعالى: # فَإِدَا فَرَعْتَ 
قصب نري وَلِلَ ريْكَ فرعب لزي 4”"'. وقال لابن عباس: «إذا سألتَ 


فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله6 2 . 


وفي الصحيح”' عنه أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: «هم الذين لا يَسُْترقون ولا يكتوون ولا يَتطيّرون» وعلى 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم رقيّة 
وإن كانت الرقية دعاءً. فهذا وصففٌ خواصٌ عباد الله. وهذا باب 
واسعٌ قد بُسط في غير هذا الموضع”"' . 


00( أخرجه مسلم (57) من حديث جندب بن عبدالله البجلي. 

(؟) أخرجه البخاري (885, )١946 .1997 ,187554 21١91‏ ومسلم (877) 
عن أبي سعيد الخدري. 

(6) سورة الشرح: 97 8. 

(4:) أخرجه أحمد /١(‏ 07597 07") والترمذي (7١0؟)‏ من طريق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس. وللحديث طرق أخرى كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة . 

(5) البخاري ,251١5(‏ 01807. 541/7 1051) ومسلم )5١1١(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم )5١8(‏ عن عمران بن حصين. 

(7) كتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية»» ثم شطب 
عليه» وواصل الكتابة فيما بعد. 


1١1” 


06س 


/ وغاية ما يُرَاد بالمشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء 
والمرسلين» والمراد منهم تبليغ رسالاتٍ الله وهدايةٌ عباد الل 
والدعوة إلى اللهء هذا هو المقصود الأعظم. ولهم أيضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لكن الأمر كله 
لله » وقد جَعَلَ الله لكل شيء قدرا. 

ودعاء الله من الأنبياء والمؤمنين للعبد هو من نِعم الله عليه 
وأسعدٌ الناس بذلك أعظم إخلاصًا لله وتوكّلاً غليهه:. كما في 
الصحيح”'' أن أنا هريرة قال: يا رسول للهء أي الناس معد 
بشفاعتكٌ؟ قال: «لقد ظننث يا أبا فويرة أن لا سال عن هذا 
الحديف أذ ف لك:: "اعد الباس يشفاضي “من "قال “له الس لا الله 
يبتغي بها وجه الله . 1 ْ 

الك ام نا هر لا على الل ولا وم اليه 
ول ينكان إلا إياف: ول يعمل الأالت وال قز لمحميق الأنيات نا 
لم يكن له في حسابء قن حاف عوك الفالسيد: ٠‏ وهو كافٍ 
غَده؛ :وقد فال "تعالى :- « اما الى حَسَبْكَ أله ومن أيعَك عن 
لْمُوْمِنِيتَ كه" أى يك رعيسة عن انعك فح المؤمنين الله 
فو ريست عن فيان لاد إلى ظهير ولا شريك. قال تعالى : 
«وَفُلٍ كمد َه لوبسَحِذَوَلدَا وليك لَمسَرِبكُ فى الماك وَلَدَ يكن َم يرصن 


اك 


لق البخاري (9ق. ٠لله50).‏ 
(؟) سورة الأنفال: 45. 


١1 


الذل274. فإن المخلوق ذليل يتولى من يتولاه لِذُلّهء فإنه إن لم 
يكن له من يُعينه وينصره/ عَجَرَ ذل وَقَهَرَهُ 0 والله تعالى لا لاه ”أ 
يُوالي عباده من ادن بل برحمته وفضله وجوده وإحسانه. وهو 
الغني عن كلّ ما سواه وكل ما سواه فقيرٌ إليهء ا شكلم مَن في اَلسَموتِ 


وَالْارَضٍ كليو هو في مَأ( 0 . قال تعالى: # ل أدعوأ ايت رَعَنَمُ 
من دون جر ل ف الخصروت لا ف الارضٍ ماهم 
0 2 


فيهمًا من شرك وما لَه نهم ين ظهير :7 ولا َم الشّصَعَةُ ده إلا لِمَنْ أو 
الا 

وقال تعالى : ء اا عد التمن يذ خعلم بل عه 
مورك 0 تبلا نعلت نش رأترها بمارت 3 يكاين 
وَمَا لَه ولا قورت ولا لسن ارت وعم ين فيو مُففِقُوة : 
4'. وقال تعالى: # إن حكُلُ من فى السّموتٍ وَالْأَرِضٍِ إل َو يم 
عَبد:) لد أَْصَدؤ وَعَدَّهْمَ دالج وُه "انيه يوم القِيَمَو هرو :04 . 


وهذا كثير في كتاب الله» والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن 


.١١١ سورة الإسراء:‎ )١( 
.59 سورة الرحمن:‎ )0 
1 اسنواوة يا ا‎ -)0( 
.78 2-75 سورة الأنبياء:‎ ):4( 


للق سورة مريم : *9_ .١6‏ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعدء فبين أيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى مبحث من مباحث أصول الفقه. وهو الاستحسان. حوّر 
القول فيه وأجاد. وبيّن وجه الخلاف بين القائلين به والمانعين منه. 
ودرس تلك المسائتل التى يذكر العلماء أنها استحسان على خلاف 
القياس» بطريقة لم يُسْبَّق إليها. 

وقد كنت اغثرك على تسكة من هذا الكتاب «ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء وتأمَلْتُ فيها فرأيت أنها بخط شيخ الإسلام ومسوّدتهء 
عديدة» وهى خالية من النقط تقريباً. وبدأت فى قراءتها ونسخهاء 
وكنت أقف على بعض الكلمات» وأقلبها على وجوههاء حتى أصل 
إلى وجه الصواب فيها. 

أخذ مني النسخ والقراءة وقتأ طويلاً» لأني قمثُ بنسخها في 
فترات مختلفة» كنت أنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 
قصيرة» لصعوبة الاستمرار فيهاء وكثرة تلك الكلمات التى لا أهتدي 
لصوابهاء حتى عثرثُ على بعض النصوص المقتبسة من هذا الكتاب 


1١19 


عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلت لي بعض الإشكالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدّة» لأبى يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة» وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحنايلة 
والشافعية والحنفية والمالكية» وأخيراً فنّشْتْ عن الموضوعات التي 
تتاولها شيع الاسلام هنا بالبخك :والدراننة في كتبه ورسائله وفتاواة» 
فوجدث مايُشبهها أحياناً بالنصّ والعبارة في مواضع عديدة» وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فكٌ الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الكلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 


واستقام لي النصنٌ تقريباً بعدّما كلمي عَرَقّ القربّة» وأحبيثُ 
نشْرّه كماهو بدون تعليق أو تخريج أو توثيق» كما نُسْرِتْ رسائله 
وفتاواه في «مجموع الفتاوى». ثم عَدَلتْ عن هذا الرأي» لأنَ نشر 
الكتاب بهذا الشكل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فيه 
والوصول إلى حقيقتها. 

وقد كان الغرض من كتابة التعليقات على الكتب في ترائنا الاسلامي 
الإشارة إلى مافي الأصل من خطأ أو صواب» وضبط المشكل من 
الأسماء والألفاظء وشرح الغريب والحُوشيّ منهاء وإيضاح الغامض 
والمبهم من العبارات ليساعد ذلك على فهم النص . يقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتكلم (ص185١». :)١9١‏ «ولايكتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطأ ونحو ذلك» ولايسوّده بنقل المسائل والفروع الغريبة» ولايكثر 
الحواشي كثرةً تُظلم الكتاب أو تُضِيع مواضعها على طالبها». 
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فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعثٌ نُضْبَ عيني 
أموراً: منها توثيق مانقله المؤلف من الأحاديث والآثار والمذاهب 
والتواضن والاشيارة إلى اوائة في كتبه ورسائله وفتاواه في 
الموضوعات التي بحث فيها هناء وشرح الغريب وتوضيح الغامض 
من الكلمات» والاشارة إلى مافي الأصل من العبارات التي قد 
تُشكل أو تبَعْرَبِء ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالكتاب جعلتُها مدخلاً إلى قراءة النصّ 
ودراستهء ليكون القارىء على بصيرة منه قبل الشروع فيه . 
© عنوان الكتاب 

لم يَردْ ذكر عنوان الكتاب بخط المؤلف في النسخة الفريدة 
التى وصلتناء وقد كتب أحد المفهرسين أو القرّاء فى أعلى الصفحة 
الأولى منها: «فى الاستحسان والقياس» انفطاط هنا كتبه المؤلف 
فى أوله بعد الخطية : «فصل في الاستحسان والقياس_وموضعء 
كيان هل يه حماسن العلة. . .». ولكنه لم يادحظ .أن 
المؤلف شطب على العبارة التى تحتها خطء فكان ينبغى للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقياس» في العنوان الذي اجتهد في استنباطه . 

والكتاب لايبحث إلآّ في موضوع الاستحسانء ولم يذكر من 
مباحث القياس إلا مايتعلق بتخصيص العلةء ومسألة القياس على 
المخصوص من جملة القياس» وللمؤلف كتاب مستقل في معنى 
القياس. والذي بين أيدينا أفرده لبيان معنى الاستحسان وحقيقة 


الخلاف فيه. 


ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي كتبه ورسائله ويختار لها 
عناوين مناسبة فى مقدماتها كما يفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدأ في الكتابة في موضوع معين بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فى...2 أو «قاعدة فى...». وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرة» أو يذكر سبب التأليف. دون أن يختار عنواناً 
محدّداً له. وعندما يحيل فى مصنفاته إلى كتبه ورسائله الأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «كمابّسط ذلك في موضع آخر) 
ونحوه. وأكثر مؤلفاته ورسائله التي وصلت إلينا اختير لها عناوين 
فى حياته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأصحابه الذين قاموا بنسخها 
وتبييضها ونشرهاء وعلى رأسهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
حمل المعروف بابن 2 زت2)07:94 كاتب مصنفات شيخ الاسلام» 


00 


)١(‏ ترجمته في: ذيل مشتبه النسبة لابن رافع 77 وتبصير المنتبه لابن حجر 
0١1 0/7‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة /١:7‏ 2505 595 والبداية 
والنهاية 519/١5‏ وفيه «عبدالله بن رشيق».» وهو وهم أو خطأ 
مطبعي» وتبعه الزركلي في الأعلام 87/5, مع أن في الأعلام نفسه 
0١‏ صورة خط ابن رشيق هذاء وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الأخرى. وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية ١7‏ 
والذهبي في المشتبه /5117. : 
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وهذا أحد أسباب اختلاف العناوين لمؤلفات شيخ الإسلامء 
فكتاب” واحدٌ يذكره المترجمون له بعناوين مختلفة» وتصلنا نسخه 
الخطية بأسماءٍ غريبة يستنبطها الناسخ أو القارىء أو المفهرس» ويغترٌ 
بها الباحثون فيعدّونها كتبا مستقلة. وجل من صنع من المُحْدَئين 
فهرساً لمؤلفات الشيخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقيق لكتب 
الشيخ وقع في هذا الوهم. وعذرهم في ذلك أنهم في أغلب الأحيان 
لم يطلعوا على هذه النسخ. ولم يقوموا بالمقارنة بينها. حتى يصلوا 
إلى حقيقتهاء وإنما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذكر هذه 
العناوين المختلفة» فظتُّوها كتباً مختلفة . 


والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحيح أو الأقرب إلى 
الصواب لكتاب من كتب شيخ الاسلام أن يرجع إلى القوائم الأساسية 
لمؤلفاته التي أعدّها تلاميذ الشيخ وأصحابه. وأكثرها جمعاً واستيعاباً 
ثلاث قوائم عملها ابن رشيّق المذكورء وابن عبدالهادي (ت154): 
والصفدي (ت764). 

أمَا ابن رشيّق فله «رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية» نشرت منسوبةً لابن القيم (ت00701' بالاعتماد على نسخة 
خطية منها توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرث على 
نسخة أخرى متها وه وإن كانت ناقصة إلآ أن فيها زياداتِ على 
المطبوعة» وتحتوي على نصوص (قتبسها ابن عبدالهادي في العقود 


)١(‏ بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق /1١9407“/58‏ ١لا"‏ 3960. ثم صدرت لها طبعات مستقلة. 
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الدرية (ص١7‏ - 58) وصرّح بنسبتها إلى ابن رشيق» وأشار إلى 
القائمة التى صنعها. 

وكشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن أمر 
مهم آخرء وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشيخ جميل العظم) تصرّف في إثبات العناوين تصرّفا عجيباء 
حيث اختصرها وهذبها وجعلها على نمط واحد» وقدَّم وأخرء 
وحذف مالم بر فيه فائدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 


والمطبوعة يظهر به الفرق بينهما: 


سور 11 كوه سير :سورة اقرأ 


باسم ربك . 
#* فسّرها وبيّن أنها أول سورة أنزلت وبيّن 
أنها تضمنت أصول الدين» فى مجلد 


* فسّرها في مجلد 


* وتكلم في مجلد لطيف على كونها 


١ 


تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 
بعضه على بعض . 

2 وله قواعد فى التفسير مجملة» تكلم 
فيها على المصنفات وعلى المفسرين» 


2 وكتب قاعدة كبيرة فى هذا المعنى 
4 وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي 
* وله قاعدة فى فضائل القرآن. 


ولعلٌ الشيخ جميل العظم أراد تهذيب العناوين والأسماء من 
أجل كتابه الذي ألْفه بعنوان «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون 
تصنيفًا فمئة فأكثراء» ولو أنه حافظ على الأصل كماهو ولم يتصرف 
فيه لكان أجدى وأنفع وأوثق وأدفٌ في وصف الكتب والدلالة على 
ما أراد المؤلف بيانه . 


هذا مايتعلق بالقائمة التي أعذها ابن رُ م وال سيت إلى 
افق :اقيم خط تأرق تعمير اسه وري والمحققين 
في الوهم خلال خمسة وأربعين عاماً. 

أما ابن عبدالهادي فذكر قائمة من مؤلفات الشيخ في العقود 
الدرية (ص75 - 15) وقال في آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالى 
في ضبط مايمكنني من < جك ال وار ار وهنا وأبين 
ماصئّفه منها بمصرء وما ألفه منها بدمشق. وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتّبه ترتييا حسنا غير هذا الترتيب» بعون الله تعالى وقوته 
ومشيئته»؟. ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس أم لا؟ 

2 الصفدي قائمة مؤلفات الشيخ على الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفيات» و«أعيان العصر». واعتمد عليه ابن 
شاكر الكتبي (ت714) في ترجمة الشيخ في «فوات الوفيات». 

هذه القوائم الأساسية إذا اتفقت على عنوان الكتاب فلا يُعدّل 
عنه إلى غيره مماهو مثبت على مخطوطاته المختلفة إلا إذا كان ذلك 
العتوان يقل المؤ لفت : نفسهء فيرجّح على غيره. أما إذا اختلفت في 
ذكر العنوان فيكون الترجيح للاسم الذي يكون مطابقاً لإحدى النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لنسقنالآن "إن الكتانن: الدمون أبناينا» ولدوصف :هن عيوانه 
الصحيح بعدما رأينا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطأ 
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عندما أثبت عنوانه «في الاستحسان والقياس»» وبيّنا سبب وقوعه في 
الخطأ. وإذا رجعنا إلى القوائم الأساسية التي أشرنا الها ونيا أن 
ابن رشيق لم يُشر إلى هذا الكتاب» أو بعبارة أدق: لم نجد ذكره 
في النسخة المهذبة المختصرة المنشورة من الكتاب» ولعله ذكره في 
الأصل الذي لم يصل إلينا إلا نصمّه تقريباً بصورته الأصلية. ْ 

أما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة فى الاستحسان» 
في الوافي بالوفيات (717/17) وأعيان العصر (1/ #0 [عاطف أفندي 
4 16 ]) :وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات »2),8/١(‏ وعن 
ابن شاكر نقل محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الردٌ على 
النبهاني /١(‏ 20785 وكلهم ذكروا الكتاب ضمن المؤلفات في أصول 
الفقه . 


ووجدت عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص40) كتاباً 
بعنوان «قاعدة فى الإحسان»» وريّما يكون «الإحسان» تصحيفاً عن 
«الاستحسان»» فقد جاء ذكره فى سياق كتب الفقه واللأصول. وسبق 
أن ذكر (سن64) «قاعدة في الإيمان: المقرون: بالإحسان». وف 
الإحسان المقرون بالإسلام» فلا وجه لتكراره. إلآّ أنني رجعت إلى 
طبعات أخرى لكتاب العقود الدرية» فوجدثُ جميعها تتفق على 
إثبات العنوان المذكورء فتردّدث في القول بوقوع التصحيف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الكتاب لأحقق هذا الأمر. 


ولم أجد من ذكر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا 
ان عبدالهادي)» وهو العنوان الموافق لمضمون الكتاب الذي تعر 
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أيديناء فلم أعدِلْ عنه إلى غيره. وأثبتَّه على الغلاف» وإن كانت 
نسخة المؤلف خالية منهء لما ذكرث من أن هذا العنوان وضع من 
قبل أحد تلاميذ الشيخ وأصحابه» فيرجح على مايستنبطه أحد المفهرسين 
أو القراء. 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان». إلآ أنْ هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي بين أيدينا إليه مالم تكن هناك أدّلةَ أخرى مقنعة تؤكد ذلك» 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا جليًا 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي أشار إليه المترجمون 
له. 

أما أنه من تأليفه فأكبر دليل على ذلك أنه مسوّدة كتبها بخطهء 
كماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مؤلفاته بخطه المعروف 
والموصوف بالسرعة وكونه في غاية التعليق والإغلاق”"2؛ حتى أن 
كثيرا من أصحابه عجزوا عن نقلهء وكان هذا أحد أسباب ضياع كثير 
من مؤلفاته. يقول ابن عبدالهادي: «كان كثيرا مايقول: قد كتبت في 
كذا وفي كذاء ويُسأل عن الشيء فيقول: قد كتبث في هذا فلا يُدرَى 
أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: رُدُوا خطي وأظهروه لينقل» 
فمن حرصهم عليه لايردُونه» ومن عجزهم لاينقلونه» فيذهب» 


.1٠8/١7 تتمة المختصر لابن الوردي‎ )١( 
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ولايعرف اسمه70؟؟ . 


والكتاب الذي بين أيدينا نموذج من هذا اللخطةالدقيقءولعله 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تنسخ منه نسخ» ولا انتشر ذكره مثل 
بقية مؤلفاته المشهورة» فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات» 
بل المكتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفريد لايُوجد في فهارسها 
ذكلوع ولذا نش خهولاً لدي الباحكين إلى روما عدات ٠‏ > 

ومما يدلٌ على أنه لشيخ الاسلام أن في الكتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين: 

١‏ بعدما قرّر أن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال: «وهذا هو الصوابء, كما قد بسطناه في مصنّفٍ مفردء بيّنا فيه 
أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلاً» (ص ١97‏ - 
4). يشير هنا إلى رسالته في معنى القياس» وهي من مؤلفاته 
المطبوغة والعابقة الف لكان ” ١‏ 

*- قال: «وقد بِينًا في غير هذا الموضع أنْ الأحكام كلها 
بلفظ الشارع ومعناهء فألفاظه تناولت جميع الأحكام. والأحكام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام) 
(ص5١7-7١75).‏ يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للأحكام», 
حيث أطال الكلام في هذا الموضوعء وقرّر أن النصوص وافية 
)١(‏ العقود الدرية 56. 
(؟) انظر تعليقي على الموضع المذكور. 
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بجمهور الأحكام» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدرية» (ص 40). 
وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث عنها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخرى» وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجّح مارجّحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد أشرت فى تعليقى إلى 
هله المواضع + وهذه تمائج منها! 0ك 


قياس المشركين 0 ١:1وو9١//8١‏ 
إذا صلى الإمام قاعداً كيف 
يفعل المأمومون “7/1 وه0 4 0غ 
الكلام على من يجعل إجارة 
الظئر على خلاف القياس فك ان 5 
00 
الكلام على من يجعل الإجارة 
0/٠‏ وآه 
004-077 


العاقلة على خلاف القياس 005-80 


العلة ثراغان + ثاثة ومقتضة 


معنى «المجمل» في كلام 


الأئمة 


محل سجود السهو عند الإمام 


أحمد 

نفي كون علّة الربا هي الوزن 
القياس الصحيح والقياس 
الفاسد 

هل يقاس على المعدول به 
عن سّئْن القياس؟ 

القصر في السفر الطويل 
والقصير 

للسنة 


ضنل 


ل ات 
لاه 
١١١4‏ ومابعدها 


1 18١_ولك‏ 
رذق 


ايان 


كن 


١/1‏ ومابعدها 
الا 


10 


005000 


١6 717ل‎ 1/1 


لس ا 
لل لشم رن 


مناقشة أدلة القائلين بالتيمم 


نبى تكله : أأصليت 
بأصحابك وأنت جنب؟» 
التضارت إذا عالت ادا 


سن 


شر را 


غ١‎ 


”لم ١8م‏ 
:80-6 

/١‏ لاه 

ادق 
الات 50/4 


تردكين رفضرة اسن 
كله 


١49 
ص شر‎ 


ل ل 
4 م ال 


الات امم -44: 
قبول شهادة أهل الذمة في 
الوصية في السفر 75-1 111/٠١‏ 
قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال يفف 1/1 


من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا عليه؟ امققاهف )| لرو رارش ين 


وأخيراً فإن مانقله ابن القيم في «بدائع الفوائد» (54/5؟١-‏ 
57) من هذا الكتاب يعتبر دليلاً قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الإسلام» وهو وإن لم يصرّح بعنوان الكتاب فانه ينقل النصوص منه 
بقوله: «ونازعهم شيخنا. . .» و«قال شيخنا». وهي متطابقة تماماً مع 
النصوص الموجودة في الكتاب (ص75١-187)‏ وقد علق ابن القيم 
على هذه المقتبسات أحياناًء» وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه إلآ مايدل على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
© تاريخ تأليفه 

لانستطيع أن نحدّد في ضوء المعلومات التي لدينا متى ألف شيخ 
الإسلام هذا الكتاب» فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا الباب» 
ولاتحمل النسخة أيّ إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف من 
تأليفه. أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 


رضن 


وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئهاء لأنْ 
المؤلف كثيراً مايكرّر فكرة معينة فى مؤلفاته وفتاواهء فلو استطعنا 
بعرفة تواريخ ‏ بعضها:فهذه لارشدنا إلق تارية.: تاليف هذا الكتاب: 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولكني أكاد أجزم نأنه ألقة في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة .7١7‏ والدليل على ذلك أن المؤلف أحال فيه (ص97١)‏ إلى 
رسالته في معنى القياس» وهي عبارة عن جواب سؤال سيل فيه عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان 
السائل مجهولاً”'' حتى وجدت في إعلام الموقعين )"87/١(‏ أن 
ابن القيم هو الذي كان وجّه هذا السؤال إلى شيخه. كما ذكر ذلك 
بنفسه. ولشدّة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه في كتابه المذكور 
160 1 ااام العدى نغلته فى مرافيع: 

وتفيدنا بعض المصادر"" أن ابن القيّم لازم شيخه ستة عشر 
عاماً (أي -1١7‏ 778) حتى رافقه في سجنه في آخر حياته. وعلى 
هذا فيكون كتابه فى معنى القياس 3 مذلفاك هذه الفترة قطعاًء 
نيزن الكدات الى جين اندينا قد الب عدو بوهةا واس مادكره 
بعضهم'”' من أن شيخ الإسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
5 تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والأعمال العلمية الأخرى. 


.4 .. وغيره بصيغة «سَئل شيخ الإسلام.‎ 005/7١ في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 5١1/7 (؟) الدرر الكامنة‎ 
.”7١ والعقود الدرية‎ 1/١5 البداية والنهاية‎ )9( 


و 


وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها كثيرا. من كتبه. 
© سبب تأليفه 

أشار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تأليفه» فذكر أن 
المؤلفيم ف الأضوك عاميزا فى مباحث الاستحسان وتخصيص 
العلل :والفيائن: على موقي الأنسحسان 'واذعزا في يعظن الأننكاء 
التي ثبتت بالنصضّ والإجماع أنها مخالفة للقياس» واضطربوا فيها 
غاية الاضطراب. وكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق القول فيهاء لأنّ 
كثيرا من مسائل الشريعة أصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات. 
وهذا ما دعا المؤلف إلى الكتابة في هذا الباب وتحرير الكلام فيه 
وبيان وجه الخلاف بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وأن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» وليس لفظيًا كما ذكره عامّة الأصوليين. 

ويبدو لي أنه عندما وجد أبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل» ونصّوا على أنه 
مذهب الإمام أحمدء ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان : 
أراد أن يِبيّن وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الإمام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين في هذا الباب» 
وأن المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد ليست مخالفة 
للقياس» وأن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الآحوال. 


هذه الأمور وغيرها كانت تحتاج إلى البسط والتفصيل والحجاج 
والمناقشة» فنشط لها المؤلف» وألّف هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوعء وتناوله بطريقةٍ لم يُسْبَّق إليها. 
© منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج متميّز لايحيد عنه في جميع مؤلفاته. فهو 
يعمد علق الكتاب والسنة وأقزال السلف في الكلام على أي مسألة» 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم إلآ مايقولون به ملتزماً الأمانة العلمية في 
ذلك. ثم يُعلّق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم. ومدى قربهم أو بعدهم من هخ اليلب: ويحرر 
القول في المسألة تحريراً بالغ» ويرد على جميع الشْبّه والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة. ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
أخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة. كل ذلك بأسلوب سهل ميسّر 
فحرى الا سلاسةٌ وعذوبة» يكاد يفهمه الجميع: المتعلم منهم 
وغير المتعلم. وقد انتقد المؤلف الأسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجأ إليها عامة الكتاب والأدباء. فقال: «وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 
والتابعين والفصحاء منهمء ولا كان ذلك مما يهتمٌ به العربء 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني» 


١5 


كالمجاهد الذي يزخرف السَلاح وهو ا 

فهو ينزه أسلوبه عن الزخحارف والأسجاع والتعقيدات اللفظية 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح يُعبّر بوضوح عن المعاني 
والأفكار التي يرمي إليهاء ولايبقي أيّ غموض أو إبهام فيها. 

هذه ملامح عامة من منهجه وأسلوية فى الكتابة» نجدها اله 
فى هذا الكتاب أيضا مثل بقية مؤلفاته» فهو ينقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على كلامهم ويناقشهم» ويبيئتن وجه 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والسنّة وأقوال السلف الصالح» 
© مصادره 

إنَ أهمّ مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع : 
كتاب «العدّة» لأبي يعلى» فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة» 
وصرّح فيها باسم أبي يعلى أو لقَبه بالقاضي» وكان اعتماده عليه دون 
غيره من كتب الأصول لأنه من أجمعها عند الحنابلة» وكل من جاء 
بعذه مثل الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما اعتمدوا عليه في مؤلفاتهم 
ولذا أحال إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً في مبحث الاستحسان 
(ص 157 »)١11/5 1١17/6‏ ومبحث تخصيص العلة (ص١8١1- )١87”‏ 
ومبحث القياس على المخصوص من القياس (ص98١- 2٠5٠١‏ 


)١(‏ منهاج السنّة النبوية 2158/5 ١59‏ (ط. بولاق). 


١ا/‎ 


.)3١5 .47673-767 م3٠٠١ 0٠0‏ وهى عند أبى يعلى فى العدّة 
(/1500 ولا15 وحكك كركمم1 ملعل ذوعن رومز 
لحان اماق 140 6 .)١‏ وكذلك مابتعلن. باستحانات 
الإمام أحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْذِيَ وبكر بن 
محمد (ص17١-74١)‏ يبدو أنه منقول عن العدّة (0/ )١5١65 1١505‏ 
أيضا. وكذا ماذكره عن الإمام أحمد برواية [أحمد بن] الحسين بن 
حسّانء وماذكره عن ابن شاقلا في «شرح الخِرّقي»» وماذكره عن 
أبى الحسن الخرزي فى «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص١8١‏ 
0187 ده كله بواضطلة كانت «العذّة) ١١877/5(‏ -/م788١).‏ 

وهناك مؤلفون آخرون في الأصول أشار إلى آرائهم وإن لم 
يقتبس نصوص كلامهم» وهم: 

أبو الخطاب الكلوذانى (ص75,١. 218٠‏ 187)» وآراؤه 
المشار إليها في كتابه «التمهيد» (5/ 7ق 54). 


ابن عقيل (ص75١». .18١‏ 184)». وآراؤه المذكورة فى 
كتابه «الواضح» (١/55١أ»‏ 55١ابء ١55‏ أ). 


أبو الحسين البصري (ص178١)».‏ كلامه فى كتابه «المعتمدا 
(؟/8894). 


الجصاص الرازيّ (ص78١)»‏ قوله فى كتابه «الفصول فى 
الأصول» د(ق/ا79أ ب). 


أبو حامد المروزيّ وأبو الطيب الطبري (ص184١)‏ كلاهما 
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من أئمة الشافعية» لا أدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 
كتبهما أو بواسطة دن ار 

أما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالباً. لأنه 
كان حافظاً لها. وقد صرّح بالنقل عن مختصر الخرقي (ص0١2.5‏ 
3171) فى موضعين فقط. وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والآثار» فإنها 
كانت على طرف لسانه» حتى قيل: «كل حديث لايعرفه ابن تيمية 
فليون ا وفي موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: 
«رواه البخاري» (ص555). 

وأشار في موضع إلى كتب الإمام مالك وأصحابه» بشأن ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص10١)»‏ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص>”١١).‏ 

هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو أشار إليهاء وسنرى فيما 
بعد أنه لم يقتصر على النقل والاقتباس» بل علق على كلّ نصّ بما 
يُؤْيّده أو يُفنّده مع ذكر الذليل على :ذلك:: 
© تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف فى الاستحسان 

خصّص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان» فبيّن 
معناه» وذكر اختلاف العلماء فيه » وفصّل القول في تحرير محل 
النزاع بينهم» وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به» وهل الاستحسان 
تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التي يقال إنها استحسان 


.76 العقود الدرية‎ )١( 


خرن 


على خلاف القياس» وبيّن وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم يُسبّق إليها. 

وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيهاء ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ الاسلام'''» بسبب عدم عثورهم على هذا 
ومنهم الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركى الذي توصل بعل 
وزاهعيا ]ل أن شيخ الاسلام جك الامتسبان ل 

١‏ الاستحسان بمجرد الرأي» وهذا يَحُدُّه ويعتبر القول به 
شرعاً في الدين بمالم يأذن به الله ويعتبر كل استحسان خالف النصصّ 
بالرأي اتتحيانا ناطة لايجوز القول به ولا اعتباره. 

١‏ - الاستحسان لدليل». وهو العدول عن القياس لماهو أقورى 
منه » وهذا القسم يقول به ابن تيمية. 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلين بالاستحسان الذين 
3 5 تر 5 : 5 5 20 
تركوا القياس لنصّ خيرا من الذين طردو القياس وتركوا النصّ» © . 


)١(‏ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي تُدَّمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة 2١947‏ وطبعت بعنوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)١5٠٠‏ 

(0) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد 017-6517 (الرياض 1791). 

(9) مجموع الفتاوى 557/5. 


١5 


وأنه روي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان» ونقل جملة من 
تفسيرات الاستحسان. وذكر أن مردٌ القول به إلى ترجيح أحد 
نقل كلام الحلواني: «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح 
أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي. ولفظ 
الامشتحسان .يؤيد هذاء' فإنه اختباز الأحمن + وإنما يكون فى شفين 
حسنين» وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم 
يعارص 3 

أما الأستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أوّلاً إلى ذكر شيخ الإسلام 
لأمئلة الاستحسان التي وردت عن الإمام أحمد. ونسبة القول به إلى 
أصحاب أن حنيفة» وإنكار الشافعى له وعقّب عليه بقوله: «ولم 
يبيّن مقصد الشافعي من إنكاره»”" . 

ثم نقل عن المسودة كلام الحلواني السابق وتعليق شيخ الاسلام 
عليه» وقال: ا(كلام ابن تيمية هنا يننهنا على نقطة مهمة » وهي : أن 
تركنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعيء 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل قويٌّ في نفسه. لولا 
أن جاء دليل أقوى منهء فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه. بل 
إن ابن تيمية أشار إلى أن اتباع القياس حسنء» ولذلك وصف الدليل 
)١(‏ المسودة .505-150١‏ 
() الاستحسان بين المثبتين والنافين: ١١7‏ (رسالة ماجستير قدذمت إلى 


كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة). 


١5١ 


المعارض الذي يكون أقوى منه وصفه بأنه حسن)”"' . 


ثم تعرّض لموضوع : هل الاستحسان من باب تخصيص العلة 
أم لا؟ ونقل عن المسوّدة نضا في ذلك. 

وجاء باحث آخرء وهو الدكتور عمر بن عبدالعزيز» فتوصل 
بعد دراسته لرسالة شيخ الإسلام في معنى القياس إلى أنه منع من 
إطلاق «المخالف للقياس» على ماثبت شرعاً على الوجه المخصوص» 
موافقتها له. ولكنه بعد ذلك جعله من القاتلين بالاستحسان» الذي 
يلتقى في بعض أنواعه مع المعدول به عن القياس» أو مايسمى بالمخالف 
للقياس » واعتبر هذا موقفاً آخر» وحاول التوفيق بين الموقفين وقال: 
«إن اعترافه بالاستحسان وإنكاره للمخالف للقياس ينسجمان انسجاماً 
لما ثبت شرعاً» لإفضائه إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شرعى آخر. . . أما الاستحسان فإنه يُشْعِر بأن دور القياس المعدول عنه 
قد انتهى بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم» وأنه ماينبغي أن يدخل هذا الفرد 
في نطاقه» ويأخذ حكمه. فلا يستلزم أيّا من تلك اللوازم الستة الباطلة . 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان يُشعِر بالمدح والثناء»!!”" . 
)١(‏ المصدر السايق: .١١7‏ 
هم المعدول به عن القياس - حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام الحمك 


ابن تيمية منه: 50 (المدينة المنورة .)١55/‏ 


١ 


هذه آراء بعض الباحثين الممتازين في بيان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان» حيث ذكروا أنه من القائلين به إذا كان الاستحسان 
لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى منهء وأن الاستحسان 
هو اختيار الأحسن» وأن ترك القياس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» فإنّه يُترك لدليل أقوى منه. ولو أنهم اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا أن جميع ماتوصلوا إليه خلاف ماقرّره شيخ الاسلام هناء وأن 
ما استتبط من كلامه ليس رأيّه الصريح في هذه القضية» بل هو نقل 
عن الآخرين وتوجيه لأقوالهم وبيانٌ لما يقصدون إليه. 

وسنعرض فيما يلي مباحث الكتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القائلين به والمانعين منه» ومدى موافقته لأحد 
الفريقين» وكيف ينظر إلى تلك المسائل التي قيل فيها: إنها استحسان 
على خلاف القياس . 

بدأ المؤلف كتابه بخطبة الحاجة» وبيان سبب التأليف الذي 
سبق الحديث عنه» ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليل» وين اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة ينكرون هذا اللفظ مطلقاء وأبو حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنى» ويجوّزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم يذمُون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له» وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 
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المواضع. وثقل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا 
شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فَيَدَعُون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا أقيس عليه». 


سس ِّن المؤلف مراد حك من هذا القول» وهو أنه يستعمل 
|الصوسى كلما والد فسن مل بلسي قباس سار 0 
07 ا عد فسرن على هد النصين؛ 
0-0 نا أحمد فيوجب طره الع 
فسادهاء 20 فساد القياس ا العلة لوزي ثم 
شرح المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الأمثلة على ذلك» 
وتوصّل إلى أن منهج فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي 
وأحميك وغيرهم العمل بالنصين الواردين في المسالت وعدم قاس 
هين على الآخر قياساً يناقفض الآخر» أو جعلٌ أحدهما م 
بالثانى. 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجين ذكر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان». وأشار إلى أن أبا يعلى فهم منها ومن النصْ 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول بهء وأنّ أبا يعلّى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القولَ بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 
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كتفسيرهم ) ووافقوهم في ذكر أنواعه. وهي : الاستحسان للكتاب» 
والاستحسان للستّة» والاستحسان للإجماع» مع ذكر الأمثلة على 
ذلك. 


انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نقطة أخرى» وهي هل الاسعدبان 
تخصيص العلَّة؟ فنقل أَوَّلاً اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلّة 
ومنعِهء ثم ذكر أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعون 
تخصيص العلة مع قولهم بالانتكيان رإن آنا الخطاب الكلوذاني 
يختار تخصيص العلة موافقةً للحنفية. ونقل نصوصاً من كتاب أبي 
يعلى وحجج الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذكر 
قولاً ثالثا في هذا الموضوعء وهو تقديم النصّ وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من يقول بذلك في حالة التعارض بينهما. وقول 
رابعاً» وهو أنه يجوز تخصيص الغلة المنصوصة دون المستنبطة. 
وفي آخر هذا البحث ذكر أن التزاع به بين الفريقين القائلين بجواز 
نيط البلا مكمه لطا عن قوع اك لد مسرا لذن كالنائدر 
والمساسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلرّه عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات فكلهم متفقون على أن التتخصيص 
يطل تلك العلة» وأنه لاعبرة بها عند أحد من العلماء. 


رأينا أن 3 كل إلى هنا آراء الآخرين لوم في هذا 
عه من قوله الساك ذكره. ولما انتهى من سرد المذاهب والأقوال 
بدأ فى المناقشة والنقد وإبداء رأيه فى الخلاف الذي دار حول هذا 
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الموضوعء فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامّة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنهاء 
فهذه لايتصور تخصيصها ونقضهاء ومتى انتقضت بطلث. وقد يُراد 
بالعلة ماكان مقتضيا للحكم» أي أن فيها معنّى يقتضي الحكم ويطلبه 
وإن لم يكن موجبء وتسئّى المؤثّرة أو المقتضية أُوَّلآء فهذه إذا 
انتقضت لفرقٍ مؤثر يُفرّق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
التفد نين قال إن لعل امود ستصيضها نطلا لا المراق خط 
ولا لوجود مالع لهو مجعيى” ءٌ قطعاٌ وقوله مخالفٌ لإجماع السلف» 
فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنّى يُوجب الفرق. 


ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص العلة بمجرّد دليلٍ 
لابين الفرفٌ بين صورة التخصيص وغيرهاء وعذه العله إِمَا أن ون 
مستنبطةً أو منصوصة: 

أ- فإن كانت مستنبطة وخصّت بنصٌ» ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصيص وغيرهاء فهذا أضعف مايكون. وهذا هو الذي 
كان ينكره كثيراً الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم تُعلّم صحَتها إل بالرأي» 


فإذا غارضها النصٌ كان مُبطلاٌ لهاء والنصٌ إذا عارضَ العلة دل على 
فسادهاء كما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده. 


ب - وإن كانت منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور الغلةء» فهذا مما لايتكره أحمد والشافعى وأصحابهما. كما إذا 
جاء نص في صورة»ء ونصٌّ يخالفه في صورة أخرئ» لكن بينهما 
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شبة لم يقم ل على أنه مناط الحكم. فهؤلاء يُقَرّون النصوص » 
ولايقيسون منصوصاً على منصوص يخالف حكمه. ولكن الذين 
يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواءً لافرقٌ 
بينهماء فيكون أحد النصّين ناسخاً للاخر. ومثل هذا كثيراً مايتنازع 
ويجعل أحدّ النصَّين منسوخاً لمخالفته قياس النصّ الآخر. 

وله أمثلة ذكر المؤلف كثيرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره 
أحمك 'واغيره: 

بقيت صورة» وهي أن يجيء نصّان بحكمين مختلفين في 
أحد النّصِينء فما سكت عنه تُلجقه به وإن لم تَعرف المعنى الفارق 
بينه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي يقول به 
أصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد. أما الآخرون فيقولون: 
لابدّ أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسكوت عنه بأحد 
النصين أولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصَّين 
ولم يعلم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا 
ومعنى هذا لم يُلحق بواحدٍ منهما إلآّ بدليل. 

والتحقيق أنه إما أن يُعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثّرة 
في الشرعء وإما أن يُعلم افتراقهماء وإمًا أن لايُعلم واحدٌ يذ 
ففي الحالة الآولى متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم 
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أنّ العلّة باطلة» فإن الشارع حكيم عادلٌ لايفرّق بين المتمائلين» فلا 
تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكميهما. فإنْ علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وإن لم 
يُعرّف الفرق. وإن غلم أنّه سوى بينهما كان ذلك دليلاً على استوائهما. 
وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع ويُسَوَى إلا بدليلٍ يقتضي 
ذلك. 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الاتعبان وغر ما« وهذا مو نات تخصيصن الكلة للفاوق الموات 
وأنكر الاستحسان إذا خُصّت العلّة من غير فارق مؤثرء فإن مثل هذا 
الاستكبان المعدول به عن القيلين: المخالف لم يفضي قرفا وتحيعاً 
بين الصورتين بلا دليل شرعي . 

توضيح ذلك: أن القياس إذا لم ينص الشارع على علته 
ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنّها مناط الحكم» ثم 
خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصٌ يعارضه كان معذوراً في عمله 
بالنصّء لكن مجيء النصّ بخلاف تلك العلة في بعضٌ الصور دليلٌ 
عق انها لشت عله تأنه تطعا لخن العله التامة" لختقل الاتقاض» 

وإن كان مورد الاستحسان أيضاً معئّى ظنّه مناسباً أو مشابهاً. 
فانه يحتاج حينئذ إلى إثبات ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف . فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وعلى هذا فلا يكون 
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الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح» والقياس الصحيح 
لايجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما قرّره المؤلف فى 
رسالته في معنى القياس أيضا. ّ 

وتنبني عليها مسألة أخرى ذكرها الأصوليون وفصّل المؤلف 
الكلام حولهاء وهي مسألة القياس على صور الاستحسان المعدول 
بها عن سئن القياس» وهي من جنس تخصيص العلة والاستحسان» 
فمن جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال: المعدول 
به عن سنن القياس لايجب أن يكون لفارق معنوي» فلا يقاس عليه 
وهم أصحاب أبي حنيفة. أما أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
فقالوا: إذا عرف المعنى الفارق الذي لأجله ثبت الحكم فيها يجوز 
القناس علنها : 

م455 اسضوالتن القداش تلن “عور الاسعمنان فة أن 
يكوق قباية فاسداء: أو يكن 20 بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارقٌ مؤثر. هذا هو الصواب في هذا الباب» وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي يخالفهء فإنهم لايأتون بفرق مؤثر بينهما. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 
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نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق مؤثرء وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القيامن + تبت أحكاما على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهماء 
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فهم تارةً يتكرون صحّة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسانء 
وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه من الاستحسان 
الذي ليس بدليل شرعي» وتارة يتكرون صحة الاثنين» فلا يكون 
القياس صحيحاً. ولايكون ماخالفوه لأجله صحيحاًء بل كلاهما 

وبعدما انتهى المؤلف من بيان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلاً لدراسة تلك المسائل التي يدّعون فيها أنها تنيت على 
خلاف القياس الصحيح. أو أن العلّة الشترعية 'الصتحييقة خضت يله 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان 
الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي . 
فذكر أن الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يُناقض نفسه أيضا فيخصّ 
مايجعله علَّةٌ بلا فارق مؤثرء كما أنه يقيس بلا علة مؤثرة. 


وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعكسة» 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاً. والقياس الصحيح لايكون 
خلافه إل تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانية 
ذكر أنها ليست مخالفة للقياس أصلاً. أو أن هناك فرقاً مؤثّراً» أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارقٍ مؤثر 

هذا تحليل موجز لمباحث الكتاب» وخلاصة رأي المؤلف في 
الاتمعياتة ويد سرف اممارن هده الميالة بطرية نيدم رن 
يوافق على ماقاله عامة الأصوليين إِنْ الخلاف فيها لفظي» فقد حرّر 
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وجه النزاع بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وبيّن سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحيح لايمكن أن يكون على خلاف القياس الصحيح» وأن القياس 
© قيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معين» والتي تُرتّب تاريخيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثم يقارن بينه وبين غيرها من حيث الجدّة والأصالة 
والابتكار. فكلّ كتاب يحتوي على آراءِ جديدة مع الاحتجاج لهاء 
طريف مثير : يُنسّب إليه فضلُ السبق» ويُعترّف لمؤلفه بالإمامةء 
ويكون موضع العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعة» لايخفى ضعف قيمتها على النقّاد» وزيفها 
وانتحالها ‏ أحياناً ‏ على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم يُسْبَق إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبئية على الاستحسان» كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى . وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب» لتميّزه 
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وأصالته ونقده للرأي السائد في الموضوع. 
© أثمه 

مضى على تأليف هذا الكتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسوّدة التي وصلتنا. ولعلها لم تيئتضء. فلا نجد من الكتاب نسخة 
أخرى في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. ولانعرف مؤلفاً 
رجع إليه أو اقتبس منه إلا العلامة ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد) 
»)١55-174/5(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف كتابه» ولم يذكر منه إلآّ تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين به» والمسائل التي قال فيها الإمام أحمد بالاستحسانء 
وقوله فى رواية أبى طالب: «أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا 
غلاف الفاس قالراك سيق هذا وندع: القياتن اعرد الذي 
يزعمون أنه الحق بالاستحسان» هل يَدَلُ على إبطال الاستحسان أم 
لا؟ وتعليق المؤلف على كلام أبي يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول: 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدخول 
فى الغرض الأساسى من تليق وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
يرل به الحنفية وه الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء 
الحديث» ودراسة المسائل التي نُسبَ إليهم فيها القول بالاستحسان 
مع ذمّهم لهء وهل هي مخالفة للقياس كما قيل ؟ 

ولو أن ابن القيم نقل هذا الكتاب بكامله كما فعل مع رسالة 


١6 


أخرى لشيخه في معنى القياس في (إعلام الموقعين» /١(‏ 7417 
١‏ 5/”- 8”)ء واطلع عليه المؤلفون في الأصولء لكان له أثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولكنهم لم يعرفوا الكتاب 
والنصوص المقتبسة منه. فلم يفيدوا منه شيئا. 

أما الباحثون المحدثون فلم يعرفوه كذلك لكونه مجهول 
العنوان والمؤلف. ولعل نشره يثير هممهمء فيدرسون في ضوئه 
الموضوعء ويصلون به إلى حقيقة الخلاف بين أهل الرأي وأهل 
الحديث في هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب أثر طيب في 
المستقبل إن شاء الله . 
© و ٠‏ ال خة ال لية 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وكتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية؛ وبعضها لغيره» منها: 

- أوّل كتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (ق١7‏ - ؟؟) 

(ق5” - 85) 


- الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث أبي الحسن علي 
(ق )١١١- 7١‏ 


1١0 


قطعة من كتاب «السنن» للأثرم (ق؟١‏ 7 )٠7١‏ 

- ثبت لأحد تلاميذ البرزالي والمزّي (ق797 -9017) 

رسالة في الاستعاذة (نقلاً من أوّل تفسير الرازيّ) (ق943١7-‏ 

000 

وماعداها من تأليف شيخ الاسلام» وبعضها بخطه. ولاتوجد 
على أكثرها عناوين» ولذا فنحن نشير إلى الأوراق التي هي بخطه 
دُون ذكر عناوينهاء لأنها تحتاج إلى دراسة متأنية» ومقابلتها على 
مؤلفاته ورسائله المطبوعة» والرجوع إلى القواكم الأساسية التي 
أشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة. وهذه الأوراق هى: -1١(‏ 248 
له ملل ولك لاللى عهلل لامك كككف متك لحف 
امنا اناده اولع اياك لقبران أن اداو ردوقالن وان 
”3). أما الرسائل الأخرى فقد كتبت بخطوط مختلفة» وبعضها 
ناقصة الأول والأخيرء وترتيب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الكتاب الذي بين أيدينا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التى لاتقدّر بثمن (ق 3750- 7373#). وهى مسوّدة 
المؤلف نفسهء كلها ال اتقو نقيت معد كنا كنيف الأرل فر 
وقد ذكر البرزالي"'' أن لشيخ الاسلام تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة 


)١(‏ كما نقل عنه ابن عبدالهادي في العقود الدرية “الا وابن كثير فى 
البداية والنهاية ١1//١5‏ . 


١ 


في الأصول والفروعء» ثم قسّمها ثلاثة أقسام؛ وقال: 
ككل ها جيل يست وكتيق عن رقت علية أو 


١‏ - وجملةٌ كبيرة لم يُكمّلها. 
وضيلة ككلهاء ولع تبيفن إلئ الآ 


وبعد دراسة هذه النسخة نستطيع أن نقول: إِنّْها من القسم 
الثالث» فإِنّنا لم نعثر على نسخة أخرى من الكتاب في أيّ مكتبة 
وممًا يؤيد ذلك أن المؤلف شطب فيها على كثير من الكلمات 
والعبارات وأبدلها بغيرنهاء وأضاف إليها تعليقات واستدراكات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من جميع الجهات. ومن أغرب هذه 
الإضافات ذلك الاستدراك الطويل في الورقة (١77أ)‏ الذي يستمرٌ 
في هوامش الصفحة» ثم ينتقل الكلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
(٠“"“ب)‏ ثم هوامش الصفحة التي قبلها (770أ)2 وينتهي بالسطر 
الذي كتبه المؤلف معكوساًء للدلالة على أنّ مافيه نهاية لهذا التعليق 
الطويل» وليس مرتبطاً بالكلام الموجود بداخل الحوض في تلك 
الصفحة» ولعلّ هذا التعليق كتب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب. 

لاتوجد لهذه السخة صفحة عنوان» ولاكتب المؤلف عنوان 
الكتاب بخطه (كما ذكرنا ذلك في تحقيق عنوان الكتاب)» ولاتوجد 
لها خاتمة يُذكر فيها عادةً اسم الناسخ أو المؤلف وتاريخ النسخ أو 


03 


التأليف . 


١6 


هذه المسوّدة وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الإسلام يقع القارىء أو المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالباً 
بدون نقط وإعجام, ولايميّرز الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها 
ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما مضى). فقراءة كل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجيح 
أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع . فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء فى بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقريباء و«من» و(في» تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحد تقريباء ويُسقط بعض 
الحروف من الكلمةء فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه). 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)» السلم (السلام)» يحتح 
(يحتاج)» مسله (مسألة)» ادعا (ادّعى)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق)» وحا (وجاءا)» العا معنا (ألغى معئّى). ثلثه (ثلاثة), 
ملك (مالك)»: فيعطا (فيُعطّى)» واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر الميم 
عند [3ا زفقت تلو جرف 'الباء أو االناء أى اله وتسوهاة. يكت 
«اتها) (ع- تكبا «انا» (- إِنّما)»ء «ائه) (- أئمة). «الا» (- الماء)» 
«الحظور» (- المحظور)»ء الانع (- المانع) وغيرها. 

هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات» ويكفي القارىءَ أن 
يلقي نظرة على نماذج من الأصلء» ويتأمّل فيها بنفسه» ويبذل مجهوده 


في قراءتهاء ويقارن بينها وبين قراءتي لها . 

ولانيضتن :أن تع الكناف تفط الكو لفن ور قل متلق 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بينها ومعرفة 
علاقة: ضهنا تعفن ولكن المخطوطة التي نحن بصددها زادت 
مشاكلها فوق ماكنت أتصورء وكان تقديم نص سليم لها من أصعب 
الأمورء وقد بذلث كل مافي وسعي لقراءتها قراءةة صحيحةً» ونّسْخْها 
فلتوما الرسمّ الإملائي الحديث. ولم أزد إلا النقط والإعجام 
والفواصل والهمزات وتغيير الفقرات» وأبقيت الكلمات التي يبدو أن 
فيها خطاأً إعرابيًا أو صرفيًا كماهي. وأشرث إليها في التعليق. 
الكلمات والعبارات التي شطب عليها المؤلف وأبدلها بغيرها 1 
أنبّهُ إليهاء لأنها كثيرة في هذه المسوكدة» ولافائدة من ذكرها. 

وفي الختام أرجو أنني قد وُفَقَتُ في قراءة هذه المسوّدة قراءة 
سليمةء وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصة. 
والقرّاء والمثقفين عامة. إنه سميع مجيب. 


محمد عزير شمس 


١ /اه‎ 


٠ 5‏ ع 
دس .لق ووو سخب ير والعياج ىت اك رقلت).٠‏ :73 
لجرأ الحا أساصى لا أزيفا ذثر 


32 0 اه مكنم اليا م يزيت كظانانتنر اده - : 
0 , . ان ادير ١‏ > وأك عي اميا 
اتلل ل وان ري كن ااي يردي الصو ولق ..- 


واوا 0 ٍْ 7 
5 ين ل ساسرلا اشن ش عاضا الىى ومن 


و 0 ع لمن 
١‏ كس و لعروا رنب دسر طلا موا 


الخيد :140 كاسنك” ويد 0 رهرة بالق عن اشرؤى أنقينا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يَهده الله فلا مُضلَ له ومن يُضَلِن فلا 
هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحدة هُ لاشريكٌ له ونشهدٌ أن 
محمد عبذه وؤسنوله: الى الله عليه “وخلى آله :وسلم قتتليماً: 

فصلٌ في الاستحسانٍ وتخصيص العلَةَ وموضع الاستحسانٍ هل 
هام عليه أم لاء ومايرد من الأحكام الثابتة بالنصّ والإجماع ويُقال: 
إنها مخالفةٌ للقياس . فإنَ هذه قواعدٌ كَْرّ اضطرابُ الناس فيهاء والحاجةٌ 
ماسّةٌ إلى تحقيقها في كثير من مسائلٍ الشريعة أصولها وفروعها. 

أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل'"', 
وقد يُرادُ به غيدُ ذلك”"©. والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على 


)١(‏ وهو ماعبّر عنه أبو الحسن الكرخى بقوله: «الاستحسان هو أن يعدل 
الإنسنافة عق أن يسك افى المسالة يكل ماكو قو تطائرها: إلى 
خلافه» لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول». 
(المعتمد لأبي الحسين البصري .854٠/7‏ ونحوه عن الكرخي في 
أصول السرخسي ٠٠١/7‏ والتبصرة للشيرازي ”497 وشرح اللمع له 
5 والوصول إلى الأصول لابن برهان 7١١7/7‏ والإحكام للامدي 
54 والبحر المحيط للزركشي .)4١/1‏ وقال الجصاص: هو ترك 
القياس إلى ماهو أولى منه (الفصول في الأصول: ق794ب). وقال 
أبو زيد الدبوسي: هو اسم لضرب دليلٍ يعارض القياس الجلي (تقويم 
الأدلة: قه؟”لابس). ويراجع : أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار 
4“ وأصول السرخسي ؟7/١٠7.‏ 

(؟) انظر تعريفات أخرى للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي - 
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أقوال: 


منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقك وهم فا القياس» كداود 


امعان : وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم؛ 


فليس عندهم في أدلّة الشرع لاقياسصٌ ولا استحسان. 


وني فح : لبود بون لفن ازقدرزد. الفا الاين 


للاستحسان» ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو 
المعروف عن ل حنيفة وم 


2000 


فم 


للماوردي 177/17 والتلخيص للجوينى "/ "١١‏ والمستصفى 770/١‏ 
والتسحصؤلة 53/17 والعذة الأنى يقلي ه/ 10 .والتمييع 
للكلوذائى :3/7 والراضع: لابق عقيل 111 انا وكري يمير 
الروضة 7/7١9١؛‏ وإحكام الفصول للباجي 7417 وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي 40١‏ والموافقات ١١7/5‏ والاعتصام ١57/7‏ وغيرها. 

عقد ابن حزم باباً في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام 25١ 1١7/5‏ واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس 
والرأي .6١- 5٠‏ 

إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ماهو أولى منهء 
أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)» فمن 
الغريب حقًًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان» أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهى إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب 
الإنقاني من كتاب الأجناس للناطفي» مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 
(ق50”_ب - ١75أ).‏ وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 7١4/7‏ 
5 ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: «وهذا النوع يعرٍّ وجوده في 
الكتب» لايوجد إلا قليلا». 


5" 


ومنهم من ذمَّ الاستحسان تارةء وقال به تارةء كالشافعي 
وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهمء ففي كتب مالك وأصحابه ذكرُ 
لفظ الاستحسان في مواضع""'؟. والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان» (الإحكام لابن حزم ١7/7‏ والموافقات ١١8/5‏ والاعتصام 
27>. وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاحء بل أراد ‏ كما ذكر 
محمد بن خويز منداد -: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو 
الدليل» وإن كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول 585). وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبَق 
إليهاء منها: الشفعة فى الثمار (المدونة 2»)١75 /١5‏ والشفعة فى الدار 
المشتركة التى امت فى الأرض المحبوسة (المدونة )م 
والقصاص. .في الجرح العمد. بالشاهد ‏ واليمين . (المدوئة 51/5) 
07. وأن عقل الأنملة من الإبهام نصف عقل الإصبع (المدونة 
5 ولمنتقى 47/5). ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبي: «ليتني جُلدث بكل كلمة 
تكلمث بها في هذا الأمر بسوطٍ ولم يكن فرط مني مافرط من هذا 
الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبِقَتْ إليها». (جامع 
بيان العلم وفضله 7/ .)١50‏ ولانجد للاستحسان أثراً بارزاً في أصول 
الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقط. ثم نفاه 
وأبطلهء واعتبر النزاع فيه لاطائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 5417 584 وأحكام القرآن لابن 
العربي 55/5 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ١88/5‏ 
والموافقات ١١8-1١١5/5‏ والاعتصام ؟//ا١  .)١9١‏ 


١5ه‎ 


ا وتكلّم في إبطالٍ الاسعيا 40 الفط القول في ذلك" . 
وكان من أعظم الأئمة إنكاراً لهء وهو الذي عليه أصحابه لي أصول 
الفقه . ل أستحيين أن 
كوت المبعة للالين درهما" .اوليذا حكن للشافنى فن الاستحيان 
قولان: قديم وجديد. 1 لبن 


وكذلك احمد يق حيل > تقل عنف أبو«طالك”* أنه قان: 
أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسنٌ هذا 


)١(‏ كذا تقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: «إنما 
الاستحسان تلدُذ) (ص/4)507. و«أنْ حراماً على أحدٍ أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» (ص؛ .)0١‏ 

(؟) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم 5717/19 - اا (ط. بولاق) 
وأحكام القرآن له .514/١‏ 

(9) الأم 77/0 770/7 وأحكام القرآن للشافعي .7١١/١‏ ومن المسائل 
التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم 
7١ /*‏ ومختصر المزني بهامشه ”/47)» وترك شيء من الكتابة (الأم 
"١5 037377 /0‏ ومختصر المزني ه/ ه/ا؟). وأن لاتقطع ب يُمنى سارق 
أخرج يده اليسرى فقّطعت (الأم لض 64 ومختصر المزني 
0©:» وانظر مسائل أخرى فى: الحاوي للماوردي ١77/١5‏ 
والبحر المحيط للزركفي 40-46/5 ورقع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسبكى ؟/ ق717/4. 

(5:) هو أحمد بن ا المشكاتي: صحب الإمام أحمد»ء وروى عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفى سنة 155. (طبقات 
الحنابلة .)88/١‏ , 


١ 


ونَدَعْ القياس. فيَدَعُونَ الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
وأنا أذهت إلى كل ديت حاف :ولا اك علي . 


قال القاضي أبو يعلى”'2: وظاهر هذا يقتضي إبطالٌَ القولٍ 
بالاستحسان» وأنه لايقا سس المنصوصٌ عليه على المنصوص عليه . 

قلت: مراد أحمد أني أستعمل النصوصي كلّهاء ولا اقيض عن 
أحد النصَّينٍ قياساً يُعارض جرح هه لاه 
يقيسون على أحد النّصَينِ : تحرن موضع الاستحسان إِمّا لنصٌ 
أو غيره» والقياس ع يُوجِبٌ العلدّ الصحيحة. 000 العلَّةَ 
التي يدّعون صكَّتها مع تساوِيْها في مَحَالّها. / 

ا من اين عن أنه لت 00 العلَة الصحيحة. 0 
أقيسٌ على أحد ا قياساً ينقضه النص الآخر فإِنَ ذلك يدث 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع» مثل حديث أم سلمة 


.587 والتمهيد للكلوذاني 5 والمسودة‎ ١٠١6 انظر: العدّة ه/‎ )١( 

00( فى العذدّة ه/ ١١١6‏ + تعلق عليه أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد 
يكنا قل لام شيكه أبن بيطلى 1 .وعتلي أنه انكر خلبيم 
الاستحسان من غير دليل» ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون 
أنه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دليلٍ ذهبوا إليه لم 
يكرهء لأنه حق أيضا. وقال: أنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا 
أقيس» معناه: أني أترك القياس بالخبر. 


1١ 1/ 


القن ب 


قوله كَلِنْةِ: «(إذا أرادٌ أحدّكم أن يُضْحَيَ ودخل ل يَأَخُدْ 7 
شعره ولا من بَشْرَتِه نه شيئاً"» مع حديث عائشة : كنث أَفْيِلُ قلائدَ 
هذي رسول الله كل ثم يَبْعَثْ به وهو مُقيم» فلا يَحْرْمُ عليه شيع 
مم مما يَحْدُمٌ على المُخره”"". 

والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من يُسويْ بين الهَدْي والأضحية في المنع» ويقول: إذا 
أرسل المُحْرمٌ هديا لم يَحلَّ حتى يَنْحَرء كما يُروى عن ابن عباس9؟ 
وقبرة: 

ومنهم من يُسوّي بينهما في الإذن» ويقول: بل المضحي 
لايُمتع عن شيء كما لايُمْنَع المُهْدِيْء فيقيسونَ على أحدّ النصين 
مايعارضٌ الآخر. 

وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم عملوا بالنصَّين» ولم يَقَيْسُوا أحدهما على الآخرء كما أن 
لله لما أحلّ البيعَ وحوّمَ الربا'؟؟ لم يقس المسلمون أحدهما على 


)١5؟7( أخرجه مسلم (ا9١) وأبو داود (١504؟) والترمذي‎ )١( 
.)05159( وابن ماجه‎ 3١5 275١١ /1/ والنسائي‎ 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ 54١ ».*”5٠/١‏ ومن طريقه البخاري 
تاو 0197) وس 00م 

(*) الرواية عنه في المصادر السابقة في الحديث المذكور. وانظر السئن 
الكبرى للبيهقي 774/0 . 


7 مو 00 


(5) في قوله تعالى : #وََحَلَ اله اليم وحَرَّم ا زبذأ4 [البقرة: ه/ا7]. 


1١578 


الآأخر وإنما هذا قباس المشركين وكذلك لما حل المدتى. وحم 
الميتة”'' لم يَقيسُوا أحدّهما على الآخرء بل هذا قياسٌ المشركين”" . 


وكدلك اسار" لكان وال بال وجاءا بتحريم 


القمار”' لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا القرعة» وحرّموا 


0010 
00 


درم 


04 


للك 


في الآية الثالئة من سورة المائدة. 

0 المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاوى 01٠0 2579/٠١‏ 
فقال: الشرع دائما يُبطل القياس الفاسدء كقياس ابليس» وقياس 
0 الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء والذين قاسوا المت على 
المذكّى وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة 
في الأصل كونه قتلّ أدص ونحوه في مجموع الفتاوى 9١//ا781.‏ 
كتب المؤلف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة»» ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وكتب : «الكتاب والسنة بالقرعة»» وبقيت «جاءت» بالتاء . 
قال تعالى : 18 يقرت أقلامه أبْهْ يَكَكُلُ مَرْيَمَ 4 [آل عمران: 45]. 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه 
البخاري (6060 ا أخرئ) ومسل 1919/0/89 وفيه : "كان سول 
الله كه إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجهء فأيَنْهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يلد معه». 

قال تعالى : #8 ايها الدِبنَ “امنوأ نما الخير والْمِييم والْاتّصاب وَالادلَمُ ِجَسُ ين عَمَلٍ 
ليطن فَأبيبوه لعلَّكُمْ تفْلِحُوتَ :4 [المائدة: .]4٠‏ وانظر: أحكام القرآن 
للشافمي ٠7/7‏ والآم 77/17. ومن الأحاديث الواردة في تحريم 
القمار: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (4850) ومسلم 
»)١17400(‏ وفيه: «من قال لصاحبه تعالَ أقامرْكَ فليتصدَّقْ». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر 1717 : «فإذا كان مجرد القول معصية موجبة 


١84 


المَيْسرَ والاسْيِفْسَام بالأزلآم» بخلاف من جَعلَ القرعة من القمار أو 
من الاستقسام بالأزلام» ولم يُعلق بها حكماً. وأحند أكثر الفقهاء 
عملا بالقرعة”؟: لما كان عتده فيها من النصوض والآثار. 


وكذلك عند أحتمد وغيره من فقهاء: الحديث لما أمر الي 95 


الناسسَ إذا صَلَّى الإمامُ قاعداً أن موا فُعوداً أجمعينَ”". ثم لما 
افتتحوا الصلاة قيامآ أَنَمّها بهم قيام” . عمل بالحديثين» ولم يقس 
على أحدهما قياساً 0 الخ «ووكلف ويفا و قا دا 


000 


020 


ره 


040 


للصدقة المكفرة» فما ظّك بالفعل؟! وهو داخل ذ كل المال 
بالباطل» . 

فته اقولد بالقرعة بين الروجات عند السقر [المغى .١)4/97‏ :ونين 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني 2701/7 وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني 2»)١17/4‏ وبين رجلين إذا اذَّعيا لقطةً (المغني 
270 وبين المعتقين عن دبر (المغني 0708/94 . 

أخرجه مالك في الموطأ ١75/١‏ ومن طريقه البخاري (584) ومسلم 
)41١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» 
وكلاهما متفق عليه. 

أخرجه البخاري (5417) ومسلم (518) من حديث عائشة في قصة 
صلاة النبي كل في مرضهء وفيه: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي يله والناس بصلاة أبي بكرء والنبي كَلْةٍ قاعد) . 

ناك نايك افداقة فيج لف8801 تامار اححد إلى اله دكن النشية 
بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساًء والثاني على 
ها 3" بهذا "السلاة “ثانا افو اعيل جلي - .رت أمكن ‏ اللجمه انين 
الحديئين وجب ولم يحمل على النسخ». 


١/0 


طائفةٌ من الفقهاء, ا عسوي ور واستدل 

هو وغيره بأن_ الصحابة سد لاا جلوساً أمروا من خلفهم 

بالجلوس » وقد شهدوا صلاته في آخر عمره. مكل أسَيْكَ زق الشصي؛ 

وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصار» وقد فعل ذلك في 

عهد أبي بكرء فإنه قتِلَ في قتالٍ المرتدّين من حنيفة أتباع مُسيلمة 
20١ ٠.‏ - 

الكذاب 1 


)١(‏ قال فى الرسالة ١55‏ بعدما ذكر الحديثين: «فلما كانت صلاة النبى فى 
تَرَقيه "الثاق مات فيه قاعداً والناسُ خلنه انا فلن على أن 
أمْرَّه الناسَ بالجلوس في سقطته عن الفرس» قبل مرضه الذي مات 
فيه» فكانت صلاته ك مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلمّه 
قاما جه ابققة لآن يحل النانة بعلوس انام وانطره' الاعيان 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: .١١5-١١١‏ 

(0) نقل البخاري قول الحميدي عقب الحديث (189) من صحيحه. 

(9) في الأصل: «وغيره». 

(5) قال الحافظ في الفتح ؟/ 75 : «قد أمَّ قاعداً جماعةٌ من الصحابة بعده 
كلء منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك»ء 
والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 
على صحة إمامة القاعد». وانظر: مصنف عبدالرزاق 477/7 ومصنف 
ابن أبى شيبة 7/7 777» 7717 والسئن الكبرى للبيهقى ”/8/ وبعدهاء 
والمفي 714/8 اوقد قور المؤلف: في مجموع: الفذارى: 884/18 
وه٠5.‏ 505 ماقوّره هنا. 

(5) قلت: هذا غريبء» فقد توفي أسيد بن الحضير في عهد عمر بن - 


١ا/ا‎ 


[5” أ] 


وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع» 
كقوله في رواية صالح''' في المضارب: إذا خالفَ فاشترى غَيْرَ ما 
مر به صاحتٌ المال» ٠‏ فالرَيْح لصاحب المال» ولهذا جره مثله» إلا 
ن يكون الربح يط اجر ل لكك وكنثٌ أذهبٌ إل أنَّ 

خا 0 
الربح لصاحب المال» ثم اسْتَحْسَدْتْ”" 


1 


لظب وسسيد 


الخطاب سنة ٠١‏ أو .»5١‏ ولم أجد من ذكر مشاركته في قتال المرتدين 
من بنى حنيفة» فضلاً عن وفاته فيه. (انظر: طبقات ابن سعد 7/9 
والاستيغاب 11/6/1١‏ والأصابة 4471 وسين أغلام. التبلاء 8/5 
والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت كتب التاريخ في قصة قتل 
مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التي جرت بين حزبه وبين 
المسلمين سنة 2١١‏ فلم أجد فيها ذكراً لأسيد. (انظر: تاريخ الطبري 
و اين والفقوح لحن أعثم 5/١‏ ٠غ‏ [ط. ل 
والمنتظم 179/4 87 والبداية والنهاية 37751/7- 67717. وسرد ابن 
الأثير فى الكامل 758/7 ١59‏ أسماء أكثر من أربعين شخصاً من 
التسلمين: كلا واليسانة لبس من يتهم أسنيدا: 

)١(‏ هو ابن الإمام أحمدء يكنى أبا الفضل. توفي سنة 77”. (طبقات 
الحنابلة /١‏ /ا١).‏ 

)١(‏ النصّ في مسائل الإمام أحمد رواية صالح 558/١‏ بغير هذا اللفظء 
ففيه: «وسألته عن المضارب إذا خالف. قال: يمنزلة الوديعة» عليه 
الضمانء والربح لرب المال إذا خالف» إلآّ أن المضارب أعجبٌ إليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
8 : «سمعثٌ أحمد سّئل عن المضارب إذا خالف». قال: يختلفون 
فيه». والنصنّ ‏ كما هنا نقله المؤلف من العذة 0/ 2١5١5‏ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفواتد ١١54/5‏ عن المؤلف. وهو كذلك في الواضح - 


1١ 


2 8 01 سه 20 2 1 
وقال في رواية الميمونيّ : أَسْتَحَسن أن يَنَيَمَم لكل صلاة» 
ولك القباتة أنه يمترلة الماءحى تحيك أو يد الا 


6 ا مو لاو )ا ا 
وقال في رواية المَرُوْدْيَ ٠‏ يجور سرى أرض السّواد 


لابن عقيل ٠55/١‏ أ» والمسودة 507. وذكر ابن قدامة فى المغنى 
ه/ 5٠‏ هذه المسألة وعلّلها بقوله: «لأنّ رب المال رضي بالبيع» فأخذ 
الربح» فاستحق العامل عوضاً» كمالو عقده بإذنه» ولأنه عمل مايستحق به 
العوض ولم يسلّم له المسمى» فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة». 
ويأتي الكلام على المسألة فى ص7١7.‏ 

(1) هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران» ‏ أبو الحسن الرقي» من جلة 
امجائع الإناء: أحيد كان الامام: بكرن ويحله وعدن ممالا يمل 
مع أحد غيره. توفي سنة 71/5. (طبقات الحنابلة .)5١7 /١‏ 

(6) انظر: العدّة ١1١5/5‏ والتمهيد للكلوذانى 817/5 والمسوّدة 605١‏ 
والمغني .7717/١‏ وفي مسائل الإمام حي رواية أبي داود :١5‏ 
«قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إليّ». وسيأتي الكلام على المسألة في ص8 ١٠١‏ ومابعدها. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي» من أصحاب 
الإمام أحمد. كان إماماً في الفقه والحديث» كثير التصانيف. توفي 
سنة 0/ا7. (طبقات الحنابلة .)057/١‏ 

(4) هو مقصور وممدود (شراء). والقصر أشهرء وكان الكسائى يقول: 
مقصور لاغيرء انظر مناظرته مع اليزيدي فيه أمام الرشيد في: المصباح 
المثير (شرى). ووهم من ضبطه '«شَرْي». 

(5) هي أرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب» 
سميت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم - 


1١/7 


ولأتجود ينها فقيل له: كيف تشترى نمق لاملك؟ فقا القياته 
كما تقول» ولكن هو استحسان . واحتج بأن أصحاب النبيّ كلل عبد 
رَخّصُوا في شرَى المصاحف وكرهُوا بَيْعَهاء وعذا قفي لد 


زف 


وقال في رواية بكر بن محمد يه 


الرَّرَعٌ لرب الأرضصٍ» وعايه التق وليس هذا شيعا افق القياسَ . 


أُستحسن أن يَذْفَعَ م إليه تفقته 


0 2 


9 ع لبي 5 20 5 
ونصرّ هو وأتباعه كأبي الخطاب"” وابن عقيل وابن 


(010 


00 


إفرة 


0 


البلدان "/ 717/7). 

انظر: العدة لأبى يعلى 5/ ١5١68 21١798 .١95 2١١87‏ والتمهيد 
للكلوذاني 41//4 والواضح لابن عقيل !١44/١‏ والمسودة 407 وبدائع 
الفوائد 54/ .١75‏ والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبدالرزاق 
في المضئف 8/ 1١52-1١١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١77/5‏ وابن 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين» ورخص 
بعضهم في بيعها. وسيأتي الكلام على المسألتين فيما بعد (ص١؟١5).‏ 
أبو أحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشأ. صحب الإمام أحمد 
وأخذ عنهء وروى مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه. 
(طبقات الحنابلة .)١1١9/١‏ 

انظر: العدة 0/ ١٠١65‏ والتمهيد للكلوذانى 5//ا8 والمسودة 507 
وبدائع الفوائد 2١74/4‏ وراجع الي عاج ا حي قل 
الرواية وتكلم على المسألة. وسيأتي مزيد البحث عنها في ص9١؟.‏ 
هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني صاحب كتاب «التمهيد في أصول - 


1١7 


[الزاغوني]”'' القولَ بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفسّر 
هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم 
هو أولى مئه . وقيل : هو وليه الفا قالوا وهذا لفظط 


القاضى 


0 والحجة التي يُرجَع جع إليها في الاستحسانٍ فهي الكتاب 


1 كال أرق اس ثالثةَ. والاستدلال هك شه 


000 قلنا ا لأجل الكتاب و شهادة أهل الكتاب 


على السلدين هي الرصتة في الشفر إذا لم تحذ سملي" , 


إفرة 
ع 
لدف 
000 


الفقه». توفي سنة .5٠١‏ (ذيل طبقات الحنابلة .)١١17/١‏ 

لم يكتب المؤلف بعد «ابن» من المقصود بهء ولعله «ابن الزاغوني» 

فهو من أبرز العلماء اتباعا لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام» وقد 

وصل إلينا كتابه «الإيضاح في أصول الدين». توفي سئة 511. 

(ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة .)١148٠ /١‏ 

العدّة / ١51١‏ والتمهيد 5/ 47 والواضح 1١55/١‏ 

العدّة ه//ا6١5:9-1١.‏ 

كذا في الأصل وبدائع الفوائد» وفي العدة: «ايرجح». 

كذا في الأصلء وفي العدّة: «فمما». 

لقوله تعالى: يما لين “امنوأ ده بتي إِدا حَصَرَ دك لْمَوَتُ ين 

لوَصةٍ انا َعَاعَ لحرن غَيْرِكُم إن أَسْرْ صَرَيْمٌ في الْارْضِ دأصبسَمم 
مُصِيبَة ألْموت» الآية [المائدة: .]١١5‏ وانظر: المغتى ١47/4‏ وتفسير 

القرطبي . 2843/5 .وسبب. ثزول الآية .غند البخاري '(-0/8؟) من 

حديث ابن عباس. وسيأتي الكلام على المسألة فيما بعدء ص0؟؟. 


١و7‎ 


قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان للسِّنّةَ فيمن غصّبٌ أرضاً 
ورَرَعَهاء فالزرع لِرَبٌ الأرض» وعلى صاحب الأرضٍ النفقة لصاحب 
الذرع» العديت: راقع بن حدق عن التي 154 ايل ررم في أرص 
قوم قالزرعٌ لِرَبْ الأرض وله تُمَمَنهُها'2. وقد كان القياس أن يكون 
الزرع لزاركه ‏ 

قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جوازٌ سَلْمِ الدراهم والدنائير 
في الموزونات» وكان القياس أن لايجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنسء وهي الوزنء إلآ أنهم استحسنوا فيه للإجماع”". 

قلت: ومن ذلك أنَّ نفقةَ الصغير وأجرة مُرضعه على أبيه دون 
أقسبالئية "1 والإخناء والقبادة معنن يل الفنة عن كل 


)5555( وابن ماجه‎ )١757( والترمذي‎ )"5٠7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من‎ ١١6/5 والبيهقي في السئن الكبرى‎ ١5١/5 .470/“ وأحمد‎ 
طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. قال‎ 
الترمذي: حديث حسن غريب. وتكلم عليه الآلباني وصححه لشواهده‎ 
.50١ /0 فى إرواء الغليل‎ 

(0) قال ابن قدامة في المغنيى 177/0؟: «أحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم 
استحساناً على خلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب البذرء 
لأنه نماء عين ماله» وقد صرّح به أحمد فقال: هذا شيء لايوافق 
القياس» أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر». 

(©) انتهى كلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني 4/5 - 
6 

83 قالغال + ل« لفق الاسم وح تميق وَل رو عَكوَ ررقم تللق يكاذاكة اتذه نت 


١ا/ك‎ 


وارثٍ بفرض أو تعصيب» ا ا رمه أو :على 
عَمودٌ النسب مطلقاً اك قضان ارين 


وكتالك يتزلوة راو إنجازة الطتى يها بت بالنص”" والإجماع 


على خلااف القياس » بل وقد يقولون 0 الإجارة» بل وجواز 
0 202 0 
القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس”" للإجما 


فيه 


فرة 


[الطلاق: 7]. وقال القرطبى فى تفسيره :177/١14‏ «هذه الآية أصل 
في وجوب النفقة للولد عَلن الوالد دون الأمّ». وانظر: الأم 040/0 
وأحكام القرآن للشافعي 1١‏ وفتح الباري 4/ .5٠٠‏ 014. 

في الأصل : «ذي كل رحم 

قال تعالى: ل د َاوهَ ليق راتوا 327 يتزوت إن ات 
تََُرْضِعٌ له لْغئى )»4 [الطلاق: 1]. والظثر: المرأ مر 
ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على 
خلاف قياس الإجارة» فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظئر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الأعيان لامن باب المنافع. ورد عليهم 
المؤلف في مجموع الفتاوى /٠١‏ اه. "لاه و٠8/ 73٠١ 1١917‏ وبين 
أنها ليست مخالفة للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع 
الصنائع :/ ١76‏ والبناية /ا459//1. 

أما الإجارة فقالوا: إنها بيع معدوم, لأن المنافع معدومة حين العقدء 
وبيع المعدوم لايجوز. وأما القرض فقالوا: لأنه بيع ربويّ بجنسه من 
غير قبضص. ورد المؤلف في مجموع الفتاوى 51١68 .5١4/٠7١‏ على 
هؤلاء. والمقصود بهم الحنفية» فهم الذين نقل عنهم ماذكر. انظر: 
أصول السرخسي ٠١/7‏ وبدائع الصنائع 5/ "ا/11. 3977/17 والبناية 
858/1 . 


١ /ا/ا‎ 


لفن ذا الوا كن يسضى العدفيهن مك التجالحة :قبل هذا 


يقول به جميع الأئمة» بل جميع علماء السنّة» مثل إباحة الميتة 
للمضطرٌ للضرورة» وصلاة المريض قاعداً للحاجة.» ونحو ذلك. 
[7” ب] وإنما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معئى يُوجِبٌ الفرقٌ . / 


وليذا فك هه وحن الاتفعيان معميين الئل فوا نوكر 


ذلك "ابن 'الحسين التصرى” والزازي"'؟ وغيزهما» وكذلك هو فإن 
غاية الاستحسان ‏ الذي يقال فيه: إنه يخالف القياسَ حقيقة - 
تخصيصصُ العلَةِ. والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص 
العلة» وعن أصحاب أبي حنيفة القولٌ بتخصيصها!"»: كالمشهور 


00) 


فم 


فرة 


قال في المعتمد 679/1 : «الكلام في الاستحسان على مافسّره أصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى وفي العبارة. أما في المعنى فهو أن 
بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز العدول من أمارة إلى 
أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص العلة». 

هو أبو بكر الجصّاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق97؟1/1أ- 
ب): «إن الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة أنّا متى 
أوجبنا حكماً لمعنى من المعانى قد قامت الدلالة على كونه علما 
للحكمء وسميناه علة له» فإنّ إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب 
حيث ماوّجدء إلآ موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل 
فيهء فرجع مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره: 
فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا». 

قال الجصاص في الفصول في الأصول (ق5994أ): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن أنسء» وأباه بشر بن 
غياث والشافعي» والذي حكيناه من مذهب أصححابنا في ذلك أخذناه 


1١4 


عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن فى مذهب الشافعى خلاف 
فى جواز تخصيص العروال كما فى مذهب كن ا 


عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها تُوجب ذلك. 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
إلا بعض من كان شهنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 
وعقد السرخسى فى أصوله 708/7 7١5١‏ فصلا فى بيان فساد 
القول بجوازه: وقال: زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل 
الشرعية جائزء وأنه غير مخالف لطريق السلف. ولا لمذهب أهل 
السنة» وذلك خطأ عظيم من قائله» فإن مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لايجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنة» مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 
وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألة.» ونقل هذا 

الاختلاف فى كتب الأصول المتأخرة» انظر : كشف الأسرار للبزدوي 
7/5 وشرخ فيل ابوك زلا 

)١(‏ انظر تفصيل القول فى ذلك فى المعتمد ”/ 877 والتلخيص "/ الا 
3 والتبصرة 5 0 اللمع 8877/7 والمستصفى 777/5 
والإحكام للامدي ”*/ 7١5‏ والمحصول 7/5/5 وشرح جمع 
الجوامع .75٠/7‏ 

(؟) ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول 1٠٠‏ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول 6١‏ لم 
ينقل إلا عدم الجواز. 

- 4١7 والمسودة‎ 7١ 259/5 والتمهيد‎ ١487 .١7”85 7/5 انظر: العذة‎ )9( 


ل 


ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد 
ذكر أو عافن نانلة لامتحا أحمد فى تخصيص العلة 


3 


0 9 5 5 رد 6005 
أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة”" مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك" . 


وأما أن الخطاتت فيختار تخصيص لعل 0) موافقة لأصحاب 


أبي حنيفة» فإِنَ هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوّزون 
تخصيصّها بمجرد دليلٍ يدل على التخصيص» وإن لم يُبْيّن اختصاص 
صورة النقض فقدانَ شرطٍ أو وجود مانع. وهذا حقيقة ماذكره 
القاضى وهؤلاء فى الاستحسانء» كما ذكره فى الأمثلة. 


العلنة فوقو يذيينا عقالر ا ساو اتلفعك لقاع 90 2 الاجر «متصيفه 


فو 
0 
)2 


ام 


ولكن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومنْع بمحصيص 


7 


411 وروضة الناظر .”7١7/7”‏ وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألة 
واستعرض آراء الحنابلة . وانظر: مجموع الفتاوى .177/٠١‏ 

هو إبراهيم بن أحمد بن عمرء كان جليل القدر كثير الرواية حسن 
الكلام في الأصول والفروع» شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة 759. 
(طبقات الحنابلة .)١787/5‏ 

قال فى العدّة :١7877/5‏ «لايجوز تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها 
تنقيا وإنظر: الؤاعن :1 ات 

في الأصل : «م2 يرمز به إلى مالك . 

التمهيد 59/5. 

.١788- ١785/5 العدة‎ 0 


ل 


العاة القترعية» وتحميم ها انقضها: 


قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسّان”'': القياسُ 


أن قتان :الغ + القت ذا كاز قله “قا كا افزالف- فأم اذا 
لبون ب ب 3 في وا ع 
أشبَهّه فى حالٍ وخالقّه فى حالٍ فهذا خطأ”"'. 


قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. 


قال: وقد دك م إسحاق - يعني ابن شَائْلا ‏ - في شرح 


الخرّفي» فقال: أصحابنا على وجهين : منهم من يترى تخصيصَ 
العلّف ومنهم من لايّرى ذاك. 


وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الحَرَرِيَ”" في «جزءٍ فيه مسائل 


من الأصول»: لاجدرد تشفيصها : 


000 


000 


0 


كذا في الأصل ومخطوطة العدة» والصواب: أحمد بن الحسين بن 


حسان. صحب الإمام أحمدء وروى عنه أشياءء ولم يذكر تاريخ 
وفاته. ترجمته فى طبقات الحنابلة .7”97/١‏ 

انظر هذه نوفا فى العذّة .١*0615 ١75/5‏ 5م7كء. ه/5؟:١‏ 
والتمهيد 0/5. انحر قول الإمام في رواية الأثرم : (إنما يقاس 
الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل أحوالهء فأما إذا شبّهته به 
فكي في حال وخالقه في حال فأردت أن تقيس عليه فقد 
أخطأت» . (العدة ه/ .)١57"5‏ 

كذا في تاريخ بغداد »555/١٠١١‏ وفي طبقات الحنابلة 7//ا١١‏ 
«الجزري». وهو عبدالعزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع. توفي سنة .79١‏ 


18١ 


[/91” أ] 


قال: وقول أحمد «القياس كان يقتضي أن لايجوز شرّى أرض 
السّوادء لأنه لايجوز بِيعُها» ليس بموجب لتخصيص العلة» فإنها في 
حك خا وما دكر' أعجين إنما هر اران العم على قياس 
الأصول في الحكم العامًّء وقد يُيْرَك قِياسْ الأصولٍ للخبر”". 

ولذلك أجابٌ من احتجّ على جواز تخصيصها بالاستحسان 
فقال7": فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية المَرُوْديَ وقد قيل: 
كيف تشترى ممّن لايَمْلكٌ؟ قال القامن "كما تقول انها عر 
استحسان. واحتجّ بقول الصحابة في المصاحف. 


ثم قال في الجواب: قيل: تخصيصن العلَّة مايمنع من جَرْيها 
في حكم خاص. وماذكره أحمد إثما فى اعتراض "الف على قباس 
الأصولٍ. ولأنهم قد يَعْدِلون في الاستحسان عن قياس وعن غير 
قياس”* 2 فامتنع أن يكون معناه تخصيص” بدليل. وقد ناقضه أبو 
الات :/ 

وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا 
عارضَ النصّ قياس الأصول» فقالوا: يُقدّم النصنٌّ. واختلفوا فيما إذا 


)١(‏ في العدّة: «لأن تخصيص العلّة مامّع من جَرَيانها في حكم خاص». 
(0) انتهى كلام أبي يعلى هنا. 

(7) الكلام لأبي يعلى في العدّة 5/ 11945 . 

(5) «وعن غير قياس» لاتوجد في العدّة. 

(5) كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العذّة. 

(5) انظر التمهيد 5/ /١‏ وبعدها. 


187 


عارقن تن الواجد قا" الأول كير الشمةاء "تسو 
وأمًا الأوّل فمثل حَمْلٍ العاقلة””'» فإنهم يقولون: هو خلاف قياس 


200 


فيه 


إقرة 


أخرجه مالك فى الموطأ /١‏ ”78. 584 ومن طريقه البخاري )5١5٠١(‏ 
ومسلم (1615) من حديث أبي هريرة» وفيه: «ولاتْصَّرُوا الإبل 
والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن 
رضيّها أمسكهاء وإن سَخِْطَها ردَّها وصاعاً من تمرا. والمصرّاة هي 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعهاء 
ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين 
بأن خبر المصراة يخالف الأصولء انظر: مجموع الفتاوى 557/7٠١‏ 
. ويقصد بهم الحنفية» انظر: أصول السرخسي 41١/١‏ 
والمبسوط له 58/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 78١/5‏ ومرأة 
الأصول 18/7 والتحرير مع شرحه التيسير / 57. وانظر: المسألة 
في المغني / ٠١6‏ ومابعدها. 

ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدّم أكثر الحنفية القياس. أما المالكية 
فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في 
المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. 
(شرح تنقيح الفصول 07”817. وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في: 
الإحكام لابن حزم ١4 .٠١4/١‏ وبعدهاء والمستصفى ١7١/١‏ 
وبعدهاء والمعتمد 048/7 وبعدهاء 557 وبعدهاء والإحكام للآمدي 
١١١ 4/٠‏ وأصول السرخسى .”5١ .”1:0/١‏ 58"” وكشفف 
الأسرار للبزودي 81/7" وبعدهاء "9٠‏ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
وبعدها. 

العاقلة: هي الجماعة التي تعقل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من 


لذي 


الأصول. وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس 
قولاً ثالعا'ف 'تخضيضن العلة. 


: م انه 1 1 0300 2000 - 
ويذكرون قولا رابعاء وهو أنه يوز اتخضاه ”7 المنصوصة 


ذو المسقنطة”"'.. وأكير' البانن فن 'التخصيصض هن أضعنات الكافهن 
وأحمد كأبي ا وأبي الطيب”؟) والقاضي مين يعلى وابن عَمَيْل 


010 


فه 
إقرة 


040 


الدية»ء وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب» 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة 
الذي أخرجه البخاري )141٠١(‏ ومسلم »)١181(‏ وفيه: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمتْ إحداهما الأخرى بحجر فَمَتَلنْها ومافي بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي كد فقضى أن دية جنينها غرّة: عبدٌ أو وليدة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . وقد رد المؤلف في مجموع الفتاوى 
2-2 005 على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف 
القياس. وقد قال به الحنفية» انظر: بدائع الصنائع /ا/ 73660 . وراجع 
أيضا: فتح الباري 7177/17. 

في الأصل: «تخصيصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 


هو أحمد بن بشر العامريء القاضي أبو حامد المروزي». أحد أئمة 
الشافعية» له كتب في الأصول والفروع : توفي سنة 7517. (تهذيب 
الأسماء واللغات .)5١١/7‏ 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعي». الإمام 
الجليل» الفقيه الأصولى القاضى. توفى سنة .45٠‏ لات الأسماء 
واللغات 9/ 209507 22 ١ ١‏ 


10 


وغيرهم يقولون: إذا خصّت المنصوصة تَبِينَا أنها نقض العلة0", 
وإلآ فلا يجوز تخصيصّها بحال. 


وهذا النزاع إنما هو في علةٍ قامّ على صحتها دليلٌ كالتأثير 


والمناسةء وأما إذا اكتفي فيها بمجرّد الطَرد الذي يُعَلَم خلوثه عن 
التأئير والسلامة عن المفسدات». فهذه ل بالتخصيص باتفاقهم . 
وأما الطَّرْدُ المَحْضٌ الذي يُعلّم خليه عن المعاني المعتبرة فذاك 
لايُحتج به عند أحدٍ من العلماء المعتبرين. وإِنّما النزاع في الطّرْد 
الشبَهئّء كالمجوّزات الشبهية التي يحتج بها كثير من الطوائف 
الأربعة» لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّء فإنها كثيرة في حُبَجهم 
أكثر من غيرهم . / 


200 


000 


والتسقيك: ف هذا :الناى؟"؟ :أن العلة “تان على :العلة الثاقة 


انظر: العدة ١97/5‏ والمصادر الأخرى التى سبق ذكرها فى أول 
دعق تخميصن الثلة. ١ ١‏ 

هذا التحقيق ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ١58 )2١51/٠”١‏ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة» وهي 
التامّة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لايتصور تخصيصهاء ومتى 
انتقضت فسدثُ. ويدخل فيها مايسمى جزء العلة وشرط الحكم وعدم 
المانع» فسائر مايتوقف الحكم عليه يدعل فيها. وقد يعنى بالعلة 
ماكان مقتضيا للحكم» يعني أن فيه معنى ية يقتضي الحكم ويطلبه وإن 
لم يكن موجباء فيمتنع تخلف الحكم عنه» فيك قة أرقن سكديا عن 


ه1/8 


فض ب 


وهي المستلزمة لمعلولهاء فهذه متى انتقضث بَطَلَتْ بالاتفاق. وتقال 
على العلة المقتضية أوَّلاً وتسمّى المؤثّرة ويُسمّى السببُ دالا ودليل 
العلّة ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضث لفرقٍ مَؤثّرٍ عرق 00 بين ضور 
النَفْضِ وغيرها من الصّوَرٍ لم تَفْسَدُ. ثم إذا كانث صورةٌ الفرع التي 
هي صورة التّراع في معنى صورة اللْضٍ ألحِقت بهاء وإن كانت في 
معنى صورة الأصَلٍ ألحجقت بها. 

فمق قال إن العلة لايجورٌ تخصيصّها مطلقاً لا لفواتٍ شرط 
ولا لوجود ناج فهذا مُخطيء قطعاٌ وقوله مخالفٌ لإجماع السلف 
كلّهم الأئمة الأربعة وغيرهم» فإنهم كلهم يقولون بتتخصيضن العلة 
لمعنّى يُوجبٌ الفرقّ» وكلامُهم في ذلك أكثرُ من أن يُحْصَرَ. وهذا 
معنى قول من قال: تخصيصها مذهب الأئمة الأربعة. 

والقول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكنٌ إلا مع القول 
فيصن العل وماذكروه من اعتراض النصّ على قياس | الأصول 
نيد اح انزع بخصيصن اسأر وهذا تسليم منهم لكون العلّة تنبل 
التخصيصّ في الجملة. وأما من جور تخصيص العلة بمجرّد دليلٍ 
لايييّنُ الفرقٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا مَوْرِدُ النراع في 


بالفرق. وإن كان التخلف عنها لالفوات شرط ولاوجود مانع كان ذلك 
دليلاً على أنها ليست بعلة» إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها 
جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماء والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة». ونحوه 
في مجموع الفتاورى ١73557/75-/ا70.‏ 


الملا 


الاستحسان المخالف ب للقياس وغيره. 

ثم هذه لعل إن 5ك مطل وحمت نص ولم يُبَيّن 0 
الفرفٌ المعنوئٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا. أضعفث م 
وهذا هو الذي كان ينكره 0 الشافعيٌ مد وغيرّهما على من 
بفعله من أصحاب آبي حنيفة وغيرهم. 0 أحمد فيما تقدّمَ أراد 
به هذاء فَإنَّ العلة المبينة م 0 ْم صِحَتها صِحَنْها إلا ا فإذا غارميا 


أنه إذا عار الحكم الثابت بالقياس دل على فساده الاجم 


وأما كانت العا عتعوفة: وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور عله فهذا هما لاشتكزه أحيد؛ بل ولا الشافعئٌ وغيزهماء 
كما إذا جاء نص في صورة ونصٌ نّ مُخالفه في صورة أخرى » لكن 

5 شبَّه لم ب يَقَمْ دليل على اك متا الحكم فهؤلاء يُقَرُوْنَ 
0 اه منصوصاً على منصوص يُخْالِفُ حكمّهء بل 
هذا من جنس الذين قالوا: # إِنَمَا المي يكل ريا 4 0 وهذا هو 
الذي قال أحمد فيه: «أنا أذهب إلى كل حديث كما جاءء ولا أَقِيسُ 
عليه»)» أي لا أشن عليه ضورة الحديث الآخرء فأجعلٌ الأحاديث 
متناقضة» وأدفم بعضّها ببعض» بل أستعملها كلّها. / 

والذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان 
سواءٌ لافرقٌ بينهماء فيكون أحد النصّينِ ناسخاً للاخر. ومثل هذا 


6 سورة البقرة:‎ )1١( 


١ لام‎ 


[54؟” أ) 


كثيراً مايتنازع فيه فقهاء الحديث ومن يُنازِعهم ممّن يَقيسنُ منصوصاً 
على مت ان أحد النصّيْنٍ يوخا لمخالفته قياس النصّ 


حتى 0 يا 3 سوا ويُجِعَلٌ 0 ار في داف 
برها بالحكم المضاة ل الوارد في الأخرى. كما يقوله من يجعل 
القرعة وك بآية ا 0 أذ المأمومين بأن يتبعوا الإمامء 
فإذا كم كبرواء وإذا ركع ركعواء وإذا ب جالساً صَلّوا خلوساً 
أجمعين 2 الكديو بدوام تامهم في الصلاة التي رايسم يعضهها 

والهذي ا ري بالخ 0 مجارت اد لواح العارية0©) 

ونوك اين أنه قلغي لذلف قوع تولفة «السو عن 


)١(‏ الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» 
وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعموا. انظر للكلام على 
القرعة والخلاف فيها: تفسير القرطبي 14 “2م وفتح الباري 
5/0 95 وطرح التثريب 248/8 49. 

(؟) سبق الكلام على المسألتين. 

(*؟) قال ابن القيم في إعلام الموقعين 57/7: «صمٌ الحديث بأن امرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحدهء فأمر د بها النبي كَكةِ فقطعت يدها». ثم 
ذكر اختلاف الفقهاء في سبب القطع. والحديث أخرجه مسلم (1718/4) 
وأبو داود (573275) عن عائشة. 

(5) كرّر «منسوخا» لبعد العهد بهء وارتباطه بمابعده. 


1848 


المختلسٍ ولا المنتهب ولا الخائن ا ويجعلون العقوبة الماليّة 
معروجة بالنهي عن إضاعة ع الال '» ويجعلون تضعيف الغْرْم على 
من ذْرىءَ 50 القطع و بقوله: # ويروا م تكد مك 20 تله 24 , 
و 1 تمقيرا شه النبيّ يكل 0008 لمكن في الهدنة"© 
منسوخآ بقوله: «من اشترط شرطً ليس في كتاب الله فهو باطل)0©. 
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أخرجه أحمد 78٠/7‏ وأبو داود (5741) والترمذي )١554(‏ والنسائي 
4 وابن ماجه )١041(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5794/8 من 
طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن 
م ع 

مماورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري 
(510) ومسلم (2)019 وفيه: (إِنَ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات» 
ووأد البنات. ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال»ء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». وردٌ المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 
منسوخة في: مجموع الفتاوى ١١١/78‏ ومابعدها. 

سورة الشورى: 4٠‏ . وانظر: مجموع الفتاوى 211/18 2١١9-1١48‏ 
ا 

لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «يجعل» 
و«يجعلون». فأفردها نظراً للفظة «مَنْ» الموصولةء» وجمعها نظراً 
لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية. 

يوجد ذكر هذه الشروط في عامة كتب السيرة» ورواها ابن إسحاق 
باسنا خسن (انظنه .سيوة ايخ حشام 484/7 441 طيعة الأرون 
9 ومن طريقه أحمد في مسنده 0 

أخرجه مالك فى الموطأ ؟/ ١4لاء 78١‏ والبخاري (50590. 259051 
2 )2 ومسلم )١١١5(‏ من حديث عائشة» ولفظه: «ما بال - 


لحيل 


وكثيرٌ مما يَدّعونه في الناسخ لايعلمون أنه قيل بعد المنسوخ . 


فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو 


قبالين قو عداكان يكز امد وغيره. 


وكان أحمد يقول: «أكثرُ مايُّخطىء النامنٌ من جهة التأويل 


والقياس)”"2. وقال: «ينبغئ للمتكلم في الفقه أن يَجْيََبَ هذين 
الأضدى ‏ المجمر والشات 1" .. بومراته أله لاتعاو هن ربوا مانت 
بنصّ خاصنء ولايَعْمَلُ بمجرّدهما قبل النَطَرِ في النصوص والأدلة 
الخاصّة المقيّدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره س الآئمة 
كالكتانس وغيره: :فى الماعئلن»” لاير يدون #المجدل #الالقي مناه 
كما يَظنّه بعضل الناس7"+ ولا مالا يستقل بالدلالة فإ هذا لايجوز 
الاحتجاج به بحالٍ. 
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رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط». 1 
انظر: مجموع الفتاوى 1/ 797 حيث نقل قول الإمام وبيّن المراد منه. 
قاله الإمام في رواية الميموني» انظر: العدَّة ١١8١/5‏ والتمهيد 
/ 8 وشرح الكوكب المنير .5١7/5‏ قال أبو يعلى: هذا محمول 
على استعمال القياس في معارضة السنّة» فإنه لايجوز. 

قال المؤلف في كتاب الإيمان (ضمن مجموع الفتاوى 7/17 :0791١‏ 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأكمة - كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم ‏ سواءء لايريدون بالمجمل مالا 
يُقهم منه» كما فسّره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك» بل المجمل 
مالايكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقًا». 


0 


وأمَا إذا جاء نضَّان بحكمين مختلفين في صورتين ونَّمّ صور” 
مسكوتٌ عنها فهلٌ يُقَال: القياس هو مقتضى أحد النَصّينَ؟ فما سكت 
عنه تُلحِقُه به وإن لم تّعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر. 

فهذا هو الاستحسان الذي تُنُوزِعَ فيهء فكثيد من الفقهاء يقول 
به كأصحاب أب حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم . . وهذا 
فق اال كد القاضي ول «اعترام: الين على فيانو 
الأصول». وهو في الحقيقة قولٌ بتخصيص العلة كما تقدَّم. 

ومن لم يجوز ت< تخصيصها ِلآ بفارق بين صورة التخصيص 
وغيرها يقول: لابْدّ أن يُعلم الجامع أو الفارقٌ» فليس إلحافٌ 
اكرات بأحدٍ النصّيْنِ بأولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى 
في أحد النصّين ولم يُعلّم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه 
في معنى هذا ومعنى هذا لم يُلْحَقْ بواحدٍ منهما إلآ بدليل. وإذا عُلِم 
المعنى في أحد النصّينِ ووجوده في المسكوت عنهء ولم يُعلم 
المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله تإنهاهذا فنا عل منتضنى 
القياس المديح 00 لشتورة المشكوت» وأما وجود الفارق فيه 
فمشكوكٌ فيه. 

زفق 


وهذا نظيرُ أَخْذْ أَحْمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهو”", 


.١595/5 العذّة‎ )١( 
وردت خمسة أحاديث هي العمدة في الباب» ثلاثة منها في السجود‎ )0( 
بعد السلام أولها: حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن‎ 
- )1١778 21١77ا( النبي يله سلّم من ركعتين فسجدء أخرجه البخاري‎ 


لاحل 


81م ب] 


فما كان منها قبل السلام أخذ بهء وماكان بعد السلام أخذ بهء ومالم 
يَجىءْ فيه نصنٌ ألحقّه بما قبل السلامء لأنه القياس عنده""©. / 


وتحقيق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواءٌ الصورتين في 


الصفات المؤثرة في الشرعء وإما أن يُعلَم افتراقهماء وإما أن لايُعلم 
واحدٌ منهماء ونعني بالعلم مايُسمّيه الفقهاء علمأء وهو أن يقوم 
الدليلٌ على التمائل والاستواءء أو الاختلاف والافتراق» أو لايقوم 
على واحد منهما. 


(0010 


ومسلم ولالاه). وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم 
(5/ا0) وفيه أنه سل من ثلاث فسجد. وثالثها: حديث ابن مسعود 
الذي أخرجه البخاري )١575(‏ ومسلم (0177) وفيه أنه صلّى خمساً 
فسجد» وفى بعض رواياته أنه زاد أو نقص وأمر بالتحرّي. 

أما الحديثان اللذان فيهما ذكر السجود قبل السلام؛ فأولهما: حديث 
عبدالله ابن بُحينة الذي أخرجه البخاري )١714(‏ ومسلم (070) وفيه 
أنه قام من الركعتين ولم يجلس . والثاني : حديث أ سعيدك الخدري 
الذي أخرجه مسلم (011) وفيه: (إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم 
يدر كم صلَّى؟ ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشكء, وليّئْن على ما استيقنَ» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». وجعل بعضهم هذه الأحاديث من 
باب الناسخ والمنسوخ., انظر: الاعتبار للحازمي .١١8-١١9‏ 
في المغني :7١/7‏ قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: كل سهو جاء 
السهو يُسجد فيه قبل السلام» هو أصح في المعنى» وذلك أنه من شأن 
الصلاةء فيقضيه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوى ١07/77‏ 
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الاراوايق تل العكر في يعض لطر تون ينف عم اد 
الغله باطلةٌ وهذا مكل دعوى من يدّعِي أن الموجتَ للنفقة 0 
الإيتلاة» أو :نفس الترحم المحرم؛ 8 مطلق الإرثِ بفرض 
تعصيب» ويقول: إذا اجتمع الجدٌبوالجدة كاذ الفقة عليهها: 0 
لمّا ثبت بالنصّ والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوانٍ كانت النفقةٌ على 
الأب''", عَلِم أن العَصَّبةَ في ذلك يعدم على غيره» وإن كان وارثاً 
بفرض » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وعْلم أن قوله # وَعَلَ 
لوا مغل ولك 04 هو الوارث المطلق» وهو العاصب إن كان 
موجوداء لأن عْمَرَ جَبرَبي عم مَنْفُوسٍ على نفقته نفقته”" . 


وهذه الآية صريحة في إيجاب 0 
العاميب» ‏ وقال بها جمهور البيلف”. ولس لمن خالفها حجة 
ولكن اذّعَى 200 بعضهم أنها منسوخة» وقيل ذلك عن 0 


.)5١6ص( سبق الكلام عليه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 7177 . 

() أخرجه ابن أبى شيبة )١557/65(‏ وعبدالرزاق (1/ 09). وانظر «المغنى» 
(وطرام. ‏ ْ 

(5) انظر: تفسير القرطبى 7/ .1١59 21١528‏ 

(0) فى الأصل: «ادعها» (- ادعاها). 

(5) رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ 700: «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه 
قريب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض مايتناوله العموم ومسامحة». ونقله - 


1١3 


وبعضهم قال: عَلَيْه أن لايُضَارا'". فتركها بدعوى لَسْخْ أو تأويلٍ هو 
من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلاً مما يَعلّم 
بطلاته كل من تَدَبر ذلك. 

0 كانت الم أقربَ الناس إليه لانفقة عليها مع الأبء وهي 

الثّّتَ معهء فأنْ لايجبَ على الجذ ةمع "اللجد وه تخراز 
ا 

والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على 
الم لكن ثرك ذلك للنصٌ. 

فيُقَال : أي قياس معكم؟ إنما يكون قياساً لو كان معهم نصّ 
يتناول هذه الضورة بلفظه أو معنا وليس معهم ذلك» ولو كان 
ذلك لكان مجيء هذا النصْ بهذا يُوجبٌ ب إلحاقٌ نظائره به» فَيْقَاسُ 
كل عاصب معه فرضنٌ أوجبه من وُراث الفرض على الأب مع الأمّ. 

وكذلك إسلامٌ النَقْدَينٍ في الموزونات يتقدحَ في كونٍ العلةٍ 
الوزن ولم يَنيْتْ ذلك بنصّ بَيّنِء بل بعلَةٍ مُسْتَبطةٍ قد عارضها ماهو 


القرطبي .١59/١‏ 
)١(‏ أي أن الإشارة في قوله تعالى 8 وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ دَلِكَ 4 لاترجع إلى 
جميع ماتقدم. وإنما ترجع إلى تحريم الإضرار. قال ابن العربي: ١هذا‏ 
هو الأصل» فمن ادّعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ماتقدم فعليه 
الدليل» وهو يدّعي على اللغة العربيه ماليس منها». قلت: هذا كلام 
لاطائل تحتهء فسياق الآية يأبى ذلك. وعطف «على الوارث» على 
«على المولود له...» هو الوجه في العربية لاغيرء ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


١46: 


قو منها'''» فإن لم يُبِين الفرقٌ بين النقدين وغيرهما وإلآ كان 
0 


فانتقاض العلَةٍ يوجبٌ بُطلائها قطعآ إذا لم تُختصّ صورة الننقض 
بفرق معنويّ قطعاًء فإن النان حك ماده لايْمرّق بين المتماثلين» 
فلا تكون الصورتان متماثلتين» ثم يُخَالِفٌ بين حُكَمَيْهماء » بل اختلافٌ 
الحكمين دليلٌ على اختلاف الصورتين في نفس الأمر. فإن علم أنه 
فرق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمر»ء وإن لم 
يُعَلّم بمجيء الفرق. وإن عَلِمّ أنه سَوَى بينهما كان ذلك دليلاً على 
00 وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يَجَرْ أن يُجمّع ويُسوّى إل 
د عي ذلك9 , 


2 


وهذا معنى قول إياس بن معاوية: «قسن للقَضَاءِ ما استقامَ 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى :47١/54‏ الأظهر أن العلة في ذلك 
هو الغمنية الا "الووة.: هما كاله تحتهون" 'العلساء :. ومببا يدل: غيلى :ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع 
موزون بموزون إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسان. وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه 
جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه. وتخصيص العلة الذي قد 
سمّي استحسانا إن لم يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة 
المذكورة؛ واختصاص صورة التخصيص بمعنّى يمنع ثبوت الحكم من 
جهة الشرع والأحاديث» وإلآا كانت العلة فاسدة. 

(0) انظر كلام المؤلف في معنى القياس الصحيح والقياس الفاسد مع ذكر 
الأمثلة لهما في : مجموع الفتاوى /١9‏ 0-5486 7588. 


١6 


[94” أ] 


القياسٌ» فإذا فَسَدَ فَاسْتَحْسنْ)2©0. فأمر بمخالفة القياس إذا تغيّر 
الأمرْ بحصولٍ مفاسد تمنع القياس. / 

والجمد قال بالا تمان لأَجْلٍ_ الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرهاء وهذا من باب تخصيص العلَ للفارق المُوتّرء وهذا بحن . 
وأنكرَ الاستحسان إذا حصت العلةٌ من غير فارق مؤثّرء ولذا قال: 
«يَدَعْونْ القياسَ الذي هو 0 عندهم للاستعسان 4 لا أيضا هو 
الاستحسان الذي أنكره الشافعى وغيره» وهو مك كما أنكروه.. فإن 
هذا الانتحات وما غيل عه من القناس المكالت له يقتضى قرفا 
وَسْمْعا : بين الصورتين بلا دليلٍ شرعي » بل بالرأي الذي 2-6 إلى 
بيان الله ورسوله وأمر الله عر فهو ليس له وضع الشرع أبداً 
وقد قال تعالى: « أ لهم شرحككوا ور أ سَرَعوأ وأ لهم ين لين مَالَمْ يان به 
4ج , 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينصصّ الشارعٌ على علته ولا دلَّ 


)١(‏ قول إياس هذا في أخبار القضاة لوكيع "41١/١‏ والعدّة لأبي يعلى 
0 والتمهيد للكلوذانى .9١/5‏ ونصه فى هذه المصادر: 
يُضرب به المثل فى الذكاء والفطنة» كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة .١77‏ انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري ١١/ا” 7‏ 
."0١‏ وهو الذي عناه أبو تمام عندما قال: 

إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم أَحْنَفَ في ذكاء إياس 
2١‏ سورة الشورى: 1 


لحل 


لاا عا كر الو ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة 
أو لمشابهرٌ ظنّها مناطً الحكمء ثم خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصٌ 
يعارضه كان لور في عمل بالنعن. لكن مجيء النصّ بخلاف 
تلك العلة في بعض الصور دليلٌ على أنّها ليسث عله تامّةٌ قطعاء فإنّ 
العلة التَامّة لاتقبل الانتقاض . فإن لم يعلم أن مورد النصّ مختصٌ 
بمعئى يوجبُ الفرق لم يَطمئنٌ قلبه إلى أن ذلك المعنى هو الله 
بل يجوز أن تكونّ العله معنى آخرّء أو أن يكون ذلك المعنى بعضّ 
العلدة وحينئذ''' فلا يفترقٌ الحكم من جميع موارد ماظبّهُ عل . 


وإن كان مورد الاستحسان هو أيضاً معئى ظنّه مناسباً أو مشابهاً 
فإنّه يَحْتاجٌ حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلّةِ الدالّة على تأثير ذلك 
الوصف» فلا يكون قد ترك القياس إلآ لقياس أقوّى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرقٌ بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذٍ لنا استحسانٌ يخرج عن نص أو قياس . 


وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما في الاستحسان» 
وما قال به فإنما هو عُدولٌ عن أنه قياس» لاختصاص تلك 
الصورة بما يوجب الفرقٌ. وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح 
عدولا عن قياس صحيح ١‏ والقياس الصحيح لايجوز العدول عنه 
بحال. 


8 
ا 


وهذا هو الصواب» كما قد بسطناهٌ في مصنّفٍ مفردء 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة في الأصل . 


١ /ا‎ 


خفن بآ 


نه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس ى- أي وعلى 
هذا فصور : الاستحسان المعدولٍ بها عن سَمَنٍ القياس يقاس عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي 
لأجله ثبت الحكم فيها 
وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لايّقاس عليها'''» وهو من 
جنس تخصيص العلَّة والاستحسان. فإنَّ من جوز التتخصيص والاستحسان 
من غير فارق معنويّ قال: المعدول به عن سَنّنِ القياس لايجب أن يكون 
لفارق معنويىّ» فلا يُقَامنُ عليه» لأنَّ امن شرط القياس وجود لجل 
وتفريقها. ومن قاس قال: بل لايكون إلا لفارق» / فإذا عرفناة قِسْنا. 


قال القاضي” وغيره : مسنألة: المخصوصٌ من جملة القياس 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى «رسالة في معنى القياس»2 وقد نشرت في 
مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة 0113777 ثم في مجموعة بعبوان 
«القياس في الشرع الإسلامي» بالقاهرة 5»ء ثم في لمجموع 
الفتاوى» (الرياض) 505/7١‏ - 085. وعنوانها كما فى العقود الدرية 
(صه؟. ط. القاهرة :)١05‏ «قاعدة في تقرير القبالين في مسائل 
عدةء والرد على من يقول: هي على خلاف القياس». وقد نقل ابن 
القيم في إعلام الموقعين 4١0١ 27/١‏ ثم ”/”- 8" معظم هذه 
الرسالة مع التعليق عليها في مواضعء وأفاد بأنه هو الذي سأل شيخ 
الإسلام في هذا الموضوعء فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

(0) انظر نحوه في مجموع الفتاوى /٠١‏ 005. 557 حيث ذكر المذهبين» 
وبيّن وجهة نظر الجمهور. 

(9) في العذة .١5١0١ 1١91/5‏ وانظر: التمهيد ”/ 445-5114 


١58 


يُقَامنْ عليه ويُقانُ على غيرهء أمّا القياس عليه فإن أحمد قال فى 
رواية ابن منصور”'؟: «إذا َدَرَ أن يذبحَ نفسّه يَفْدِيْ نفسّه بذبح كتتن 
فقّاسَ مَن ندر دَبْحَ نفسه على من نَذَرَ ذَبْمَ وَلَِه وإن كان ذلك 
مخصوصاً من جملة القياس. وإنما ثبت بقول أب عياض 7 

وأما قياسّه على غيره فإِنَ أحمد قال فى رواية المرُوذي: يجوز 
شرّى أرض السّوادء ولايجوز بيعهاء فقيل: كيف تشترّى ممن لايَمْلك؟ 
فقال: القياس كما تقول» ولكن هذا استحسان. واحتجّ بأن الصحابة 
رخصوااق شرئ المضاحف دون يمه وهذا شه الك 

قال: فقد قاس مخصوصاً من جملة القياس على مخصوص 

وال أضضانا أن يف : لانقان :7" على غيره لتقا ]1 
عليه إلآ أن تكون عِلْنْه منصوصة أو مُجْمَّعاً على جواز القياس عليه" . 


.أ١565‎ /١ والواضح‎ 

)١(‏ هو إسحاق بن منصور الكوسّج. 

(') أخرج عبدالرزاق في المصنف 55١0/8‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
"5/٠‏ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح كبش . وانظر: 
المحلى 55/8" والمغنى /١9/8‏ وتفسير القرطبى 8١//ا .١١١ 23٠١‏ 

08 ا (المعسيرطى بد يعد القبائ ا كما لون العدةء 

(5) الزيادة من العدّة ليستقيم السياق. 

(0) هذا رأي الكرخي منهمء وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب 
الأصول» انظر: أصول السرخسي ١67/7‏ وكشف الأسرار 7١17/7‏ - 


| 


فالمنصوصُ كقوله: (إنّها من الطرافِينَ عليكم والطوافات"") 
والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع 
لاتفاق مَن أوجبّ التحالفٌ ة في البيع أن حكمهما سواء” "". والممنوع 
مثل قياس الجنازة على الصلاة في الإسقاطٍ بالقهقهة'''. وإسقاط 
الكفارة في الاستقاءة لايقاس عليه الأكلُ©2» والوضوء بنبيذ التّمر 
لايُقامنٌ عليه غيرٌه من الأنبذة» وجواز البناء على صلاته إذا أحدث 


لايقاس عليه ا بالاحتلام ونحوه 


ع 


أبي 


010) 


00 
إفرة 
200 
)0( 


030 
03720 


اك 


واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بخجج ١‏ » وهذا لفظط القاضي 
يعلى» قال”"2: وأيضا فإنّا إذا قِسْنَا على المخصوصء أو”" قسْنًا 


وشرح مسلم الثبوت .790١/17‏ 

أخرجه مالك فى الموطأ 27/١‏ ومن طريقه: أحمد 7١7/6‏ وأبو 
داود (7/06) والترمذي (؟9) والنسائى 00/١‏ وابن ماجه (751؟) من 
حديث أبي قتادة. قال الترمذي : حبين مسي وصححه ابن خزيمة 
22١ :(‏ وابن حبان -١١١(‏ موارد) والحاكم في المستدرك »١09/١‏ 
1. 

انظر: أصول الجصاص ١١5‏ والتمهيد ”/ 000 . 

انظر: أصول السرحسى ؟67/7١.‏ 

انظر: فتح القدير لابن الهمام ””60١‏ وحاشية ابن عابدين 5١5/7‏ . 

انظر: أصول الجصاص ١١١‏ وفتح القدير ١/لالا7.‏ وهذا كله كلام 
القاضى أبى يعلى فى العذدّة. 

العدة 4/ 1507. ْ 

كذا في الأصل بزيادة «أو»» ولاتوجد في العدة. 


لمكن 


الميقضومن: علق غيرة- ستليا اليد على غنزة من" الحاعاةة 
والكوفية "علق الكلام :فإ فيعالتها يحرف يضح القباين2 نواه 
تح حم النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الكلام» 
ويَدّعي أنه استّحسنّ تركه لماهو أولى ا 

قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أنه يلزمّه أن د ين الأولى» وإلأ حكمٌ القياس متوججة 
غله:. وَهَذا كما لوقال: القرآنُ عا ولكن: تركته للسكو 
فتكون حُبّةٌ القرآن لازمة له مالم يي السنّة التى هي أقوى من 
القرآن» ولايكفي في ذلك 0 

الغا .أنه يَدَعَى أن الاستسنان: أقوى هن القيائن+ فلهذا 
تركه . والقياس” إذا قارح دليل أقوى منه كان القياس باطلا» ولم 
يكن له حكم. كما لو عارضه نصنُ كتاب أو سنَّةِ أو إجماع. و 
حُكم بصحة القياس ههنا امتنع أن يكون ما عارضه أقوى منه ومانعاً 
من استعفاله”"؟: 

قلت: مضمونٌ هذا إبطالٌ أن يكون هذا مخصوصاً من جملة 
القياس» وقياسه على سائر الصورء وهذا إبطال للاستحسان» وهذا 
يقتضي أن الاستحسانَ إذا خالف القياس لَرْمَ بُطلانُ الاستحسانٍ إن 
كان القياس صحيحاًء أو بطلانُ القياس إن كان الاستحسان المعارضٌ 


. 197 /” وأصول السرخسي‎ ١٠٠١ انظر: أصول الجصاص‎ )١( 


[#ى” أ] 


له صحيحاً. وهذا لايتوجّه فيمن يقول بالاستحسان» وجَعلٌ معارضة 
الاستحسان للعلة كمعار ضته لحكمهاء وهذا قولٌ ثفاة الاستحسان 


م 


مطلقاً. 

والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارض القيامنُ والاستحسان فإن لم 
يكن بينهما فرقٌ» وإلآ زم بطلانٌ أحدهماء وهو ال تخصيص 
الغلة خة: إن لم ريكن يبن الصورة المخصوصة وغيرها فرق ل لَزمَ 


التسوية» وحينئذ فإمًا أن تكون العلة ناظلة: وإمّا أن يكون تخصيصٌ 
تلك الصورة باطلاً . 

وكذا بدو الضيواب؟فى: هذا كلت »وهو الذى شكره الشاففن 
راون و هد كل لقال ود ,الف اك زو لاصيا 3 اد نكال 
فإنّهم لايأتون بفرقٍ مؤثّر بينهماء كمالم يأتوا بِقَرْقٍ مؤْثّْرِ بين نبيذ 
التّمر وغيره من ن المائعاتٍ» ولابين القهقهة في الصلاة ة التي فيها ركوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. / 

وذكروا أدلةً أخرى جيّدة.» كقولهم - واللفظ للقاضي"' -: 
وأيضاً فإِنَ ماورة به الَو قد صار أصلاً بنفسهء فوجب القيانٌُ عليه 

كسائر الأصول”". وليس ردٌّ هذا الأصلٍ لمكالفة تلك. الأضوق اله 
باذك فك قلف لصون لمخالفة هذا الأصل»ء فوجبت عمال كل 


200 فى العدة :/ "0 .١15‏ 
(؟) انظر إعلام الموقعين ١١/7‏ حيث قرّره أبن القيم ونقل فيه عن شيخ 
الإسلام. وحاول ا لحنفية الجواب عله . انظر: أصول الجصاص ١7‏ . 
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واحدٍ منهما في مقتضاه» وإجراؤه على عمومه. 


وأيضا فإِن 0 يجري مَجِرّى خبر الواحد» بدليلٍ أن كل 
واحد منهما ؛ يت بغالب الظَّنّ. ثم ثبت ثبت أنه يَصحّ أن يَرَد مالفا 
لقياس الأصول» كذلك القياسث 00 


قلثث: ومن هذا الباب جمع النبيّ كلِ الصلاة 1 ومزدلفة”"©, 
لولم يَرِدْ به نص في أسفار أخر. ونا لمزم لفيا حر بأعز يكم 
وغيرهم فلِيسَ مخالفاً لعادته» فإنّه مازال يقصر يقصر في فى السَّمَرء ؛ بل هو 
بيان استواء السّمّر الطويل والقصير في ذلك"". فأمًا منعٌ قَضصْرٍ 
المكقن فيو مخالت الليكة :القافة بلك رين" أ وزتنا خخالف "ذلفه ين 


)١(‏ هنا انتهى كلام أبي يعلى. 

(؟) ورد ذكر الجمع بهما في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم )١1514(‏ 
وغيره»ء وورد ذكر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
(اكحل) والجمع بمزدلفة في حديث أضن أيوب الأنصاري عند البخاري 
(171) ومسلم )١741(‏ وحديث أسامة بن زيد عند البخاري (17177) 
ومسلم )١7٠0(‏ وحديث ابن عمر عند البخاري (151/9). 

() هذا ماقرّره المؤلف في مواضع أخرى من كتبه وفتاواه (انظر: مجموع 
الفتاوى 5/75" هلاء »)١5 21 1١7‏ وذكره العلماء من اختياراته. 
(العقود الدرية ١١7‏ وذيل طبقات الحنابلة .)5٠0 /١‏ 

(5) قال المؤلف في منسكه (مجموع الفتاوى :)١70/77‏ «ولم يأمر النبي 
يه ولاخلفاوه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنى: أتمّوا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد 
أخطأ». ونحوه في مجموع الفتاوى 75/ ١١ 23٠١‏ و2751/58 557. 


١ 


غَمَل عن هذه السنّة. وأمًا قَضْر غير المكيّين فلأنَّ القصرّ لِيسَ من 
خصائص الحجّ ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلق بالسَّفَّر طرداً وعكساً. 

وكلامهم في هذه المسألة يقتضئ أن ماقيل فيه إِنَّه خالفَ 
القياسَ فى صور الاستحسان فلابدَ أن يكون قياسّه فاسداًء أو أن 
تيه بالاستحسان فاسداء إذا لم يكن هناك فَرْقٌ مُؤْثّر. 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالوا”'' : واحتجّ المخالفٌ بأن إثبات الشيء لايَصح مع وجود 
مايّنافيهء فلّما كان القيامن مانعا ممًا ورد به الأثرُ لم يَجُرْ لنا استعمالٌ 
لياس في لأنّه لو جار ذلك لم يكن فرقٌ بينه وبين بسائر الأصول 
التي يُمنّع قياسُها منه. فكانّ يَخْرجّ حينئذٍ من كونه مخصوصاً من 
جملة القياس . 

قالوا: والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَا لانْسلّمُ أن لمهنا مايْنافِِه. لأنّ المنافاة تكون بدليلٍ 
خاصء وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره 
من التأويل. 

والثانى : أن المنافاة نما تَحصّلٌ بقياسه على غيره في إسقاط 
حكم النصّء فأمًا قياس غيره عليه فلا ياف لأنه لابشقط حُكُمَ 
النصّ عندهم» فيصم القياسُ ل 


.١508 /4 الكلام لأبي يعلى في العدّة‎ )١( 


قلتُ: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه» والأولٌ جواب" 
عن قياسه على غيره» ومع لكونه مخصوصا من جملة القياس. 
والتحقيق أنه وإن كان مخصوصاً من جملة القياس فهو مخصوصلٌ 

من قياس معيّنٍ» لامن كُلّ قياس» وإنّما يُخَصَ لمعنّى فيه يُوجِبُ 
الح و قر فإذا قِيْسَ عليه غيده بذلك المعنى لم يناف 
ذلك كونّه مخصوصاً من ذلك القياس الأول. 

وحقيقة هذا كله أنّه قد ينجت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثرء 
وبتخصيص العلة من غير فارقٍ مؤثّرء وبمنع القياس على المخصوص. 
يُثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون» كالشافعي وأحمد 
وغيرهماء وهم تارة يُكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان؛ وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه 
من الاستحسان”" الذي ليس بدليل شرعي» وتارة يتكرون صحة 
الاث: ثنين» فلا يكون القياس صحيحاً» ولايكون ماخالفوه لأجله صحيحاً. 
لك الحقي ١١‏ ممنة! وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ ١‏ 0[1:”ب] 


)١(‏ في الأصل : «الاحسان» وهو سبق قلم. 
(؟) كذا في الأصل «كلا» بالتذكير. 


لفطل 


و ارك عات بهلي لدو ويخ التي يدّعي من يَدَعِي فيها من 
الناس أنْها تَنَت على خلاف القياس دم الا اد "لفل قر 
الصحيحة حُضَّتْ بلا فرق شرعي من فواتٍ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي» فوجدث الأمر بخلاف ذلك» كما قاله أكثر الآئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض 
أيضكًٌ فيخصنٌ مايجعله علَّةَ بلا فارق مؤثّرء كما أنه قد يقيس بلا 
غلة مؤثرة: 

والمتشورة شط أضوك الفقه الكلبة البطرةة المشكتية ونيا 
أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا» والقياس الصحيح لايكون خلاقه 
إلآ تناقضاء فإنَ القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلين والفرق 

بين المختلقين» والجمع بين الأشياء فيما جمع الل رتسو له :يبنا 
فيه» والفرق بينهما فيما فرَّق الله ورسوله بينها فيه. 

والقياس هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره 
الشارع وجعله مناطاً للحكم» وذلك المعنى قد يكون لفظ شرعي 
عام''' أيضاء فيكون الحكم ثابتاً بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد با 


)١(‏ كذا في الأصل الكلمات الثلاث بالرفع 


الملا 


8 


في غير هذا الموضع " أن الأحكام كلها لفقل الشارع عند 
فألفاظه تناولتُ جبيع م الأحكامء والأحكام كلها معلل بالمعاني 
المؤثرة» فمعازِيّه أيضا متناولة لجميع الأحكام. لكن قد يفهم المعنى 
من لم يَعرفٍ الققط 0 وقد يعرف اللفظ العام 0 مَن لم 
يفهم العلَّ العامة . وكثيراً مايتخلط من يظنه قال لفظأً ولم يقلهء, أو 
يجفله غاما أو خاضًا ويكونٍ مراد الشارع خلاف ذلك» كما اط 


من ينفي لفظأ قاله» وكما يَغْلَطُ من يظنه اعتبر معنى لم يعتبره» أو 
الى :مع :وقد اعتبره » ونحو ذلك. 


ولنأتينَ ما يذكر العلماء أنه اتتسيان عن خيلا القياس: 


فمن ذلك مايقوله أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر 
الاستحسان» فإنه قد ذكر عنه روايتين”"' كما تقدم. والقول الثالث 
وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقياس 


5/١ /١9 انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحكام»» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
ومابعدهاء فقد ذكر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن‎ 
النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد.» ومن أنكر ذلك لم يفهم‎ 
معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام‎ 
أفعال العباد. ثم مثل بلفظ «الخمر) و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان»‎ 
وغيرهاء فقال عن الخمر إنها تناولت كل مسكرء فصار تحريم كل‎ 
مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقياس وحدهء وإن كان‎ 
القياس دليلاً آخر يوافق النصْ. ومن كان متبحّرا في الأدلة الشرعية‎ 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة.‎ 

(؟) كذا في الأصل منصوباً. 


صحيح إذا كان بينهما فرفقٌ مؤثر قد اعتبره الشارعء ولبسن بصحيح 
إذااحى تايل شرعي وفرّقٌ بغير دليلٍ شرعيّ ) وأنّه لايجوز ترك 

أما قوله (امتحيد أن يتيمّم لكل صلاة» لكن القياس أنه 
تمدزلة الماء' حدّن يَحَدَ الماء أو تخدت'* فهذا القياس 0 الروانة 
الأخرى عنهء وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم'''» وهو 
الصوابء كما دل عليه الكتاب والسنة. 


وقوله «القياس» هو قياس الشرع لفظأ ومعنّى. فإنَ 0 النبيّ 
يكل : «الصَّعِيدٌُ الطيّبُ طهور د المسلم الول يدر الياة تر 0 
وقوله: «جَعِلت لِيّ الأرض فسبحدا وطيوا؟ ولحو 0 ألفاظ 


)١(‏ انظر: ص”7١.‏ قال ابن قدامة في المغني :777/١‏ المذهب أن 
التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتين في وقتين» روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة ... ثم نقل رواية الميموني. وعللها بقوله: 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

)١(‏ انظر: كتاب الأصل لمحمد ١75١/١‏ ومختصر القدوري ه والمحلى 
وحلية العلماء 7٠١0 /١‏ وفتح القدير لابن الهمام /١‏ 40. 

(9) أخرجه أبو داود (37*#, 37 7) والترمذي (5؟١١)‏ والنسائيى ١7١/١‏ 
وأحمد ١8٠ 2١668 ١5 .١55/0‏ من حديث أبى 5-3 وصححه 
الترمذي وابن حبان (5؟١‏ - موارد) والحاكم في المستدرك 1105/١‏ 
/ال. 

(5) أخرجه البخاري (775؛ 578) ومسلم (011) عن جابر. 
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دالة على أن التراب 0 كالماء. / والقرآنٌ يدل على أنه 0 


بقوله لما ذكر التي : 9# اما ير بِدُ أَلَّهُ ليَجَعَلَ ل 
ا الي بس سر مي )5غ( ءِ 
بريد رد هركم وَلِسْتِمّ د ِعَمَتَمٌ عَليِكْه 374 . والذين أمروه بالتيمُم لكل 

ة تمسّكوا بآثار ريت عن بعض الصحابة» هي ضعيفة”"2 وعنهم 
مايخالفها. وقالوا: إنه لايَرفع الحدث» وإنما هو مُبِيْحء فيْبِيحَ بِقَدْرِ 
0 الولف 13 0 الحدث لما كان إذا ادر على انتعمال 
9 0000 تملك 0 ونث 110 


5 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) أخرجها الدارقطني ١80 0184/١‏ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس». وتكلم عليها العظيم آبادي في تعليقه. وأخرج 
بعضها عبدالرزاق 73١57١5 /١‏ وابن أبى شيبة 1٠١ /١‏ والبيهقى فى 
القن اعرف 1/1 ْ ا 

() أخرجه أحمد 7١5 27١/5‏ وأبو داود (75”) وابن حبان -7١7(‏ 
موارد) والدارقطني 8/1 والحاكم في المستدرك ١‏ عن عمرو 
بن العاص. ولفظه عند نع ا قال: احتلمتٌ في ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقث إن اغتسلثٌ أن أهلك» فتيممث» م 
صليتُ بأصحابي الصبح». فذكروا ذلك للنبي ككل فقال: «ياعمروء 
مانت" بأمهايك وانت حتب؟4 فاخيرةةه بالذي منعني من من الاغتسال» 
وقلت: إني سمعث الله يقول: « ولا نَفَمَلُوا أنفسكم إِنَّ الله كنَ بكم 
رَحِيمَا ا *. فضحك رسول الله ككل ولم يقل شيئا. والحديث ذكره 
البخاري 104/١‏ تعليقاً» وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الألباني 
في إرواء الغليل .18١7/١‏ 
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[81” أ] 


وجواب هذا''' أن قولهم 'لايَرْفَعَ بل يُبيح) كلامٌ لاحقيقة له ولو 
الجنّبِء بل هو أمر معنويٌ يَمنمٌ الصلاة» فمتى كانت الصلاة جائزة» بل 
واجبة معه امتنع أن يكون هنا مان من الصلاة» بل قد ارتفع المانع قطعاً. 

وإن قالوا: هو مانع» لكنه لايمنع مع التي : 

0 ا 1 

فإن قيل: هو يمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

قيل : هو حيئئلٍ يُوجِدٌ المانع . 

فإن قالوا: كيف يعودٌُ المانع من غير تجدّد حَدَثْ؟ 

قيل: كما عاد الحاظئٌ من غير تجدّد حَدَثْء فالحاظر للصلاة 
هو المانع» والمبيحٌ لها هو الرافع لهذا المانع. 

فإن قيل: أباحها إلى حيّن القدرة على استعمال الماء. 

قيل: وأزال المانع إلى حين القدرة» فكما يقال: أباح إناعة 
موقتة يقال: إنه رفع رفعاً موقتاً. 

وإن قالوا: نحن لاتقل إلا مايّْفع مطلقاً كالماء. 


)١(‏ انظر مناقشة المؤلف لهذه الأدلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 
ل كن ال كر ك1 ” 
(؟) هذا جواب الشرط. 
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قيل : ولاقبل إلا مائبيح مطلقا كالماء. رآيفا قال ورمير دق 

0 طهوراًء وجعله النبي كل طهوة المسلم مالم يَجِدٍ الماء 
0 3 الأرض طهوراً. والطووو عاط يد :وقد 00 تعالى : 
«وَإن كم جثيا تَأطهَرواأ 7*4 والتِيمُم قد يُطَهّره ومع الطهارة 
لايبقّى حَدَثٌء فإنّ الطهارة مناقضةٌ للحدثء. إذ غايثه أن تكون 
نجاسةً معنويّة» والطهارة تناقض النجاسة. 

فإ" قيل : الصلاة ة بالتيهُمٍ رخصةٌ كأكل المينةٍ في المَخْمَصَةٍء 
والوخضة استباحة الور 0 قيام الحاظر ومَنْع المانع» فلو بقي 
مانعاً لم تَجّزْ الصلاة . فَعلِمَ زوالٌ المانع . 

ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
فإِنَّ كونَ الحاظر حاظراً زائلٌ من الميتة ادن راجح » وذلك أن 
التق المقتضي للحظر القائم بالجينة وجوه عجان المخمصة 
كماهو موجودٌ في حال القدرة. فإِنَ الميتةَ في نفسها لم تتغيّرء وإنما 
تغيرٌ حال الإنسانٍء كان غنيًا عنهاء ثم صار محتاجا إليها”؟". فهذا 


)١(‏ كذا فى الأصل بصيغة الإفراد» وكان المؤلف كتب أولاً «فالله قد 
158 ثم أضاف «ورسوله». ولم يغير الفعل. 

(؟) سورة المائدة: * 

() من هنا يبدأ الاستدراك الطويل في الهامش». ويستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (0“اب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها (1770). 
وسنشير إلى الموضعين فيما بعد. 

(:) ذهبت بعض الكلمات من ركن الورقة هناء ولايمكن استعادتها. 
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يُمكن دعواه في الميتة» ولايُمكن دعواه هناء لأنه لاتحصل له إلا 
العيد دكن تق بعال إليهاء وحاجئه تدفع الفسادً الحاصلَ بأكلهاء 
فكذلك التيكم. 

قيل: هذا قياس فاسدء وذلك أنه صَادَ ميتةٌ وأكلّ» والميتة لم 
تتغيرز, لكن تغْيّرَ حال الآكل» وهنا ليس إلا المُحدِث الذي كانت 
الصلاة محرّمة 5 م م صارت واجبة عليه أو جائزة بالتيكم » » فلو 
ا عد بالتيمم لما جازث صلاثه» وليس هنا إل الحدث في 
الشرع » فأبا يِحَثْ0'' له الصلاة في حالٍء وَحُرّمَتْ عليه في حالٍ» مع 
تسمييّه في حالٍ الإباحة مُتطهّراً» وجَعْلٍ التراب طهوراً كما جعِل 
الماء اطهورا: 1 00 

وقول النبي كَل لتويك العام تاساك بأصحابك وأنتَ 
0 في 6 فسَألَه: أكانَ ذلك أم لم يكن؟ وي 
أنه صلّى وهو جنبٌء فلمًا أخبره أنه تيم لخشية البَزْد تت تبيّنَ أنه لم 
يكن جتباً فأقرّه النبيّ كلهة. وإلاً فلو كانّ المراٌ الخ وهو قد صَلَّى 
مع الجنابة صلاةً جائزةً لم يسأْلَُّ. وإن كانت الجنابةٌ مانعة من 
الصلا الابطاناي 1 ده وهو لم يَقَل: وَأَصَلت و انثا" حك 
تيمُمٍ» ليكون قد استفهمه عن حال التحريم» بل أطلق الصلاة مع 
00 وهم يقولون: يجوز مع الجنابة ا ولايجوز أخرى» 
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.)بالا"٠( من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة‎ )١( 
.5085 5٠5/7١ (؟) نحو هذا الكلام عند المؤلف في مجموع الفتاوى‎ 
.)"750( من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة‎ )*( 
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وكلام الرسول يقتضي منعها مع الجنابة مطلقاء وأنَّ هذا استفهامٌ 
إنكار» وأنّه لما بيّنَ أنه تيمم تَييّنَ أنه لم يكن جُتْبأًء فلا إنكار عليه 
بهذا أبداء والله أعله”" . 

فقد تبن هنا أن القياسَ هو مضع دون الاستحسان الذي 
يُناقضه» وتخصيصض العلّقَ وهو كون هذا بدلاً طيووا 0 يقوم 
مقامٌ الماء عند تَعذّرِه في جميع أحكامه. م يُخَصنّ بعضٌ الأحكام 
من حكم البدليّة والطهرري: والإباحة» والبدلٌ يقوم مقامً المبدلٍ في 
حكمه لافي صورته» والحكمٌ جوازٌ الصلاة به مالم يجدٍ الماء أ 
يُحدثُ. فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيصٌ للعلةٍ بلا ريب» 
والعلّة صحيحةٌ بلا ريب. 


و 1 


ونحن إذا قلنا : لايجوز تخصيصٌ بدونٍ فارقٍ مُوَّ ثر أفاد شيئين : 
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أحدهما: اكد لماعلا مودي ل ل لي ال 
هذا الموضع 

والثاني: أنه إذا ثبت تخصيصها عَلِمَ يُطلاهاء وهذا معنى 
وا لايجتمع قيامنٌ صحيح واستحسان صحيح إلا مع الفارق 

وأغا قالك فج الشادت! 


"9 إذا الف فاشترى غير ها أمنابه 


)١(‏ هنا انتهى الكلام الطويل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة (١7"أ)‏ السطر 18 . 


هعم انظر : ص77١.‏ 


7117 


[الالاب] 


صاحبٌ المال» فالربحٌ لصاحب المال» ولهذا أجرة مثلهء إلآ أن 
يكون الرَبْحْ يُحيط بأجرة مثله فيذهبء قال: وكنتُ أذهبٌ إلى أن 
الربح لصاحب المالٍ فاستحسنثٌ. فهذا استحسانٌ بفرقٍ رآه مؤتّراً 
والقات شط ود والانههتان سعط + :وهو عضيف لعل سعديلة 
بفرق مستنبط . وأحمد لايَرْدٌ مث هذا الاستحسان. لكن قد تكون 
العلناق أو« :اخدافها "تامور كا لايد تخصيص العله المتصوفة: 
بفرق منصوص . / 

والفرق أن المضارب مأمور” بالعمل بِجعْلٍ» ؛ بل هو شريكٌ في 
الربح» 15 له ولصاحب الال كديع بولهذا كان للعلماء فيما 
يستحقّه في المضاربة الفاسدة وخر ذلك قولان: هل فعن 56 
مثله في الربح» أو أجرة مقدَّرةً تكونُ أجرة مثله”''؟ والقول الأول 
هو الصواب قطعاًء وهذا قيانٌ مذهب أحمدء فإِنْ من أصله أن هذه 
المعاملات مشاركةٌ: لامؤاجرة بأجرة ملو والقياس عنده صحتها. 


وإِنّما يقول أجرة المثل من يجعلها من باب الإجارة . ويقول: 
القياس يقتضي فسادهاء والمأجور فيها مأجورٌ للحاجة. وبكلّ حالٍ 


)١(‏ انظر: الأمّ 7137/7 والمبسوط 1١٠/77‏ والمغني 70/5 وحاشية ابن 
عابدين 5487/5. وانظر آثار الصحابة والتابعين فى: مصنف غبدالرزاق 
5 . وقد تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوى 
86/0 6ت 04١‏ و85/58- 86 بلحو هذا الكلامء وصخّح 


ماصححه هنا. 
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فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء ويعمل لرب المال» 
فليس هو بمنزلةٍ الغاصب الذي جعل عمله لصاحب المالٍ كالمتبرّع» 
فإِنَ هذا إنما قبض المالَ ليعملَ فيه بالعوّض» وهو بالمخالفة لايخرج 
عن كونٍ المالٍ بيده قبضه ليعمل فيه بالعرض» ولكن :عل غيوها 
َم به» فيكون ضامناً لتعدّيُْه ولكن ليس إذا كان ضامناً يكون وجود 
عمله كعدمه. مع أنه مأذونٌ له في التجارة به في الجملةء ليس هو 
كمن لم يُؤدْنَ له في ذلك. 

وهو أيضا مز أصلٍ آخرء وهو أنه إذا تصكف بغير أمره كان 

نوكن كر التعدون بموترقا مطل "لخدف الور كن مه 
أحمدء وقول أكثر العلماء. وهي التي ذكرها الجْرَقِيٌ فى مختصره: 
أن بيع الفضوليٌ وشرَاهُ ليس باطلاً بل موقوف””'» فإن باع أو اشترى 


)١(‏ الفضولي: من يتصرّف في حق الغير بغير إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
ولاية ولا كال وقد ذعث" الحتقية واشالكية والحاقتي في القديية 
وهو أحد قوليه فى الجديدء وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: إلى أن 
بيعه صحيح إلا أنه موقوف .على إجازة المالك» وذهب الشافعي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل. انظر التفصيل : بدائع الصنائع ١57/0‏ وفتح القدير لابن الهمام 
0 وشرح الخرشي على مختصر خليل ١8/5‏ وروضة الطالبين 
؟/ 507 والمجموع 5/4 والمغني 0/6 85 والإنصاف 
للمردادي 587/5 وشرح منتهى الإرادات ١55 .١577/”‏ وكشاف 
القناع ““//ا16ء. ١08‏ وتفسير القرطبي 6/1 . 

(6) كذا في الأصل بالنصب على تقدير «يكون». 


ا 


بعينٍ المال فهو موقوف». وإن اث شترى في الذمّة فهو موقوف. فإن 
أجازة:المشترى له.والاً لوم المشتري290: 

وأما القاضى وآتباعه فاختاروا أنَّ تصدقه عُروّة29 إلا إذا اشترى 
في الذمّة. والذي ذكره الخرّقيٌ أصحٌ2. لكنّه قَرَنَ هذه المسألة في 
مواضم من مختصره بالعاملٍ إذا خالف كان متصرّفاً له بغير إِذْنِْه 
فإذا أجازه وطلبَ تَصِيْبَه من الربْح صار مجيزاً له» وصار العامل 
مأذونآ له. والعامل إنما عَمِلَ لأَجْلٍ نّصيبه من الربح» فيستحقٌ تَصِيَبَه 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنث أذهبٌ إلى أن الربح لصاحب المال» ثم 
حيتت ' دجي منه إلى هذاء وداه الريخ في جع الصُورِ 


مالل : تقنضي أنه يُصَخّح تصرف الفضوليّ إذا أجِيرٌ وإلآ كان البيع 
باطلا . 


وكذالك الشوف سين المال- كنا .يفول اشاقن وم تصد 
الرواية الأخرى» ويكون عليه ضمان مافوته من ماله فقط. ليس 
للمالك غيرُ هذاء ولايكون للعامل أيضا ربح لأنه لم يعمل شيئا. 

الاقاة اكور من الصحابة والتابعين في باب البيع والتكاح 
والطلاق وغير ذلك تدك على أنهم كانوا يقولون بوقف المعقرة 


() كذا فى الأصل» وهو بمعنى «مردود»ء فقد ورد الفعل «(ردد» بمعنى 
(رً). 
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١ 7 0 9‏ 
لانشساحيك تعر اسعدان امال 


ولهذا أحمد يقول بوقفها هنا كما في مسألة المعقودٍ اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما ادَعَى أنّها خلاف القياس من لم يَتَمَطّنْ لما 
فيها من وقف المعقودء كما في اللّقطة9©. وتكله الملقا جين 
يتجر بمال غيره في الربح دليلٌ على صحة التصَّرفٍ عندهم إذا أجازه 
المالك. 


وبهذا ظهر ما استحستّه أحمد ورجع إليه أخيرا» لأنّه إذا صارَ 
بالإجازة كالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجْعْلِ برضا المالك» فلا 
يجوز منعْه حَقَّه. وهذا بناءً على أنه إذا تصرّف ابتداءً فالرَبْحَ كله 
للمالك» وهو أحد الأقوالٍ في المسألة» وقيل: يتصدّقانِ به» وهو 
رواية عن أحمنك: وقيل: هو للعامل» كقول الشافعي . وقيل : هما 


شريكانٍ فيه» وهو أصحٌ الأقوال» وهو المأثور عن عمرا” في 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى ١7٠/4/اه5,» :08٠‏ «القول بوقف 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا 
متعددة) ثم ذكر بعضاً منها. وانظر 559/59 ففيه نحو من هذا 
الكلام . 

(0) قال المؤلف في مجموع الفتاوى :08/8/7”١‏ جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعريف» ويتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها 
كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها» فهو تصرف موقوف. 
ل 

زفرة كور فق ببداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمرا. 
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المضاربة2©0, / لأنَّ المالك لما أَدْنَّ فيه صار كالمضارب» وهو لم 
يعمل ليكون الربحٌ للمالك كالمُيْضع”". فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
للتبالافه وريه اجو كر الربخ له أودتكيماء والاللة فد احا 
بيعه» ولم يُجِرْه ليكون الربحٌ كلّه له» فيكون النماءً حاصلاً بمالٍ هذا 
وبيع هذاء والتصرُفٌ صحيحاً مأذوناً فيه» فيكون الربحٌ بينهما. ومن 
قال: «يتصدّقان به» جَعَله كغير المأذون فيه فيكون حَبِيئاً» وهو 
مُتَعَدَّء لأنّ الحقّ لهما لايَعْدُوهماء فإذا أجاز التصدّفٌ جاز. 

وكذلك في جميع تصرّف الغاصب. لاسيّما مّن لم يُعلَم أنه 
غاصبٌء إذا تصرّف في المغصوب بما أزال اسمّهء كطخن الحَبّ 
تسج الثوب وتنحو ذلكء قفيه ثلاثة أقوال. في مذهث' أحتملا وغيره: 

قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصب» وعليه ضمانٌ النّقصء 
كقول الشافعي. 

وقيل: يملكه الغاصب, وعليه بَدَله كقول أبي حنيفة . 

وقيل: يُخْيّر المالك بينهماء كقولٍ مالك. وهذا أصحُ”", بناءً 


2410/7٠ انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
نفضة اأخكضة‎ 

(؟) الإبضاع هو بعث المال مع من يتجر له متبرعاء والبضاعة المال المبعوث . 
انظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص5١7)‏ و١مغني‏ المحتاج» «؟/ 2717. 

(9) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحّح ماصححه هنا في: مجموع الفتاوى 
-07. وانظر لهذه المسألة: الأم 5١17/7‏ والمدونة 
40/4 والمبسوط .١٠١١ 2٠٠١/١١‏ 


لا 


على وقفب التصرّفات. فإن شاءً المالك أجازٌ تصوّقهء وطالبَه بالنققص» 
كما في العاملٍ الجوخاليت؛ 3 شاء طالبّه ِالبَدَل لإفساده عليه» 
وبأخذه ذلك لأدائه عرض ذ فيّخَيّر على المعاوضة لحقّ المالك. 

ذا رضي العالك جه :فيل يكون: الغاصة كتريكا الباق 
غدل فد ارجهاة) بو الأطون تن النحبية لذ الزتعيله 1ده اركره 
ظالماً يَظهر في تضمينه لهء لافي أن يُوْخدَ أثرُ عمله. فَيُعْطَى لغيره 
بلا عوّضء فإنَّ هذا 0 لهء والواجبٌُ إزالةٌ الظلم بالعدل» لابظلم 
اغن < بعولايكو قوتي 14" لاريادة علهاء 

وأما قوله فيمن غْصَّبَ أرضاً فزرعّها: «الزرعٌ لربٌ الأرض» 
وعليه النفقةُ» وليس هذا شيئا يوافق القياس» أستحسن أن يدفع إليه 
نفقته)”"2. فهذا قاله بالنصّ كما تقدّم» لحديث رافع بن حَدِيْج. 
فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النصّ فاسداً إن لم يَدُلَ نصصّ 
على -صنحته:. ويظهر الفارقٌ المؤثر:وإلاً فالقياس إذا خالف النصّ 
كان فاسداً. أمّا فساد الحكم 0 للنصّ فبالاتفاق» وفسادُ اعلَج 
على قولٍ الجمهور الذين لايرون”" تخصيص العلّة إلا بفارق مؤثّرء 


5 
7 
#2 

.| 


() سورة الشورى: 6٠‏ 

(؟) انظر: ص75١.‏ قال فى المغنى 757/0: «أحمد إنما ذهب إلى هذا 
الحكم استحساناً على خلاف العيامق] فإن القياس أن الزرع لصاحب 
البذرء لأنه نماء عين ماله» وقد صرّح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية. 

(©) المكتوب في السطر: «من لايرى»» وكتب فوقه: «الجمهور الذين 
لايرون». 
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[“للاب] 


وهذا نصٌّ قد خالف القياس. 


وقولهم: «القياس أن الزرع لزارعه» ليس معهم بذلك نص 
ولانظيء بل القيامن”'' أنَّ الزّرعٌ إِمَا أن يكون بينهما كالمزارعة» أو 
يكون لربة الأرضء لأنَ الزرع في الأرض كالحَمْلٍ في البطن. 
وإلقاء البذر كإلقاءِ المنيّء ولو وَطِيءَ ذكة أن كان الحمل لمالك 
الأنئى دون مالك الذكرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. لكن المنيّ 
لايقومء بخلافٍ الرّرعء فلهذا جعل له نفقته» فَإنّ الزرع عامّته في 
الأرض» في ترابها ومائها وهوائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامّته في الأمّ وماء الأب قليل» كما أن الحَبٌ قليل. / 
وكذلك الشجرٌ إذا مح ياه بذكر فإنَّ الثمرّ لصاحب الأنثى. لا 
لصاحب اللّقاح» والحَتٌ كاللّقاح . 


ما لي 


وقول الحدل” «عليه نفقته) د رقت تقتضي مثلّ البذّرء ويقتضي أغرة 
عمله وعمل قَدَانه0" . فقوله: الي 5 شيئاً يوافق القياسَ» كقوله 
في العامل المخالف: «ثمّ استحسنث أن يُعْطِيَه الأجرة»» فكان قياسّه 
على مايراه فى الغاصب أن لايكون له أجرة عمله وعمل فدّانه» فهو 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى :١١57/79‏ «بعض من أخل به يرى 
أنه خلاف القياس» وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد في 
نفسه من القياس المتقدم. وهو أن الزرع تبع للبذرء والشجر تبع 
للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه 
الفطرة». ثم ذكر نحو ماذكر هنا. 

(؟) القَدَان هنا بمعنى المحراث. 


برا 


مخالف للقياس من هذه الجهةء لأنه إنما عَمِلَ ليأخذّ العوضّ» لم 
يعمل مجّاناً كالعامل فى المضاربة» ولأنّ البذرَ له» فليس غاصباً 


محضا. 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل يُعطى ما أنه تفق أو أجرة 
مثله؟ والنصٌُ ورد بالأول بقوله: «فليس له في الزرع شيء؛ وله نفقته). 
والقياس يقتضي الثاني. فقد يكون قوله على خلاف القياس من هذا 
الوجهء وماورد به النصٌّ قد يكون ما أنفق وأجرة مثله فيه سواء . 


وأما كدي الوسااخفة لكر و7" قانها فرّق هما نين الخد 
والبيع ؛ لأن العاة موجودة فى في (البيع دون الشرَى, فإن المشتريّ 
راغت :قن المتشت .معط اله 3 فيه مالّه» والبائع معتاض عنه 
بالمال» والشرع فرق بين هذا ين ركه فَدَقٌّ في إعطاء المؤلّفة 


)١(‏ انظر: ص"175-17. 

(؟) عند الشافعية بيع المصحف وشرارًه مكروه»ء وقول آخر لهم وهو رواية 
عن أحمد: أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء» قال ابن قدامة في 
المغني 171/4 بعدما ذكر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
علهع :ولح تعلم لوم بخالنا في عصرم ؟ و 
تعالى» فتجب صيانته عن البيع والابتذال. وأما الشراء فهو أسهل». 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذلٌ لماله فيه» فجاز كما جاز شراء رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف 7794/54 والشرح الكبير بذيل 
المغني ١١/4‏ وكشاف القناع /٠‏ 108 . 
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قلوبُهم بين المعطي والآخذء وكذلك في افتداءء الأسير وغير ذلك. 
ومعلوم أنه لو أعطاه المصيدن والأرضَ الخراجية بلا عوَضٍ جازنٌ 
وقام فيه مقامه. بخلاف ما لايجوز لك اشر وغيرهاء فإذا يد 


له هذا فيه العوضّ لم تكن مضرثه إلآّ على البائع . 


فإن قيل : : فإذا لم يحصل للإنسان كلبٌ مُعلّمٌ إل بثمنٍ فينبغي 
أن يجوز بذله. وإن لم يَجُرْ أخذه. 

ا إن لم يكن بينهما فرق مُوثدٌ في الشرع فهكذا””© هوء 
وإن قيل هناك : يجبُ عليه إعطاءً الكلب بلا عورض» بخلاف الأرض 
والمصحف. فهذا فرق. مع أن الثابت عن الصحابة كراهةٌ بيع بيع 
المصحف. وابن عباس كان يك هه :ركان أيضا تهوره وهو 
نما هو مصوّر وله أجرة تصويره'". فدلّ على أنّها كراهة تنزيه. 
وروي عن غيره: وَددْتُ أن الأيدي تُقطع في بيع الجضعني 7 
5207 ولهذا اختلفتٍ الرواية عن أحمد: هل هو نهيٌ 

تنزيه أو تحريم. 


وأما شرَاه ومبادلته فهل هو مباح أو مكروة؟ على روايتين» 
وعن ابن عباس يجوز أن يبيعه ويشتريّ بثمنه مصحفاً آخرء وليس 


)١(‏ في الأصل : «مهاكدى». 

(؟) أخرجه عبدالرزاق ١١7/8‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١77/5‏ . 

زهوة لم أجده في المصدرين السابقين. 

(5) روي ذلك عن ابن عمرء أخرجه عبدالرزاق ١١7 21١7/8‏ والبيهقي 


فن اليتق الكيرس :3/1 


1 


نن المجادلة والشرى امعيدال تناع تهنا دن الناء فالاظية وار ذلك 
بلا كراهة”''. وأنَّ البيم أيضاً لايحرم»ء بل يُكرّه تعظيماً لكتاب الله 
إذ ليس على التحريم دليل شرعي . 


وكذلك الأرض الخراجية ليس في مع بيعها دليل شرعيٌ 


أصلد”"' , فإنَّ الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقففٌ» وبيع الوتف 
لايجوز. وهذا إنما هو في الوقف الذي 0 ضغ أهل ال ببيعه ‏ 
وهو الذي لايُورثُ ولايُومَبُء والأرضٌ الخراجيّةُ تورث ونُوهَبُ 
والوقف الذي لايُباع لايُورث ولايُوهَبٌء وذلك أن المشتري لها يقوم 
مقامٌ البائع» لايبِطلٌ حَقَّ أهلٍ الوقف. / 


000 


فم 


قال المؤلف في مجموع الفتاوى :7١7 27١7/9١‏ «أما إبداله فيجوز 
عنده في إحدى الروايتين عنه من غير كراهة» ولكن ظاهر مذهبه أنه 
إذا بيع واشْتْرِيَ بثمنه فإن هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصودهء فإن 
هذا كيه شيرف تقعه إلى عر السيعر إذا تعادر ضترقه إلى عيزدة. 

تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورد على من منع منه 
لآنها وقف. وفصل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتاوى 
4014 وخ58/ لخم كه واخ/ ل 58١‏ ولاك/ماةقء 


48 . وهو يقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية ١864‏ - 


٠‏ منع بيعها عن أحمد على أنها وقف. أما التفريق بين بيعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغنى :770/١‏ «وإنما رخص في الشراء 
والله أعلم ‏ لأن بعض الصحابة اشترى» وك ميد عق اليم ولأن 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يله؛ والبيع 
أخذ عوض عما لايملكه ولايستحقه. فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لأي عيد 115 ومابعدهاة ‏ والكراج لأبن يوينقن8؟ وبابعدها: 


رضي 


١ لوقف‎ 


وأحمد في ظاهر مذهبه يُجِورٌ بيع المكاتّب لهذا المعنى'", 
لأنَّ ذلك لايبطل حقّه من الكتابة» بل يكونُ عند المشتري كما كان 
عند البائع» وهو يُورَتُ بالاتفاق. ولكن لما انعقد فيه سببٌ الحريّة 
تخيّلَ مَن مَنَمّ بيعه أنه يُبِاعٌ حرّء كما تخيّل أولئك أنه يبا وقف. 
ولع لاد كما قارو رت الح عر الس مير كات 
كان جاه تونيع لز نشدي أنه تع طلقا تضوف قله إلى قر 


شحقةة 5 


و 


والأرضنٌ الخراجيّهُ فعلها هو فعلّها لم يتغيّز» وهو الخراع 
المضروب عليهاء سواء كان صُوْيية حراج عمر »ع 00 صَانَ اي 
كما فعله متأخرو الخلفاء بأرض السواد وغيرهاء كما فعله المنصونٌ. 
فعلى التقديرين حقٌ المسلمين باق» كما يَبْقَى مع الموتٍ والهبة. 
والصحابة الذين كرهوا شرًاها إنما كرهوه لدخول اك 
أهل الذمّة» أو إبطالٍ حقّ المسلمين به» فإنَ المشتريّ إِنْ أدذى الخراج 
- وهو جزية - فقد التزمَ الصَّعْارَ وإن لم يُودّ أبطل حقّ المسلمين» 
فلذا كره ذلك عمر وغيرة من ٠‏ الصحابة» وهم نَهُوا عن الْشرّى . 


وأما البيع فإننا كان يبيعها أهل الدّمق لأن الأرمن الخراجية 


)١(‏ انظر: المغنى .4594٠/9‏ وانظر هذه المسألة فى: مصنف عبدالرزاق 
للقي والأمَ 44/0" والمحلى 77/4 وتفسير القرطبي 750٠١ /١7‏ 
والسنن الكبرى "4*٠ 75/٠١‏ والإشراف لابن المنذر 8794/١‏ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 578/4 وفتح الباري ١94/5‏ - 
5 . 
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إنّما كانت بأيدي أهل الذمة» وكان ذلك أيضا لثئلاً يَشتغلَ المسلمون 
بالفلاحة والصَّعارٍ عن الجهاد. فلمًا كثر المسلمون» وصار أكثرُهم 
غير مجاهدين». وصار أداؤٌهم الخراجَ أنفع لعموم المسلمين من 
كونها بأيدي الذمة» لم يَصِرْ في ذلك من الصَّعَارٍ ماكان 1 3 
أول الإسلام إل لمن يشتغل بعمارة الأرضٍ عن الجهاد. 
لايختصصٌ بالخراجية» بل قد رأى النبي كك سك فقال: مت 
هذه دار قوم إل مَعَليا الذّن4. :روا ال كز مع أن الأنصار 
كانوا هم الفلاحين لأرضهم. فهذا على الاشتغال بعمارة الدنيا عن 
الجهادء وهذا لايختصنٌ بالخراجية. 

وأما ماذكره القاضي من قبولٍ شهادة أهل الذمة في الوصية في 
السفر“©: فلاريبٌ أن الفرقٌ عنا ظاهر. وهذا من الاستحسان 


)١(‏ برقم )187١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي. ولفظه: «لايَدخلٌ هذا 
بيت قوم إلآ أدخله اذل . والسكة هي الحديدة التي تُحرّث بها الأرض . 

(9 انظ مامضى عن 11/8 والسالة فن. .امسن 145:7 142 .وفيه: 
«ثبت هذا الحكم بكتاب الله وقضاء رسول الله كله وقضاء الصحابة 
وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة» فتعين المصير إليه والعمل به 
عيواء حؤافق “القباين. أى عالق .تالاه فى سورة المائدة 2 ام 
واخختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فجلٌ العلماء يتأولونها في أهل الذمة» 
ويرونها محكمةء وقال مالك وأهل الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 
قوله تعالى: «اوَأَشَِدُوأ دَوََ عَدَلٍ ينك 4 [الطلاق: ؟] وقوله تعالى : 
و وَأَسْسَْهِدُوأ هكين من يَجَالِحكُم ينك اك موق وانر تتاو سكن 
يصون من ألشُبَدَاة4 [البقرة: 87؟7]ء قالوا: ولايكون أهل الشرك عدولا - 


ترا 


الوفرين ب 


ورتخصيض_ العلة التق ظهر 'فيها:القرقٌ» .والسم من شهادتهم على 
المي تنك والسةه. :والاذة ”فيا ساقت الهن أرضنا ا 
مرب اا امي رام عر ا 0 ّ 
بناء على أن العلة معلرمة» وهي موجودة / في غير هذا الموضع 
هذا وج القولٍ بالجواز. 

وأا وجه المنع فإمًا أن نقولَ: لم تعلم العلَةَ وإنّهها مشتركة 
أو علمنا اختصاصّها بهذه الصورة للضرورة العامّة فيها. هذا إذا ثبتَ 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورة.ء إِمّا لفظأً وإمّا معئّى. وألفاظ 
القرآن لاعمومٌ فيها بالمنع» وكذلك السّةُ ليس فيها لفظ عام بالمنع . 

يَبْقَّ إلآ القياس» وتلك المواضع أُمِرَ فيها بإشهاد المسلمين» 
ومعلوم أن ذلك إنما هو عند 6 على إشهادهماء وهذا واجب 

في الوصية في السفر. وأما إذا تعذّر إشهاذهما على الدّين في البيقة 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايدكٌ على المنع من ذلك , . وإذا لم 
يكن في الكتاب والسئة منع من إشهاد أهل الذمّة عند تعدّر إشهاد 
المسلمين» » لم يكن هنا قيامسٌ يخالف هذه الآية» وقد عمل بها 


أبداً ولاممن ترضى شهادته. وقال الشافعى وأصحابه: الآية محكمة 
ولكنها في أهل الإسلام جميعاء ولاحظ لأهل الذمة فيها. انظر تفصيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ١65‏ ومابعدهاء 
والأمّ 171/5. ١18‏ وأحكام القرآن للشافعي 2155/7 ١55‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس 177 وتفسير القرطبي 7557/5 وفتح الباري 
0 . وانظر كلام المؤلف في مجموع الفتاوى .799/١0‏ 

.1854 2187/9 انظر: المغني‎ )١( 


امرل 


العيهانة وجمهور التابعين . والذين لم يعملوا بها ليس معهم في 
خلافها لانصٌ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ» وقد تأوّلوها اجزين”'' من غير 
أصل 5 وقال بعضهم : هي منسوخة» وقال ١‏ بعصهم : الشهادة 


اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة. 
وقول من قال: «لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحالٍ» ليس معهم بذلك لانصنٌ ولاقياسٌ» ولكنْ كثير من الناس 
يلون لأنهم يجعلون الخاصيّ من الشارع عامّاء والله أمرَّ بإشهاد 
المسلمين على المسلمين إذا أمكن» فظن مَن ظَنَّ أن هذا يقتضي أنه 
لايَشْهَدُ غيثهم ولولم يُوجَدْ مسلم. 
وباب الشهادات مَبْنَاها على الفرق بين حالٍ القدرة وحال العَجَزء 
ولهذا قُبِلَتْ شهادة النساءِ فيما لايَطّلمُ عليه الرّجال. وقد تعن احم 
على شهادتهنَ في الجراح وغيرها إذا اجتمعنَ ولم يكن عندهن 
وتحال 2 مثل اجتماعون في الحمّامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا 
قو الصواق” فإنّه لانصضّ ولا إجماع ولاقياس يمنع شتهادة: النساء 


في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسئة مايمنع شهادة النساء في 
العقوبات مطلقا”". 


. قراءة ظنية» وفى الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط‎ )١( 

(؟) انظر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى .599/١0‏ وراجع المسألة 
في: المغني 2155/9 ١58‏ وتفسير القرطبي 2791/7 95" وروضة 
الطالبين 755/١١‏ والمدونة 8/١7‏ والمحلى 599/9. 

(5) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق8/ 7١9‏ ومابعدها. 
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وأمّا إذا نَذْرَ ذَبْحَ ولده أو نفسه فأحمد اتَبِعَ ماثبت عن ابن 


عباس" ', وهو مقتضى القياس والنصّء فإن. كان قادراً كان عليه 


و 2 


ل وإ سلقت فيه بعال فعليه: كفارة بمين» وهذا أصحٌ الروايات 
عد اد '": وهو الذي يُصرّحٌ به في مواضع . وقيل : عله كقادة 
يمينٍ في الجميع. وقيل: كبش في الح ب 
0( وذلك أن مَن 7 10 فعليه المنذورٌ أو يده في الشرعء 
وهنا لما ع المنذورٌ انتقل إلى. البَدّل الشرعي» وهو الكبْش» كما 
في نظائره» فليس هنا مايخالف القياس لمعي 15 


200 
(١ 


فرة 


040 


لدف 


انظر فيما مضى ص 2١144‏ وهناك تخريج الأثر. 

انظر: المغنى ١9/8‏ وفيه: «هذا قياس المذهب. لأن هذا نذر 
معصية أو تدز لجاج. وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن 
عباس». وقد أخرج عبدالرزاق 109/8 والبيهقي في السئن الكبرى 
٠‏ أن امرأة سألته عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة» فقال: 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
يندلا 

هو قول أبي حنيفة» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. (المغني 
١ ْ .))006‏ 
هو قول الشافعي» قال: لأنه نذر معصية لايجب الوفاء به ولايجوزء 
ولاتجب به الكفارة. (المغني .07١9/8‏ 

تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوى 747/88 748 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهمء ورجّح مارجّحه هنا أن عليه ذبح 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة» وجعل الافتداء بالكبش 
اتباعاً لقصة إبراهيم» وهو الأنسب. 


ال 


وهذا الباب - باب تدبّر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع 
ع 


ومعانيه التي هي عِلَّلّ الأحكام ‏ هو الأصل الذي تُعْرَف منه شرائع 
الإسلام. والله أعلم, والحمد لله » وصلى الله على محمد وآله. 


احا 


قاعدة في شمول النصوص للأحكام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فإنّ مباحث القياس لم تُحرّر على طريقة فقهاء أهل 
الحديث في كتب الأصول التي وصلتناء وأكثرها على منهج 
المتكلمين وأهل الرأي الذين لم يُنصفوا أهلّ الحديث في الغالب» 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون بهء وعدُوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس. ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وحجيته والحاجة 
إليه» وسَّدُوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم 
والمصالح» فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» وحمّلوهما 
فوق الحاجة» ووسّعوهما أكثر مما يسعانه» فحيث فهموا من النصّ 
حكمًا أثبتوهء وحيث لم يفهموه منه نفوه وحملوه على 
الاستصحاب. فهم وإن أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليدء وأحسنوا في ردٌ الأقيسة 
الناظلة ٠‏ وبيائهه, تاقفن" هلها واقتطرابهع في القياندن. تاي 
وتفصيلاء وذكرٍ أمثلةٍ من تفريقهم بين المتمائلين وجمعهم بين 
المختلفين ‏ إلآ أنهم أخطأوا من وجوه عديدة: 

منها: ردّ القياس الصحيح» ولا سيما المنصوص على علته 


إنضرض 


التي يجري النصّ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . 
ا اشر كر و 
فى مجرد 0 اللفظ دون اسان وتنبيهه وإشارته وعرفه عند 
ومنها: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقّه. وجَرْمُهِم 
أما أصحاب الرأي والقياس فلم يعتنوا بالنصوص كما ينبغي» 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لهاء حتى قال بعضهم: إن 
النصوص لا تفي بِعْشْر معشار أحكام العباد» فالحاجة إلى القياس 
رق "اللجاحة 3 النصوص ء وقالوا: إن العرمي متناهية رادت 
طرق ارك والقياس . وعلّقوا 00 بأوصافٍ ل عم أن الاح 
0 قارة يندموة الناسة 0 يقدمون 0 
وتارة خراية بين ن النص اوور وغير لحار رمم 
القياس . د 


أحدها: ظّهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. 


5323” 


الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف 
القياس» وادعوا فيها الاستحسانء. فظنوا أن الاستحسان خلاف 
القبا مر 

الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصاقا لم يعلم اعتبار الشارع لهاء 
وإلغاؤهم عللاً وأوصافا اعتبرها الشارع . 


الخامس: تناقضهم في نفس القياس» ففرقوا ‏ كثيرًا - بين 
المتماثلين وجمعوا بين المختلفين. 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحديث أن الله تعالى قد أنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقيقان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة». ولا دلالة النص الصريح والفياس مدع بل كلها 
متعاضدة متناصرة يُصِدَّق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض. 
والنصوص محيطة بأحكام الحوادثء ولم يُحِلْنا الله ورسوله على 
الرأيء بل قد بين الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافيةٌ بهاء 
والتبان [العحيع سو «مطابى: التصوضن» فهيا ,وليلان :+ الكناب 
والميزان. وقد تخفى دلالةٌ النصّ أو لا تبلغ العالم فيعيل إلى 
القياس» ثمّ قد يظهر موافمًا للنص فيكون قياسًا صحيحًاء وقد يظهر 
مخالفًا له فيكون فاسدًا. 


هذا المذهب الثالث ‏ الذي هو مذهب فقهاء أهل الحديث - 


0 بين الظاهرية وأهل الرأي كما نرى» ولكنا لا نجد من 
الأصوليين مَن نَصَّره عند كلامه على القياس» حتى جاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية فتكلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وكتاباته» وأهمُّها 
هذه القاعدة التي ننشرها الآن. وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في 
(إعلام الموقعين» 70٠ /١(‏ 207387 فنقل معظم مباحث هذه القاعدة 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضيح والشرح بأسلوبه المعروف. 
وهو وإن لم يذكر شيخه في هذا الموضع» فقد أشار إليه عند الكلام 
على أنه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القياس /١(‏ 87"). 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها «من 
أهم فصول الكتاب» 2070٠ /١(‏ فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخهء 
على طريقته في الاستفادة من كتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام 
الشيخين في موضوع واحد. 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصيلٌ لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفرائض» فإنها من أشكل الأشياء» والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورة» ومع ذلك شملت جميع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الآدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد أفرد القسم الثاني - لأهميته ‏ في بعض النسخ. كما سيأتي 
ذكرُها فيما بعد وذكره ابن رشيّق''' بعنوان «شمول النصوص في 


)١(‏ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: 157 (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 


احرف 


الفرائض». ونُشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف كثير من كلام 
المؤلف”'"2. وتدكٌ بدايثه على أنه تكملة لكلام سابق» فقد بدأ 
بقوله: «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام. و 
نبيّن ذلك فيما هو من أشكل الأشياءء لتستدل وه على ها نواد 

وقد ظهرث نسختان كاملتان للكتاب تحتويان على القسمين» 
فاعتمدنا عليهما فى نشرتنا له كما كتبه المؤلف دون اختصارء» عسى 
الله أن ينفع به القراء والباحثين. 


© عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


0 50 4 الت عبدالهادي2©) ان وانن شاك 
الك :بهذا 8 ضمن مؤلفات شيخ الإسلام بعنوان «قاعدة 
في شمول النلصوص للأحكام», ووصفه بعضهم بأنه «مجلد 


)١(‏ في «مجموع الفتارى» /*"١(‏ 78”- 7"05) و«تفسير آيات أشكلت» (؟7/ 
-0١‏ ”50). والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص كثيرة في 
مواضع» كما يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الكتاب. 

(؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: 747 (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية»). وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد للكتاب 
الذي نشره منسوبًا إلى ابن القيم» مع أنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه. 

(8) «العقود الدرية» ص 55. ونقل نصاً من هنا (ص7575) في «اختياراته» (نسخة 
الظاهرية) . 

(5) «الوافى بالوفيات» (97/ )75١‏ و«أعيان العصر» /١(‏ 86"أ). 

)2 اافوات الوفيات» /١(‏ 9/8). 


وذرض 


لطيف». وقد تحرّف هذا العنوان في بعض المصادر”'' إلى «شمو 

النفوس لأحكام الفقه المنصوص»! ولا يُستفاد منه معنى صحيح 
ولا سجع مقبول» فلا يُلتفت إليه. ويكون المعتمد ما ذكره تلاميذ 
شيخ الإسلام وأصحابهء لكونه موافقًا لبداية النسختين الكاملتين 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص )7٠١1 5١5‏ فقال: «وقد بَيّنَا في غير هذا 
الموضع أن الأحكام كلّها بلفظ الشارع ماف فالنا له تاوت 
ع الأحكامء والأحكام كلّها فعللة بالمعائ نى المؤثرة» الما 
أيضا متناولة لجميع الأحكام». والكتاب الذي بن ايدينا فصل فيه 
الكلام على الموضوع الذي أشار إليهء وقرّر أن لله تعالى بيّن جميع 
ما أمر به ونهى عنه» وجميع ما له وحرّمهء وبهذا أكمل الدين» 
ولكن قد يقصر كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص» 
فيقولون: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث. وبمقابل هؤلاء 
قوم من نفاة القياس نفوا القياس الجليّ الظاهر حتى فقوا بين 
المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلاً. ونفوا 
تعليل خلقه وأمره» واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهرء 
فحيث فهموا من النصّ حكما اثبتوى وحيث لم يثبتوه نفوه وأثبتوا 
الأمر على موجب الاستصحاب. ثم بِيّن خطأ الفريقين» وناقشهما 
مناقشة طويلة. وقرّر أن السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأن النصوص 


.)08 (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (؟/‎ )١( 


8 


شاملة لجميع الأحكام» ولو أَعطِيَتْ حقّها من المعرفة والفهم لدلّت 
على جميع الأحكام. ويعتبر القياس دليلاً صحيحًا آخر يوافق دلالة 


وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مواضع أخرى 
من كتاباته وفتاواه» فذكر فى فتوى له( أن الناس تنازعوا فى ذلك: 
فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارعء 
بل تحتاج إلى القياس» وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة 
بالنص» وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب 
وتنبيهه . وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة أو 
لكونه خبر الواحد» وقوم يعارضون بين النص والقياس» ويقدمون 
النصّ ويتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة 
الصحيحة لا تتناقضء, فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية» 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحةء ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة. فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلين» 
وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. 


وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي أنزله الله مع رسله كما أنزل الكتاب» وإذا ثبت أن الكتاب 


)417 -41١/5( «مجموع الفتاوى» (11/55- 0777. وذكر في «منهاج السنة»‎ )١( 
مذاهب الناس فى هذا الباب.‎ 


خرف 


والميزان منزلان فلا يجوز أن يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض 
دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح. وإنما يكون التناقض بين الحق 
الصحيح والباطل الذي ليس بصحيحء فأما الصحيح الذي كله حق 
فلا يتناقض» اح ل بي ب 

وقال في موضع آخر”": إن الأحكام الشرعية كلها بينتها 
النصوص أيضًاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دلّ عليه 
النصّ دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يُحَرّم الشيء ولم 
يُوجِبّْه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب». وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحريمه فاسد. 


د ا يه الك : 
وذكر في فتوى اه 5 في هذا الموضوع أن الصواب الذي 
عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام 
أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي أقوال الله ورسولهء وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثّل 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان» وغيرهاء فقال عن 
والكلمة الجامعة لا بالقياس وحدهء وإن كان القياس دليلاً آخر 


. 39775 انظر ص‎ )١( 
.)375 زفق «مجموع الفتاوى») (0؟/‎ 


زهرة نشرت في «مجموعة الفتاوى الكبرى» .)4١6 غ٠ /1١١‏ وعنها في ١مجموع‏ 
الفتاوى» 58٠ /1١9(‏ 5894). 
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يوافق النصضّ. ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدلٌ 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. 

ورد في موضع آخرا'' على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها اية ولا حديث». وقال: هذا من جهله»ء فان القران والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كلَّ ما 
دخل فيهاء وكلّ ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 
باسمه العام» وإلآ فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. ثم ذكر 
أمثلة لهذه الألفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر) 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الكتاب». وقال: 
هذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناه» وإن 
لم يكن باسمه الخاص. ولو قُدّر بأن اللفظ لم يتناوله» وكان في 
معنى ما فى القرآن والسنة ألحقّ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث الك ميحنذا يك بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء 
والكتاب: القرآن» والميزان: العدل» والقياس الصحيح هو من 
العدل. لآنه لا يفرق بين المتمائلين. 

وقد أشار المؤلف إلى هذا المعنى في الكتاب الذي بين أيدينا 
فقال: «وإذا كان أهلّ المذاهب جعلوا لهم قواعد يضبطون بها ما 
يحل و يحرمء فالله ورسوله أقدر على ذلك» وقد قال النبي كلل : 
«بعثثُ بجوامع الكلم». فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة 


للق المجموع الفتاوى» 0 كا ١١ل5).‏ 


5:١ 


عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
لمعل 

هذه النصوص المتشابهة التى عرضناها تؤكد أن الكتاب الذي 
بين أيدينا من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد فصّل هنا ما 
كتاباته»ء وكلامه هنا فى موضوعات عليدة يُشبيه كلامّه فى كتبه 
الأخرى» كما أشرت إلى ذلك فئ تعليقاتى على الكتاب» فلا حاجة 
إلى الإعادة. وأذكر على سبيل المثال كلامه فى «الاستصحاب» هنا 
(ص 187 2)1940-74007417 فهو موافق لما ذكره في مواضع أخرى'”", 
كما يظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا أكثر تفصيلاً وتوضيحًا. 
هضف اريت الكل 

وصلت إلينا نسختان كاملتان من الكتاب» وثلاث نسخ ناقصة 
للنظرية التي شرحها المؤلف قبله. 

أما النسختان الكاملتان فإحداهما فى مكتبة الإسكوريال بإسبانيا 
برقم [1*751] (قى ١7٠1ب--١77أ)»‏ ليس عليها تاريخ النسخ واسم 
الناسخ ء وهي مكتوبة بخط مغر بي متأخر» لعله من خطوط القرن 


(1) ص هلا؟. 
(0) «مجموع الفتاوى» ١75١ /١#* "517 /١١(‏ الاكل “5م علاتكء 9/ 
)2 
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الحادي عشر. والنسخة بحجم كبير» وعدد الأسطر في كل صفحة 
31 سطرّاء ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ١١6‏ كلمة. ولعل 
هذه النسخة أصابها البلل» اميت بعض الكلمات في الركن 
الأعلى من كل ورقة. ويلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
يكتب جزءًا من الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر التالي. 
انظر مثلا السطر الثانى فى أول الكتاب. تجد أنه كتب «موا» فى 
آخر السطرء و«فقة» في السطر التالي» لتصبح «موافقة»! ١‏ 
والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ق ]7١9‏ (ص »)١78-١5١6‏ كتبت في رمضان سنة 2٠٠١١‏ بخط 
مغربي أيضا. وعدد الأسطر في كل صفحة منها 77 سطراء 
ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ١7‏ كلمة. وهي مرقمة 
الصفحات . ش 


وبعد دراسة النسختين والمقابلة بينهما ظهر لي أنهما من أصل 
ركف ريفنات نا بكم اله وبين والمجر فك بو الل 
ركلاهنا سان ولحي له جد عر مونو وله رحية لقال 
فصل ...2. وتنتهي ب«والله سبحانه أعلم». وفي السختين 
اضطراب في الترتيب وتداخلٌ في الكلام أدَّيا إلى اختلال المعنى» 
وسبب ذلك أن أصلهما كان مضطرب الأوراق» فنسخت عنه 
النسختان» وانتقل إليهما هذا الاضطراب الذي يبدأ 7 النسخة 
الأولى من السطر التاسم من الورقة :(174ب) يعد قولة* «فلما بطل 
سقوطها وفرضها»» وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة )١59(‏ 


بقوله: «رجل ذكر ...». وكذا فيما يوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية. وهذا مما يؤكد أن أصلّ النسختين واحد. 

وقد اهتديث إلى الترتيب الصحيح لكلام المؤلف بمراجعة 
النسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي : 

.)١190 -١51ق(‎ ]7934[ نسخة فيسبادن بألمانيا يرقم‎ ١ 

.) ١١9١ نسخة دار الكتب المصرية برقم [594] (ق58-‎ "١ 


نسخة المكتبة السعودية التابعة للإفتاء برقم [الاه/ 85ى] 
(قك .)١8‏ 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصّحةء وبعضها أسوأ من 
بعض» فلا يمكن الاعتماد على واحدة منهاء لشيوع التصحيف 
والتحريف والسقط فيها جميعًاء كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختين المغربيتين. إلآ أنها أفادت في معرفة الترتيب الصحيح 
لكلام المؤلف كما ذكرث» وترجيح بعض الكلمات الموجودة فيها 
إذا كان ما في النسختين لا وجه له أو مبنيًا على التحريف الواضح . 

وكان منهجى فى إثبات النصض أن أختار من النسختين الكاملتين 
تاافن اسم راسي في السياق زائرت إلى اسلرت المولت هد اشير 
إلى ما يخالفه في التعليق» ولم أذكر جميع الفروق والتحريفات» 
فلا فائدة منها في فهم الكلام» ولا يجوز نسبتها إلى المؤلف» لأن 
النص لم يصل إلينا بخطه. 
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وإذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختين لم ألتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحريف الواقع فيهاء ولكن إذا 
كان النصّ محرّفا وغيرَ مفهوم فيهما رجعتُ إلى بقية النسخ في 
القسم الذي تحتوي عليه» وأثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الإشارة إلى ما في النسختين. وقد جعلت نسخة 
الإسكوريال هي الأصل» ورمزت لها ب«س»». ولنسخة الخزانة 
العامة ب«ع». وأشرت إلى النسخ الثلاث الناقصة بقولي «سائر 
النسخ» أو ابقية النسخ»» ولم أعتمد على واحدة منها بعينها. 

وراجعت كذلك كتاب «إعلام الموقعين» لترجيح بعض 
الكلمات على غيرهاء وقد ذكرت فيما مضى أنه يحتوي على أكثر 
مباحث الكتاب بالنصنّ أو بالمعنى» مع زيادة التوضيح والتمثيل 
والتعليق. ولكني لم أثقل الهوامش بالنقل عنهء وعلى القراء 
والباحثين أن يراجعوه عند قراءة هذا الكتاب للمزيد من الشرح 
والتفصيل والبيان. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج هذا الأثر 
النفيس من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأدعوه أن يجعله نافعًا 
للعلماء والطلاب» إنه سميع مجيب. 


محمد عزير شمس 
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5 و اماه حلم اعم 0 سب لمحيل والد واه وععه امير 


هه جه تنفد العلا 


!ننه ا زلله] لك ان 


1 ةيه 
لأصعد:ى أأاكيةان 


رس بإلتسف دلخسن!ند عع روه 


ل لخاد ودر لمم لماس أله سدم فونه و لز لتامخة موليا هط زلميز ردح اجون ي, 


« كوه دتري [وج رن [ليةه 
يه 000 


0 ان كه اع ترمد الا وا ب ويج تورات له مزننة!؟ مز ميل ناوه 
1 ما تود 


حدما ب د أخخمة وزثة ا وحم ! الشرا ادام[ 


4 شد رض إحزجمط تلات 

1 حلمو ا زنضا اذ وهام وم راسد 
تعيدحه لهأ نه مزفليه, فليه ورك اتح ]ال امم 
حرحيام عل رحا فحنا ومزاة عكر 5 
1 لادريت و انرون #اعحز ا دلزمزنة سار ملضر لشم «مسزنه زنزل زل مادام 


رعأخد ىا! باه الج ١‏ لدوامدة 


1 


ادي اي هزمنا اعد 


4 انول مز اسه زة .]نا دالت إوح بف بغر رجالا فول الما و لضي 
0 هه 1 1 
دجا ! قائئه 1 1 00 ألا سن اجات 5 


0 لكام 5 ح القية "ملق إليا: 00 كانت مدع ١‏ 


د : ند مز للسوو ولك ادام مدب 
3 يه "ريه 
م37 نعلت ده كز تاريت 7 ل ر لله علنهك وسا 


رم :وشبه إلخلوت مزلا رزو الجاوللعل ليم 2 


١‏ وعلمو؟ 


0 0 
إتكييه 5 


| 2 قلامت لاحززولإهززه :ل لامتا طادق (ة! 5 
وابعد حيما يده زلنه !لو د با للدي لم وي سع حاو اكترأ رارف ا 


ا 


و مالا ره كزق لحل لود نزلعط للقلوت يحتلم 
للك اننيد 0 


وت 5-6 


إل 


احعمت شنا ع اكليم ماركة. 525 


ا : فعية فشر “حدم زكرا الموهامئ 


8 'لدسه و 5 رلم ,بخ نه' نو! [سمدة وه المحيى ب عل اإلنه ا 
0 06 و 


5500 للممعية و“عحكى. 


0 


حواال' يعلد 


ا" 


ستو بول ميب , رج سات ا مين 200 39 اوردق در 
راحلا لخ |الستكملت الاحوات 4لا مل انشلثر رسك ارام ا 
مشتكمز ايناس انين مدر بطو رمات عصبدع " أسذ تنس بد تسر 2 
ابباول للم 0ك كرمة جدونة تببرستوارء عبرا بانتمحيري ا نفدي » و رركي د 
ديول اب يسهره معرب «شعاسن 5 0 ل 
أولد نزتو[ مهدو رنيا رشبم باو حصو رانك بعرت 6 مار رمت 
رزنه (3 حيا رهرحز | ررد له ند مغ مسب اجم لاطب جز" امور 0 
ار أفهمر إكمافة م رم به للاوه 3599000 ما عمرخدر يك كا ناعير زطاليور, 
ير لعمم! اتعلم انالك وعؤنل التففؤم ريم : حم اجر فيى دامؤاز راجيا 07 
حعدء اا ريو زع اللعمو ا يج ايت ارد عسولا با هن وطؤ يراس به اطنطة بام ! 
عرجاز استشارج مومؤم! ديرن بيد و ديؤامراتد :بغراةه لاك بر هاجابزانجا نك 
نو مؤماء واحبازيم رره حر دي زامرائه وادمبرم! رلعتتارامرة كاك زوجت رسا زيهكاح اذاي 
بنسرميررهم | إراخنا لبه رواسع كلاه رار بتري لي زدحة سد وكاز نار 
امخمابة درل يدعو م جرد ج - تجعماء ز بلك بخ مره وخيسجم برك الراشبا 
تكاج انثا متك ! أنْنَاأجوا اح ازا بالاو زعدى زوجطة | شان بإار ناهر أوحالاسها, 
كاه را 1 افمرمحا رتابغا زد جد انثا بها وحلئا هرا وحار بحتب رالاوزنها 
بتغوم 1211111 رحا زمر ر) هي ميب م لامرسومزب كانحكا ليحكاحالردزفب 
راهيم دوه صناانكه البعانهي ب . ذم نؤْجمطلو لبدو (حكافعم وروسرا وأمطا راجح مايرا 
جراخ معبيواد التدر انع وريليرسم رأحبرمصا علوم معووماء9 يرث جر دياس 
حمزحبى را بضاء لصيف 3 حمسي إا رز جنيية نينت يتنتجع مالء باد اما تأ عر هه الباين 
انك ُبائلحبرعها ا 0 2 تامو ررثايتك ]| بحو متهوم لا 2 4 
رمدو ارحب أ طررجيا يلب يي ونشو روثابوجب ميزنا نويا عه كي 
ل متها رونجئ وكمأادم يررتوة لاسرا ببيلام + وزعار رق لبلأي زم انحو رودب اازد رتو 
ما مكملنا نيل خا الم ور تعمراضو رف ال سمبيز :هو روف وأسا! 7 اماس اا لامو ولبقت باد 
ميد لكمعلرع اليه مات 55 ٠‏ لم جا احيل اللاو و 0 مرك تمي 
عج إلا لزج بان : بف تلاراد رمو المرحداد ترايت اجر نور سلب روكشم اأستعاه مزتعلت 


56 أوارما والرار: اله عار مم 1 لعو زرف وحم علوم ريبك ٠‏ زلاراف بان عيطم ره 
لوي 01 اصريوباً لل !+ ا 000 5 انا خز لس يتوم كنااسي» 


لتعنوم 2 دم تمه 0 ابعر مل عياسعزا لور دوج 
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و اه كام زمزابذم 
0 لاش ازور باز 00 ا 50 
بأنمنف بأَسَرابا نم رك كنل رائا ا سور ' 
3 ماما :جك :انا 00 0 شاب 
يناوالل اورمد ترام ان 
5 سكل دوع مقط رذن ينك بنك |حومازانا! ندنة راح بحرناس 


غ1 مع . 1 


0 : ا !ا م 
6 ا 


ب 


0 -0 متعبم لا ٠‏ 00 6 ا 

: ان سور وأرائ انه 
لاك رارز ارا مشت رحس ا ل د 2 

00 مم أن مارمة اجيج 0 


سسا يض ليم زملم ايزا 50 انالا و المت انقزر ليتسا شاي أنمش نا نبا سان بيض. 
7 0000 اططرية! انها تمن للا ولاك كلافو لأ مويه جره وناك قد امسق 

اندم وخا و رك رارك بض |يمزنا! زان الزرلارسةن 31 ايع ذا 
.»كدان بتز .وسار بالازرابدريان جر لزلتل تقفار 07 : 
1 2 مازخ نجش كوا 00 
3 اريك بزالمزادم. انار عد 0 15 الردبة 
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0 : انمتا وفازنجازار : :ال رشعم رين[ فنا 
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52 عترعرر1 لان ترصو ري ا بي «تمازعلي ذ/ مادق . خزغ؟انه 
3 (سايغارمف: انهاه نم : توم برا ءدب 2 2 درت ا 2 عط جاع 
4 “إنا ينتار ]ار !4 مساوق 1 
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26ظ2> 


ا 
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0 
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لت لوليا ؛- رار بشم انز ود ل 
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5 


ره 


(صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وجل لها 
الحمد لله وحده حقّ حمده. 
وله رسي الور 50 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح 


5 000 دح سر ل ل حت سس سس 2 زهع6 

قال الله تعالى : 8 أَنَّهُ أَلَدِى أنرَلَ الكتب ياي وَالْمِيرَآنَ4”"". وقال : 
«لَمَد أَرَسَلْنَارَسلنَا لنت ونلا مَعَهُمْ الكتتب وَآلْمرَآن قوم آَلنَّاسُ 
001 عط 3 5 7 5 
بِلْقِسَلِ #”". فأخبر أنه أنزلَ مع رسوله الكتاب والميزانَ ليقومَ 
الناسٌ بالقسط. وقوله: ##وَأْنرْلَامَعَهَمَ » دليلٌ على أن الميزان مما 
جاءت به الرسلء» كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحكمة» وأنه أوحى 
القرآن والإيمانَ في قوله: #8 وَكَدَلِكَ أَوْحيَنا !يه 


م أ ل م 
أؤْحنآ إِلَكَ روا من أمريا ما كنت يَدَرِى 
00 رس حر ا 2 اس 3-8 20 
مالكب ولا ليمك ولدْكن عله نوا نَبَدِى بهو من حْشَه مِنْ عِبَاوِنا © . 


509 
هه 


ه6 سورة الشورى: /ا١.‏ 
زفرة سورة الحديد: 6" 
2 سورة الشورى: ؟0. 
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وفق الصعيع ”23 عن عجليفة كال" بستنا ,زستؤل” الله كلد 
حدي». تناءرايثا العتهماء,وآنا اننظ الآخر حدّثئنا أن الأمانة 
تنزل في جذْرٍ قلوب الزجالة تم اترل القرآن» فعلموا من القرآن» 
وعلموا من السنة. ثم حدّئنا عن رفع الأمانة» قال: «ينامٌ الرجل 
اتوم فتَقْبَضٌ الأمانةٌ من قلبه» فيَظَلٌ أثرها مثلّ الوكت» ثم ينام 
النومةَ» فَتفْيَضٌ الأمانةٌ من قلبه» فَيَظَلُ أثرُها مثلَ المَجْلِء كجَمْرٍ 
دَحْرَجْتَه على رجلك» فقنَفِطَء فتّراه مُنبيرًا وليس فيه شي2... 


والجذر: الأصل» والأمانة: الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه 
أنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال» وقد قال تعالى: ‏ أنَرْدَ يست 
التتة نه مالك أزرية بد رما إلى قوله # الْأْمتَال 7409" . 


وفي الصحيحين”*' عن أبي موسى عن النبي كَكْةِ أنه قال: ١مس‏ 
ما بعثني الله به من الهٌّدى والعلم كمثل عَيثٍ أصاب”© أرضاء 


)1١(‏ ع: المع والحديث أخرجه البخاري (25591: )9١85‏ ومسلم 
.)١5(‏ وفى النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 

(0) فسّر البخاري غريبَ الحديث نقلاً عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من كل شيء» والوكت: أثر الشيء اليسير 
منهء والمجل: أثر العمل في الكفف إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» /١١(‏ 
نشضة ريف 

*) سورة الرعد: /ا١.‏ 

(5:) البخاري (79) ومسلم (57185). 

(5) ع: «أصابت». 
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فكانت منها طائفةٌ قَبلَتِ الماءَء فَأنبتتِ لكلا والعُشْبَ الكثير؛ 
وكانت منها طائفة تمك الماءء فشَربتٍ النامُ سقو دزدعوا 
وكانت منها طائفةٌ إِنّما هي قَيْعَانٌء لا تمسكُ ماء”2. ولا تنبت 

كا فذلك مَتَلُ من فَقّهَ في دين اللو وليف ل إن 
الهدى والعلمء ومَثَلُ مَن لم يَرْقع بذلك رأسّاء ولم يَعْبَل هدى الله 
الذي أرسلتث به». 


فضرب رسول الله كل فى هذا الحديث مثلّ ما جاءَ به بالماء 
الذي ينل 3 الأرض» وشبّه القلوب بالأرض » والهدىٍ د 


ثلاثة أقسام : كا موا وققهوا وعلمواء وقسماحفظوه وَيَلْعرا 
غيرّهم فانتفعوا به وقسمًا لا هذا ولا هذا. 


هذا المثل يُطابق المثلَ الذي في القرآن'"'. حيثٌ شبّه الله 
القلوب بالأودية الى فيا قاذ تسم بعاء 0 وصغارٌ لا تَسَعْ إلا 
ناء قلياك» كما أن القلوب منها ه91" تتم عنما عطيجاء وكيا اال 


26 


نَسَمٌ إل دُونَ ذلك» وأن الماءً بمخالطة الأرض يحتمل زبدًا رابيًا لا 


2000 اع: «الماء»). 

909 فيبالاية التي سبق ذكرهاء وهي قو له تعالى : 8 أَنرَدَ وس آلسمل مآ مََالتَ أَوْدِية 
ِعَدَرها تَأَحْمَمَلَ لتيل ويدار َبيَا وَمِمَا يُوْهدُونَ عليه في أَلذَار أبيعله ِلْيةٍ يي يدك كُدَكَ 
يَسْرثُ امه لحن وأْنيلل كنا اليد يدْمَثْ هئ اما ْنَا تي يذ الي كلد 
يَصْرِبٌ ألَّهُ آلْأَمَتَالَ ((41 [سورة الرعد: .]١1‏ وانظر «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
ككلا). 

(9) «ما» ساقطة من ع. 


يَهَ أَوَ م # . عرع اال 
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والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع. 


وبيّن أن الرَّيَد الذي يذهب جَمَاءٌ فيخفى» وما ينع الناسَ يمكث في 
الأرضء كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس . 


ره هج مر 


وقال تعالى: # كَدَلِكَ يضصَرِبُ لَه الْأَمَتَال 5429 فأخبر أن هذا مثلٌ 
مضروب . وقال تعالى: # وَإِدْ أَوْحَيتٌ إِلَ الْحَوَاريَكنَ أن ءَامِنُوا بى وَيرَسُولٍ 


تت 
ارم 2خ سام سم 


2 - 5 2 2 صد 

َالوا َامَنَاك”'2. وقال تعالى : 8 وَأْوِحَينا ِلك أو موسو أن أنْضِعِيَهِ 74" . 
فييّن أنه يُلْهم المؤمنين”" الإيمان وما ينفعهم» وذلك إيحاءٌ إليهم 
وإن لم يكونوا أنبياء . 


.وفي الصحيحين”*؟' عن النبي يل أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون» فإن يكن فى أمتى أحدّ فعمر). 

وفي المسئد والترمذي””؟ حديث النواس بن سمعان عن النبي 
يله قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمّاء وعلى جَنْبَنّى الصراط 


للك سورة المائدة: .١١١‏ 

زفهم سورة القصص : 7 

(6) في النسختين: «أنهم يلهم كذا المؤمنين»» وهو خطأ. 

(5) البخاري (27"559 284 عن أبي هريرة» ومسلم (7798) عن عائشة. 

(5) أخرجه أحمد فى «المسند» (54/ )١8«“ ١87‏ والترمذي (5809) وقال: 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» /١(‏ 97). 
وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 
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سُوْرَانَ فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب و ] 
وعلى رأس الصراطٍ داع يدعوء يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تخرجٌّواء وداع يدعو من جََوْفٍ الصَّراطِء فإذا 
آراة عون أن 0 قينا من تللق الأوات قال ويكك ل بنع 
[فإنك إن : كي 0 '': «فلا يقع أحدٌّ في حدود 
الله حتى يكشف السّثْرَه. قال: والصراط: الإسلام» والسُّرَانٍ: 
حدود الله تعالى» والأبواب 1 محارم الله» والداعي على 
رأس الصراط: كتاب الله؛ والداعى فى جوف الصراط: وَاعظ الله 
في قلب كلّ مسلم». 00 

فييّن أن في قلب كل مؤمن واعظًا ل والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغيبٌ عد ' قال تعالى : # وَلَوَ آمهم مَعلُوأ ما يوَحَظونَ 
بِىِ * [أي يُؤمرون به]”؟2 8 لكان د 50 وكال: مالي ؟: 
( يتفم أنه أن تون أ للد بدا إن كم ميت ا 7 "© أي ينهاهمء 
وذلك يُسمَّى إلهامًا ووحيًا. 


وأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان» وقد قال كثير من السلف: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من «المسند». 

(؟) هي الرواية الثانية في «المسند» (5/ .)١87‏ 

(5) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 45). 
2 ما بين المعكوفتين ساقط من س 

(5) سورة النساء: ” 

() سورة النور: /ا١.‏ 


/زه ؟ 


الميزان: العدل”''. وقال بعضهم: الميزان اسم لما يُورّن به 
والمقصود به العدل. كما قال تعالى: #وَأرَلنَا ممَهُر الكتب 
وَالْمِيرَانت قوم ناش لنت 96 ,ناعير 'آن المتصيرف إندان دل 
أن يقوم الناس بالقسط. فدلٌ ذلك على أنه أنزل في القلوب من 
الميزان ما يعلم [به]'" القسط. ومن ذلك: الاعتبار» وهو اعتبار 
الشيء بنظيرهء كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلا اعتبرتموها بدية الأسنان؟”*' يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اختلافٍ منافعهاء فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختلاف 
منافعهاء كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع”'' أن ديتها واحدة» 
ذلا» كان جَعْل”' الديات المقررة بالشرع مختلفة باختلاف التلف 
مالم لا يقدر البشر على معرفته وضبطهء وما عجزوا عن العلم به 
سقط عنهم الأمر به. كما يسقط فيما يعجزون عن العمل به. 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» )51١/١1(‏ و«نفسير ابن كثير» (5/ 0571 وغيرهما. 
ولكاب عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» (؟5١/‏ 25159 590/ 0555. 

(؟) سورة الحديد: 560؟. 

() ساقطة من النسختين. 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟877/1) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)94١ /0(‏ وانظر «فتح الباري» /١1(‏ 555). ا 

(5) س: «من» تحريف. 

(5) سنى: (إذا». 

0) س: «عقل». 

(0) ع: (أمر) . 
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ولهذا قال عا ع ا م 
ِلّا »ال ركد أنه لذ كلت القوي 117ل سه 
يكلنها من القسط 0 مو به ما يعجزون عن معرفته» ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا وأشبهء أي أقرب إلى العدل الثابت فى 


3 


نفس الأمرء الذي لا يمكنُ العبادَ معرفته» 0 
يُطيقونه» وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة: 
المُتْلَّىء ثم كل قوم يسمون ما يرونه أقرب إلى العدل: الطريقة 
المُتْلَىء ويقولون: هذا أمثلء كما قاله فرعون: ‏ ويد هبَا بطريمَيكم 
لْمل :742" . 

ولهذا كان 00 التقودن: ع الآموال مين" على العدل» كما 


قال : « تكلا سكو مه كو ميك مِلهاً2*4, ار 16 نَعَاقَسُمَ فاقوأ مر 
مَا عونتم يو #” "© وقال : ل هَمَنِ أغتّدى عَلِقَك دأعتدُوأعَلِدهِبِمِمْلٍ ما أُغْتدَى 


01 


والتفائل المامون و ع" يست الأمكان»:والاعدياذ ف 


.1١9؟ سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) س: «أن النفوس».‎ 
. 5377 سورة طه:‎ )0( 

(5) «ميناه» ساقطة من ع. 
(6) سورة الشورى: .5٠‏ 
(5) سورة النحل: .١55‏ 
0) سورة البقرة: .١95‏ 
(48) سس : «معتبرا». 
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مدزدة الجما ل او بشو واج تياد لدي إإنمق ق عليه العلماء: مثبتو 
التناقي بو انيه وقد يكون في نوع من الأنواع» وقد يكون في عين 
معيّنة» ويُسمَّى تحقيق المناط. كاختلافهم في المظلوم بالمروت 
واللّظْم ونحو ذلك7", مما لا(" يُمكن فيه أن يفعل بخصمه مثل ما 
فعل به من كل وجه. فَأيّما أقربُ إلى العدل: أن يُقتَصّ منهء ويُعتّبر 
الثمائل بحسب الإمكان» كما كان"" الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة يفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي كلا؟'؛ أو أن يُعرّر 
الظالم تعزيرًا يُرَذّ إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول. هو 
المنصوص عن أحمدء وهو قول جمهور السلف. والثاني قول 
طائفة من متأخري أصحابه. وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه الممائلة» والقصاص لا يكون 
إل مع الممائلة 


ويذة© "الأول أكيل"" رهم أتبع للكتات. والميزان: للض” 


)١(‏ انظر «إعلام الموقعين» "١8 /١(‏ وما بعدها). و«السنن الكبرى» للبيهقتي 
(0/ 05-56). 

(؟) «ل9ا») ساقطة من س 

(*) سسى: «قال». 

(5) أخرجه البخاري (5845 ومواضع أخرى) ومسلم )١775(‏ عن أنس. 

)2 س : «نظير») تحريف. 

() انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 040 
4ه 8١م‏ 154 فشكل ١م‏ 5ه مكحم 54م والااا بلكل 755 اكد 
لل ل ا" 
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والقياس» لأن الممائلة [من كل وجه متعذرة» فلو لم يبقّ إلآً 
أحدٌ أمرين: قصاصٌ قريبٌ إلى الممائثلة» أو تعزيرٌ بعيدٌ عن 
التمافلة : هالول أولى ؛ لأن التعزير لا يُعتبر فيه جنس الجناية ولا 
قدرهاء بل قد يُعزّره بالسّوط أو العصاء وتكون 1 لطلية تدده وقد 
يزيد وينقص» وكانت العقوبة بجنس علدة 7 ب] وتَحرَيٌ 
الممائلة”"' في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي 
أمر الله به» وأنزل له الكتاب والميزان. 


/ وكذلك تنارّع العلماءً في المُئْلّف من المال"» إذا لم يُوجّد 
مثله من كل وجدء كالحيوان والآدميين والعقار والثياب والأبنية» 
وأكثر المعدودات والمذروعات» فمنهم من قال: التيحيدي ذلك 
الو ع سي ب ار 
الدراهم ما يُقَاوَم به ذلك في الشوق . وقالوا: لأن المثل في 
الس تعد 
ثمّ من هؤلاء من طردٌ قياسّهء فقال: وكذلك إذا تلف صيده في 
الحرم والإحرام» إنما تجب قيمته كما لو كان مملوكاء وقالوا: لا 
يجوز قَرضٌ ذلكء. لأن موجب القرض رد المثل» وهذا لا مثلّ له» 


.)9"7١ /١( ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «وتحري الممائلة»؛ مطموسة في س. وفي ع: «تجري» تصحيف. 

(*) انظر «مجموع الفتاوى» /"١(‏ 7ل" “اا 2)١19 /1١8‏ و«إعلام الموقعين» 
/١(‏ 377). 

(:) ع: «ما يقاربه ذلك المسروق»! 
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ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيدء لدلالة 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من 
اق أي وهو مثلّ مُقَيَد بحسب الإمكان. ليس مثلاً من كل وجهء 
وهو في النعامة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الظبي”"' شاة. 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء يجورون”” 
كرظن الحتوان أبي 9 6 الأن السة ولك سلتب: فإنه فد نيك كن 
المكبع *؟ أذ اين 9 انقيلتت كاه كفني عب كان 
ربَاعِيّاء وقال: «إن خياركم أحستكم قضاء». 

."2 من هؤلاء من قال: إن [كان”" القرضٌ حيوانًا ردّ 
قيمته» طردا للقياس أصله في الإتلاف» فإنه قال: كما يضمن في 


)١(‏ قال تعالى: ل هَجَرَآءُ يلم قَْلَمِنَ ألَمَوِ # [سورة المائدة: 45]. وفي السئن أن 
النبي عَلِدد قضى في الضبع يكبش . وانظر ١مجموع‏ الفتاوى) /٠١(‏ 707 
307 , 

فم سباع: «الضبي» تحريف. 

(6) صس: «لا يجوز» خطأ. 

(4) انظر المجموع الفتاوى» (9؟7/ 21) و(إعلام الموقعين» /١(‏ 757). 

(5) مسلم )١1٠٠١(‏ من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» 
(580/9) وأحمد (5/ 790) والدارمى )١058(‏ وأبو داود (885*) 
والترمذي (1818) والنسائي (7/ )19١‏ وابن ماجه (7780). 

)3ن اع: «لكن». 1 

0 زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
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الغصب والإتلاف بالقيمة» فكذلك"'' في القرضء إذ لا مثْلَ له. 
وهذا قولٌ فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأكثرون: بل يجب المثل 
نوب العيواة #مسعدب : لفك نا" كوا ا عليه الاك ا قا و 
المنصوص عن الأئمة. 

واختلفت”" أقوالهم في العْضّب والإتلاف. فتارةً يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقيمة» 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الأقوال الثلائة في مذهب أحمد. وقد اختلف في ذلك 0 
مالك والشافعي أيعناء. 'فقالالغنافني. فى الجدان” المهدوء ظلما 
يعاد مثلّه» وقال في مواضع: يضمن بالقيمة . 

ولم يكن مع من يوجب القيمة في الإتلافٍ من النصوص إلا 
قولُ النبي يو(؟': «من أعتقّ شركا له في عبدِء وكان له من المال 
ما بلغ ثمنَ العبد. قوم عليه قيمة عدلٍ لا لا وكس ولا شطلط : 
وأغطيّ شركاه حصّصّهمء ٠»‏ وَعََقَ عليه العبدٌ». 

قالوا: فالنبي كَل أوجب في نصيب الشريك القيمة» ولم يُوجِبْ 
نصف عبدٍء ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبّ نصف عبد. 


)١(‏ سء ع: «وكذلك». 

(0) سنى: «واختلف». 

(9) سنى: «يقول). 

(84) أخرجه البخاري (7071- 1070 ومواضع أخرى ) ومسلم ١6١١(‏ وبعد رقم 
17 ) عن عبدالله بن عمر. 


رذحن 


وهذا غلظٌ على الشارع» فإن هذا ليس من باب ضمان 
المتلف. بل هو من باب تملك ملك" الغير بالقيمة» فإنّ نصيبَ 
الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك» لا يتلفه قبل أن 
يملكه”"'» بخلاف ما لو قتله» فإن ذلك إتلاف. والعلماء القائلون 
المنواية ممفقوة: خلنى” أنه انق على للف + القين. بالك هون 
الشريك . وتنازعوا هل يَسْرِيْ عَقَبَ الإعتاق» أو لا يُعْتّقَ حتى يؤدي 
الثمن؟ على قولين مشهورين لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعى وأحمدء والثانى قول مالك» وهو قولُ فى مذهب الشافعى 
0-7 وهو الصحيح في الدليل كما 0 0 

وعلى هذا فإذا أدَى هل يُعْتق من حين الأداءء 0 
من حين الإعتاق؟ على قولين. 

وعلى هذا يَنْيَنِي لو أعتقّ الشريك نصيبّه بعد عتق الأول» فعلى 
القول الذي ذكرنا أنه أنه الصحيع يجوز عنقه رعق الاحن لا يوز 

وعلى هذا يَنْبَى إذا قال أحدّهما: إذا أعتقت نصيبّك2 ذ: 
حرٌء فعلى القول الذي ِتنا رجحاته يصحٌ هذا التعلي+ 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي «الإعلام» /١(‏ 865“): «مال». 


(0) ع: «يملك». 
(*) ع: «ما لو كان». 
(4) ع: «في القولين». 


ليك انظر «مجموع الفتاوى» /1١7(‏ ١7”1”ا_‏ 3737). 
(0) ع: «(أعتق نصيبه) . 
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نصيبٌ الشريك المعلَنُ من مالهء» وعلى القول الآخر لا يصحٌ 
التعليقٌ» ولق كله مر تضيية العق إن كان مُوسِرًاء وإن كان 
الفسن تبراضت عن عليهما على القولين. 


وأيضًا فإنه يفوق: بين أن يكوة” المذلك”" هيكا كاملة أو يعض 
عين» فإذا كان /171١أ]‏ المتلف”") بعضّ عين فإنه إن وجب نُظِرَ 
فلل الجرة لكو لضسية" الفيهة إذا طليها السريكع “فإن كان 
المشتر ه90 مما ينقسم عنه» وإلاً بِيِْمَ إذا طلب أحدّهما ذلك» 
وقسّمَ الثمنٌء فلو أتلف أحدٌ الشريكين عيئًا مشتركة تُمكِنُ قسمثهاء 
فالواجب جزءٌ مقسومٌ لا مُشَاعٌ إذا طلب أحدّهما ذلك» وإن تراضيا 
بالشركة وجي سر مقكرك ) نوزة كان هنا لا تمكو سيك كالما 
يَجِبُ نصفٌ عين إذا تراضيا بذلك» وإلآً وَجَبَ نصففُ القيمة لأجل 
وجوب القيمة. ' ْ 


والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان المُتْلَفِ القيمةً ليس 

معهم. صل قيمون”©© علبه قولهم؛ لا كتاب" ولا سلّةٌء وإنما هو 
0 ظَنُوا أن المثلّ إنما يكون في القيمة. ثم من طَردَ منهم 
قياسّه ظهر مناقضته”*؟ للكتاب والسنة» 0 


() ع: «التلف». 

(؟) ع: «التلف». 

() «فإن كان المشترك» مطموسة في س 
62 اع: «يقيسون»2. 

(4) س: «مع تناقضه». 


ا 


وميقالفقة لعفن التضصوصن أيضا. 

وهذا الأصل هو الحكومةٌ المذكورة في كتاب الله" 2 التي 
حكم فيها داودٌ وسليمانٌ إذ حَكَما في الحرث الذي نَفَشَتْ فيه 
غنم القوم. والحرث هو البستانء» وقد روي أنه كان بستانٌ 
عتّب الذي يُسمّى الكَرْمَ» وَنَفْش الغنم إنما يكون بالليل» فقضى 
سليماثٌ بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل» بان توا اسان عق درط عم كان وكا يق 
حيْن الإتلافٍ إلى حين الكمالٍ فأغطى أصحاب البستان ماشية 
لتق ليأخذوا فق “نهانها بقلدن لماك الستان». وقد انيد 
النَماءَيْنَ فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حكمّ لأصحاب 
البستانٍ بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتّهاء فوجدها بقدر ما ان 
من البستان» ولم يكن لهم مال غيذهاء وقد يا بأخذها ما 
لم يُطالبوا بدراهم» أو تعذر بيعها بدراهم. 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثلٍ هذه القضية على أربعة 


)002 0 عاو « وَدَاوْد ومن إذيَكْمَانِ في ألحرْثِ د تست فِدِعَنَم العو رسكنا 
دمع م شهريت كت 3 عَنَهسَهَا لمن وَحكل ايسا كما وعِلما 0 
سا لاس 


0 ف ديشن والطر وسكا تمت 3 4 [سورة الأنبياء: 4ل 99]. 
تكلم المؤلت على قصة داود وسليمان هذه في «مجموع الفتاوى» ٠(‏ 0 
ارك ل اين اليك لنب رف ارشضرف” 

(؟) ع: «قيمة التلف». 


للحن 


ل 


فمنهم مّن حَكم بمثلٍ كو" سليمان عليه السلام في التَفَشر 
وفي المثل» وهذا هو الصواب» وهو أحد القولين في مذهب أحمد 
وغيره» و1 * ذلك توعنها فح منهب الشائس «وماللة: 

والثاني: موافقئه في النَّفِْ دون المثل» وهذا هو المشهور من 


والثالث: بالعكس» وهو موافقته في المثل دون التّمْشِء 
قولٌ من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره. 


والرابع : أن التَّمْضشَ لا يُوجِبٌ الضمانَ» ولو كان لم يكن بالمثل 


بل بالقيمة» وهو مذهب أبى حنيفة . 


وهذا من اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل الذي اتفقوا على 
صحةٍ أصلهء فإنهم متفقون على مادلَ عليه القرآن من أن جزاءً سيئة 
ميك لاير أن الخفافة تكون بالمثل» وأنّ من اعتدى يُعتّدى عليه 
بمثل ما اعتدى”*“. فما كانت المماثلة فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه 


.)7"75 /١( انظر «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «حكم» ساقطة من س. 

[فرف اع: «ويذكرا. 

اك 7 تعالى : # وَحَرَوا مكو سيك يده مَتَلهاً 4 [سورة الشورى: »]5٠‏ وقال: ##8وَإِن 


شر تايل مَاعُووش 4 [سورة النحل: »]١55‏ وقال: مم نِأعَتّدئ 
00 عَتَدُوأْعكهِبمِفْلِ مَاأَغتّدَ عَلِتَكِ4 [سورة البقرة: .]1١95‏ 


ل 


ونحو ذلك» فإن الواجب هنا المِثلٌ إذا أمكن. وكذلك يجبُ في 
القرض مثلّ ذلك . 

وكذلك لم يتنازعوا فيما ظهرث فيه الممائلةً في القصاص؛ كما 
تن عنقه بالسيف» فاتفة ا 

1 و 

القعلٍ كالتحريق والتغريق ١‏ دح لكل و كا نكن - كما يقوله 
مالك بالقافيي. 0 في 5 إعي الزوايات:؟ أو لا قود إلا 
أو يرق بين الجرح اق و وغير المُزّهق ‏ كالرواية الثالثة عن 
أحمد ؛ أو بين المُرْهق وما كان مُوجبًا للقَوّد بنفسه كقطع اليد 
وبين ما ليس من هذين النوعين ‏ كالرواية الرابعة عن أحمد _؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء في" تحقيق القياس والعدل اوالتمائل 
الذي اتفقوا على اعتبارف مق 43 مرت اللممائل المطلقةٌ من كل 
واجه. والذي يدل عليه النصُّ والاعتبار الصحيح هو القول الأول» 
وهو أن يُفعّل به كما فَعَل» » فإن مات بذلك» وإلا قتلء فإن النبى 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» /5١ 2258 /١4(‏ ١د"‏ ”هلل 58/ الل 
١2؛‏ و«إعلام الموقعين» /١(‏ 7”1717). 

(؟) «في» ساقطة من س. 

(9) «في» ساقطة من س . 

(4) س: «حتى) تحريفا. 


لحل 


كله أَمَرَ برَضخ رأس اليهوديّ الذي رضح رأس الجارية» لما اعترف 
أنه قتلها"" وكان /71١ب]‏ هذا قَتْلاً بالقتصاص لا من العَهْدِء 
إِذْ لو قَتَلَه بمجرد نقض العهد - كما يُقْئل الحربيئٌ الأسَير - لَه في 
العو وأيضًا فالعدل في أن يُفْعَلَ به كما فعَلَ أثرف مق أن تضوف" 
عنقّه بالسيف» ع كوه حَوَقٌ نَّ الأول» أو قَطْمّ أربعته » أو مث به. 
وقد أباح الله أن تُمَثّلَ بمن مَثَلَّ بناء وإذاكانت الخثلة يون ذلك 
منهيًا عنها بقوله تعالى: #9وَإِنْ عَاقنَنُمْ فَعَاقِبوأ يِمِثْلٍ ما عوفبم بده 
4" فدل على أن التمثيل بجَدْع الأنف والآذن هو من العقوبة 
بالمكل : 

وإذا قيل: هذا يُفضي إلى أن يُوخذ أكثر. 

قيل: وما ذكرتم يُفضي غالبًا إلى””" أن يُوْحَدَ أَنْقَص من 
الذاحت - هذا أقرت إلن: الممائلة: -فإنه يكرن تارة أكتزة وتارة 
يكون أنقصّ» ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 
أنقص . 

وإذا قيل: في غير الجرح المزهق ربما نقص منه. فيفضي إلى 
جرح عرنين 


)١(‏ أخرجه البخاري (27417» 25884 ومواضع أخرى) ومسلم (15177) عن أنس 
بن مالك. 

(0) سورة النحل: .١57‏ 

(6) «إلى» ساقطة من س 


الح 


قيل: لو ضربه في العنق فلم يَمْتْ''2» كان له أن يضربه ثانيةٌ 
بالاتفاق» وإن كان فى ذلك ضرب مرتين» لأن هذا أقرب إلى 
العدل. 

والمقضود هذا أن له علن أن “التامة كتارعون “فن. العمائل 
الواجب» حيث اتفقوا على وجوب المثلء. وأنّ الاجتهادٌ فى مثل 
هذا متفق عليه فكذلك الال و 0 فيه ا 
0 القياس - الذي قاس فيه الشية ا 
فاعتباره بمثله يُوجب قياس الطّرْد الذي يُوجب التسوية تينهتنا 3 
واعتباره بضِدٌه وجب يان الفكس الذى يوجب تضَادٌ حكمهما. 

ل و ل 057 0 0 
كما إذا اعتبرنا دم السمكِ الذي”" تباح ميتئه بدم ما لا تباح ميته 
فقلنا: يجب أن نفوّق بين الدمين» لأن ذلك لا بباح إل بِسَفْح دَمِه 
وهذا 00 د م 
0 ليك يناك ب ينه وبِينَ الواجباتٍ التي لا يجوز 
فعلها على الراحلة» فعْلم أنه مُفَارِقٌ لها لا ممائلٌ لها. 

والطُرْدُ هو قياسٌُ الجمع» والعكسُ هو الفَرْقُ والجمع والفرقٌ 
)١(‏ س: «يرجه»ء والمثبت من ع. 
زفهة س : «التي2؟. 


(5) أخرجه البخاري (999. ٠٠٠١‏ ومواضع أخرى) ومسلم )0٠١(‏ عن ابن 


5” 


يكون بالأمور المعتبرة في الجمعء فيجْمَعْ بين ما جمع الله بينه 
ويكون الجمع والفرقٌ بالأوصافٍ المعتبرة في حكم الله ورسوله. 
فهذا كله من الميزات الذي أنزله”") الله مع رسوله0© + كما أنزل الله 
الكتاب. 


)١(‏ س: «أنزلها». 
زفق اع: (رسله»). 


و 


فصل 


وإذا تبيّن أن الكتاب والميزان مُيْرَ لآن» فلا يجوز أن 0 
الكتاب بتاقض الميزان"2: ولا يتناقض الكتابُ والميزانُ» فلا 
ناض دلالةً النصوص الصحيحة ولا دلالةٌ الأقيسة الصحيحة» ولا 
دلالةٌ النصٌّ الصحيح والقياس الصحيحء وإنما يكون التناقض بين 
الحق الصحيح والباطلٍ الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله 
حَن فلا يتتاقض :بل يسدق "بعضه بعضا , “وقد سطنا هذا المعتى 
في مواضع”" . 

والمقصود هنا أن نقول: النصوصٌ محيطةٌ بجميع أحكام 
العباد» فقد بيّن الله تعالى بكتابه وسنة رسوله جميع ما أمر الله به 
وجميع ما نهّى عنه؛ ل ل ا وبهذا أكمل 
الدينَء حيث قال: « الوم كلت لك ويتكم 04" . ولكن قد يَقْصّر 
فَهُمُ كثير من الناس عن فَهُمٍ ا و1 عليه النصوصضٌ» والنامنٌ 


)١(‏ كذا في اللنسختين. وفي «إعلام الموقعين» :)7”7١ /١(‏ «وكما لا يتناقئض 
الكتاب في نفسه» فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

(؟) أشرث إليها في المقدمة ص 79؟. 

(9) سورة المائدة: ” 


1 


متفاوتون في الأفهام. ولذلك قال تعالى: #مَفَهسَهَا لين 2704 
ولو كان الفهم متماثلاً لما خصّ به. وكذلك في كتاب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أي موسى الأشعري : «الفَهُم 
الفَهُمَ فيما دلي إليك»”" . 


يُوْتِيْهِ الله عبدًا وا 0 دي أبي سعيد رضي الله عنه : 


وفي الحديث الصحيه”" عن علي رضي الله عنه : دالا فهمًا 


2) 


00) 
0 


فرق 


(0) 


سورة الأنبياء: / 

كذا في سعع . وفي عامة المصادر: «فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 

القضاة» /١(‏ ٠ا.‏ 587) والدارقطنى فى «السئن» (5/ )3١7‏ والبيهقى فى «السنن 

الكبرى» زح فى غلم ملك كلك معاى 107) وابن حزم في «المحلى؛ )9/ 

91) و«الإحكام في أصول الأحكام» (1/ )١157‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 

(؟/ )5٠١‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» (؟1؟/ )7١‏ من طرق عن سفيان بن عبينة 

عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابّاء فقال: «هذا كتاب 
حمر إلى أبي موسى . قال الألباني في «الإرواء» (4/ ١5؟):‏ قوله «هذا كتاب عمر» 

وجادة.؛ وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة. وصححه أحمد 

شاكر في تعليقه على «المحلى» :»25١ /١(‏ وقواه شيخ الإسلام في «منهاج السنة» 

.)9١ /1(‏ وله طرق أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في 

لإعلام الموقعين» /١(‏ 45 إلى ؟/ .)١159‏ 

أخرجه البخاري 211١(‏ 279407 5419 ومواضع أخرى). ورواه أيضًا أحمد 

/١(‏ 07/4) والدارمي لضفم والنسائي 0 "57) والترمذي )١5١5(‏ وابن 

ماجه (5508). 

أخرجه البخاري (24757 2,7356054 7905) ومسلم (9945). 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» /١(‏ 235 15 23754 80") عن - 


رفم 


أن النبي كَكيةِ دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: «اللهم فَقَّهُْه في 
الدين ا التأويل» . 


لكن 0 صاروا هنا ثلاث 5 


الحوادث» 7 55 مو “قال: ولا سر مغْشار 0 ا 
وقال بعضهم : : إن النصوصَ متناهيةٌ وحوادث العباد غير متناهية» 
وإحاطة /171أ] المتناهي”" بغير المتناهي 0 


وهذا خطأ*؟. لأن ما يتنامى لا يَمتنعٌ أن يُجْعَلَ أنواعاء 


سعيد بن جبير عن ابن عباس. والحديث بنحوه مختصرًا عند البخاري ١51(‏ 
و مواضع أخرى) ومسلم 41710 7) عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس . 
انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 777). 

قال الجوينى فى «البرهان» (؟/ 58): (إن تسعة أعشار الفتاوى والأقضية 
قاقرة عن الرائ: العحض؟ والأتضياظ» ول صلق ليا باللستوضن» والل وا مر 
وانظر ما قاله فى (؟1/ 55ل/ا2) .)١١55‏ 

س : «المتتاهية؛ , 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» :)١94 /١(‏ «تعلم قطعًا ويقيئًا أن 
الحوادث 0 في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعددء 
ونعلم قطعًا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نصنٌء ولا يتصور ذلك أيضا. 
والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» علم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار»ء حتى يكون فى كل حادثة اجتهاد» . 
انظر «المسودة»: 275 و«إعلام الموقعين» 0 *7”377). و«مختصر» ابن 
اللحام: ١15ء‏ و«شرح الكوكب المنير' (5/ 555). 


5” 


”2 لكل نوع منه بحكيء والأفرادُ التي لا تتناهى تدخلٌ 
تحت”" تلك الأنواع. هذا إن قُدّر وجودٌ ذلك» مع أن أنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهية» ولو ل أنها لا تتناهى 
فأفعالٌ العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يُجْعَلُ 
الأقاربُ نوعين: نوعًا مباحًاء وهنّ بناث العم والعمَّة وبنات 
الخال والخالة» وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَل ما يتفض 
الوه معن "1 "فيو ذلك لا« قفي الوفتوة ‏ وعدلك 
ما يُفسد الصومً محصور””': وما سوى ذلك لا يُفسدُهء وأمثال 
ذلك . 


وإذا كان”” أهلٌُ المذاهب جعلوا لهم قواعد”'" يضبطون بها 
0007 ويَحْرم» فالله” نر أقدث على ذلك وقد قال النبي 
عد : بعت بجوا مع الكلو»"" 5 فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامةٌ وقضية ا تجمع أنواعًا وكات كقوله لما 


سّئْل عن أنواع الأشربة كالبتع والمزْرء وكان قد ا جوامع 


)غ2( سن : «أنواعه محيطة» » والتصويب من ع. 

(؟) س: ١تحته»4»‏ وهو خطأ. 

إفرف في النسختين: «محظورا». والتصويب من إعلام الموقعين. 

(4) في النسختين: «محظورا» كالسابق. 

(5) س: «ولذلك كانوا»؛ ع: «ولذلك كان». والتصويب من إعلام الموقعين. 
(1) ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد». 

60 أخرجه البخاري (/ا/91؟, 017/ا “ا/اا/ا) ومسلم (077) عن أبي هريرة. 
(6) انظر «مجموع الفتاوى» 58٠١ /١9(‏ وما بعدها). 


يفا 


الكلم» فقال: «كلٌّ مُسكر حرام)”© 
والكتاب والسنة مَلَانُ"2 من هذا(". كقوله تعالى: 8 إِنَا اير 
اميم وَالصَابُ لجس عمل لقتل و17 وقوله تعالى : 
َل وص لَه لَك لد يميم 2004 , له تعالى : # وكراوا كه مكدر 
قد فرض ٠‏ وقوله تعالى: لا وجزاؤا سنك سد 
َتنّهَ4» إلى غير ذلك من النصوص . 


(0) وقومٌ من ثُمَاةِ القياس تَمُوا القياسَ الجليّ الظاهرء حبّى 
فكقوااتيق العماتلي . وزعهوا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمةٍ 
أصلا » قا تعليلٌ خلقه وأمره. تقالو نالا يلق ول بامر 

لحكمة ولا لنفع عباده. 

وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفةٌ من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنة في إثبات القدرء وخالفوا القدريةَ في إثبات القدرء فهم 
وإن أصابوا في إثبات القدرء ويَيّنُوا تناقض المعتزلة الثّفاة للقدرء 
فقد رَدُوا أيضًا من الحق المعلوم بالشرع والعقل م(" صاروا به 


)١(‏ أخرجه البخاري (57417» 4745 ومواضع أخرى) ومسلم ١071(‏ وبعد رقم 
١‏ عن أبي موسى الأشعري. 

00( كذا في س» ع. وهو صواب. 

(9) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوى» 7١ /754 2586 74١ /١9(‏ 
49 و«إعلام الموقعين» /١(‏ 7 7170) . 

(5) سورة المائدة: .9٠‏ 

(4) سورة التحريم: ؟. 

() سورة الشورى: ؟. 

(0) سن: «مما». 


86 


ممّن رد بدعة ببدعةٍء وقابلوا الفاسدّ بالفاسدء فإنهم أتكروا حكمة 
الله تعالى في خلقه وأمره. وأنكروا رحمته في خلقه وأمره. 


وأصلّ قَولِهِم هو قول جهم بن صفوان ومن وافقه على قوله في 
القدرء كما قد بّسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع""'. فإنَّ 
القدرية عن الع لذ ونحوهر والجهمية الجبرية تناقضوا في هذا 
الباب تناقضا يكّاء ل ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهؤلاء صاروافي القياس نوعين: 


ع(؟) كمسو 10 1 5 2 
قوم أقرّوا به» كالاشعري واتباعه ومن وافقهم من الفقهاء. 


وقالوا: إن عِلَنَ الشرع إنما هي مجرد”" أماراتٍ محضة وعلامات» 
كما قالوا ذلك فى سائر الأسباب» فقالوا: إِنّ الدعاء إنما هو علامة 
محضة» راكال الصالحة إنما هي علامات» وكذلك سائر 

وجدوه من “ايساق والأمر مقترنًا بعضه ببعض» قالوا : أحدهما 
5" لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في خَلْقَه وأمرهء 
و" لآن أتجدهما سيك الاخرة'ولا غلة لهاولة حكمةء ولا له فنه 


507 فك 
يرد بوجه من الوجوه 


.)١"7" _١7"«+ /١5 انظر «مجموع الفتاوى») (48/ 555 وما بعدهاء‎ )١( 
(0؟) سسى: «قوما».‎ 

(0) سى: «مجردات». 

() في النسختين: «في»» والتصويب من إعلام الموقعين /١(‏ 775). 
(0) «لا» ساقطة من س. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (// 54486 585). 


يفف 


وأما الفقهاء المعتدروث وسلف الآمة وأئمتها وجمهورها 
وجمهورٌ متكلميها فعلى خلاف [هذا]''' القولٍء وإثباتِ الحكمة 
والرحمة في خلقه وأمره» وإثباتِ لام كي في خلقه وأمرهء كما دَلَّ 
على ذلك الكتاب والسنةٌ مع المعقول الصريح» فاتفق على ذلك 
الكتاب” والميزان رديت والفقهاءً. وجمهورٌ الأئمة وأكثرُ طوائفٍ 
الكلام يُتكرون”" ' فول المكدلة. المكد ينه «القدرة “رقرل. جولاء 
الجهمية المكدبية بالحكمة والرحمة» فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية. 


وعامةٌ البدع الحادثة بالمعقول الفاسد”” في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتين: الجهمية والقدرية» فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذين أنكروا حكمته ورحمته. والقدرية أنكروا قدرته 
ومشيئته» فأولتك أثبتوا له نوعًا من الملك بلا حَمْدِء وهؤلاء أثبتوا 
له ا[توع ]تمق اليد بلا كلك ,والضؤاتة ما “علية سيلف الآنة 
وأئمتها وأهلّ السنة والجماعة: أنه سبحانه /771١ب]‏ له الملك 
ل الح 0 الملل وله كيال امد 


وكلتا”” الطائفتين ناظرتٍ الفلاسفة الدهرية في خَلَق الربّ 


)١(‏ زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
(؟) سء ع: «منكرون». 

(9) ع: «بالعقول الفاسدة». 

(5) الزيادة من «إعلام الموقعين» /١(‏ 775). 
(6) س: اكلا». 


لم 


وأفعاله وأقواله وحدوث العالم مناظرة فاسدةء تنبني”'' على 
مقدّماتٍ مخالفة للشرع والعقل» وهم يَظَتُونَ أنهم يوافقون الشرع 
والعقلّء فلا للإسلام تَصَّرُوا ولا للأعداء كُسَرُو'". وصار ما 
أبتدعوه ف ففى أصول الدين سببًا لضلال طوائفٌ ممن وافقّهم وممن 
خالمهم. 0 المخالف لهم من ٠‏ الفلاسفة ة استطال بما ابتدعوه عليهم 
وعلى المسلمين» وظ أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلجوام» 
وصارت الكتبٌ المصئفة فى الكلام إنما يُذكرَ فيها وله وكول 
الدديق ويجعل قولُهم هو قول المسلمين» » لم يأتِ فيه كتاب” ولا 
ف ولا قاله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا أكمة المسلمين. 
ولهذا عَظمَتِ الفتنةٌ بالكتب”" المصئّفة في الكلام والفلسفةء 
حتى آل الأمرُ بالأفاضل من أهلها”؟؟ إلى الحيرة والشك!*. إذ8") 
كان فيها من الأمور الإلهية مما يخالف المعقول الصريحَ والمنقول 
الصحيح ما يُوجبٌ الكو والشكّ لمن لم يعرف الهدى إلا منهاء 
كما أصاب ذلك كثيرًا من رؤساءٍ النُظّار في الكلام المحدث 


)2200 اع: «منهما» بدل #تنبني2 . 

(؟) س: «به كسروا». والمؤلف يستخدم هذا الأسلوب كثيرّاء انظر «مجموع 
الفتاوى» (ه6/ “الا 2555 /١7‏ ل/ا6١).‏ 

زفرة اع: (في الكتب». 

(5) ع: «من الخلف». 

(5) انظر امجموع الفتاوى» (5/ "الا لالا, ه/ )١١ ٠١‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل» .)١5١0 1١69 /١(‏ 

(5) س: «إذا». 


5 


والفلسفة» حى تبن الت في كلام الفقهاء وأهلٍ أصول الفقه 
ما دخلء فتجدٌ الواحدّ منهم إذا بحت في الفقه ؛ بحثٌ فيه”'2 بفطرته 
وإسلامهء مُعذَّلاً للأحكام بالعِللٍ المناسبةء ذاكرًا أنَّ الله أَمَوَ بكذا 
لكذاء وخلق كذا لكذاء وفي 0 0 2 هذا وبفوا” لا 


ا 


وأمره. 
وأما من نَفَى القياسَ فقوله أشبهُ بهذا الأصل» فإنه إذا لم يأمر 
لحكمة”"' فلا بدن قار برعو بين اكز 17 الاين لقن مرولا 


قالوا؟- إض التكية افتزيت ”7 بالامر وإن لم يأمر لهاء وقالوا في 
الأمر كما قالوا ذ في الخلق» فقالوا: كما جرث عادة الله 2 
خلقه» مكلو لتر عقت لكايه والرّيّ عَقِبَ الشّربٍء والاحتراقٌ 
عقب الإحراق» رجز ذلك وإن لم يكن خَلَنَ هذا لهذا ولا لهذاء 
ولا جعلَ سبحاته أحدَ هذين علَةٌ للآخر عندهم. 


03 


قالوا: فهكذا أمرّهء أمَرَ بقطع السارق. لا لأجل حفظ 
الأموال» بل إذا قُطِمّ السارقٌ حُفِْظَتٍ الأموال» فاقترن هذا بهذا 
عادةً» وإن لم يأمر بهذا لأجل هذا. فالمصلحة عندهم توجد عند 


)١(‏ س: «فى)». 
(؟) سى: «بحكمة». 
(9) سن : «اقتربت». 


58 


هذه الأسباب» لأنها والأفعال تة رن بها المسيليية اد وإن لم 
تكن أسبابًا وعِلَلاً لها عندهم. 

فهذا فولهمء وهو'' موجودٌ في أقوال كثير''' من المنتسبين 
إلى السنة من أصحاب أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي 
وغيرهم2» وهي أقوال مبتدعةٌ مخالفة لنصوص الأكمة 0 
ولنصوص الكتاب والسنة» وإجماع السلف» والعقلٍ الصريح» كما 
قد بُسط”" في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نفاة القياس لما سدُوا على أنفسهم باب 
التمثيل والتعليل ‏ وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه - 
احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهرء [و1؟' صاروا 
0000 بالظاهر والاستصحاب» فحيثٌ ةا من النصصن 
حكمًا أثبتوه» وحيثٌ لم يفهموه تَمَوهء وأثبتوا الأمرّ على موجب 
الاستصحاب. وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تَفِيْ 
بجميع الحوادث» وإن الله ورسوله بيّن الأحكام. وأكمل الدين» 
وأغنى الناسَ عما سوى الكتاب والسنة» وأحسنوا في ردّهم ما 


2000 ع: «وهذا». 

(0) س.: اكثيرة». 

() ع: «قد بيناه». 

(4) زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
)0( اع: «متصرفين؟2. 

69 اع: «لم يثبتوه) . 


54١ 


م١‏ 5 3 6 ” 
وجه 2 : 


155“ من الأفنية القاسلقت فاحطأوا'ية كلذنة ]| 


أحدها: رد القياس الصحيح. 

والثاني: تقصيرهم في فهم النصوص» فكم من حكم دل عليه 
النصِنٌء فلم يفهموا دلالته عليه» فكانوا مقصّرين في فهم الكتاب 
لما قصّروا في معرفة الميزان. 

والثالث : جَرْمُهم بموجب الاستصحاب» لعدم علمهم بالناقل» 
وعدمٌ العلم ليس علمًا بالعَدَم. 

وكذا 00 الناسُ في استصحاب حال ا امم 
أي 0 أن يُدقع به 72 1] ادَعى تغييرَ الحال 
لإبقاءٍ الأمر على ما كان» فإذا لم تَجِدْ 0 ناقلاً أمسكناء 
لا ثبت الحكم ولا تنفيه» ان 5-1 عي . فيكون 
عَيَال المعيسك بالامتصكاتب: حال الجر مع المستدل 


000 س : اردوهم). 

زهع انظر (إعلام الموقعين» /١(‏ 84 وما بعدها), وفيه زيادة وحجه رابع . 

() انظر «مجموع الفتاوى» (7/ 55). و«المسودة» ص 2.588 و(إعلام 
الموقعين» /١(‏ 4)7794. و«المستصفى» .)75١7 /١(‏ و«المحصول» (؟: ”» 


65 وما بعدها)ء و«الإحكام» للامدي (54/ )١١19‏ وغيرها من كتب 


الأصول. 
(:) «ولا ننفيه بل» مطموسة في س . 
)2 اع: (يدفعه»). 


58 


0 الدلالة حتى يشبتهاء اليك كن دليلاً مناقضًا له. 

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد العيرهم 
لل اس اه فإنه إذا عَلَبَ على 
ال ده قمالك: 

أحدها: التمسك بالاستصحاب المحضء. مثل أن يقال فى 
مسألة وجوب الوتر أو الأضحية أو غير ذلك: الأصلّ عدمٌ 
الوجوب» الف كانت و من الإيجاب» وليس في الشرع ما 
يزيل ذلكء» فالأصل بقاء الذمة بريئة من الوجوب. 

وهذا مستقيم فيما لا يَجبتَ ولا يَحَرم إل بالشرعء كوجوب 
الوتر 7 وسجود البادرةه وكذلك تحريم ما لا 0 إل 
بالشرعء كالضتٌ واليربوع وسنّور البرّ» ولحو ذلك مما اختلف في 
تحريمه» وكالعقود المتنازع فى تحريمهاء كالمساقاة والمزارعة 
وغير ذلك. 1 

المسلك. الثاني :- 'آن. بين .من آدلة الشرع: العامة. .ها ينفي 
الوجوب والحرمة فيما لم يُوجِبّْه الشارعٌ ولم يُحرّمْهء كقوله تعالى: 


)١(‏ سن: المنعه». 

(؟) زيادة على النسختين من إعلام الموقعين /١(‏ 5979). 
زفرة سباع: «نقيم» تصحيف . 

(5) كذا في النسختين بدون الهاء. 


الذيينا 


«قّد مصَّلَ لَكُم مَاحرَم عليَكُم إل ما أَصْطَرِرَتُمٌ إلَيْوِ274. وقول النبي كل : 
«ذَرُونِي ما تركتكمء فإنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 5 عن شيء فاجتنبوهء وإذا 
أمرئكم أمرٍ فأنُوا منه ما استطعتم» "'. وقوله لما قال: إن الله كتبّ 
عليكم الحج»». قالوا: أفِي كل 0 قال: «لاء ولو قلث نَعَمْ 
0ع فرق 
لوجبّت» ١‏ . 

والمسلك الثالث أن يقال: الحكم الشرعي لا يثبت إلآ بدليله» 
والدليل مُنتفيء فلا يكبت . يهذا 0 حَصّرَ المدارك ونفيهاء 
منتف 0 فينية رد » وإذا 0 أحدٌ النقيضين نت الآخر. 
واقادل إن عات لا وكين ٠‏ بل 5 قد يَثْبَتْ الشيء بدون دليله» فهذا 
2 لبس علينا معر فته . وأما الأحكام التي هى الاأمر والنهى. 
التي علينا أن تَعرفهاء فلا تَعيَت 58 ينون دليلها: 

وأنضا١‏ فإ كول الله رموه هو المثبث لهذه الأحكامء فإذا 
انتفين الموجبٌ انتفى مو جبّه) فانتفث لانتفاء60) مُوْجبهاء و 
للف فَإِنَ خطاب الشارع لبمن دلي ميختضاء ٠‏ بل هو الدليل» وها 


.1١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (588/) ومسلم (177 وبعد رقم 172651) عن أبي هريرة. 
() في الحديث السابق عند مسلم فقط. 

2 ع: «ياب) . 

)2 اع: «بانتفاء» . 


532: 


المُثِتُْ لها في نفس الأمرء ولا واي إلا ها أوحه اللّه تعالى 
53007 ولا حرام إلآ ما حوّمه الله ورسوله. 

هذا إذا”'؟ اتبعنا بموجب الخطات» مكل آن تقول أوَجت: الله" 
ذلك فوجبَء وِحَرّمّه فَحَرّمء فهنا شيئان: إيجاب ووجوبء 
وتحريم وحرمة» فالايجاب والتحريم يعود إلى 0 الشارع 
النوعين من الأحكام”". وأما المعتزلة فلا تشبت 0 الثاني » 
ل ا ا ين إذ 

0 0 

ليس عندهم للأحكام سببٌ ولا حكمة. 


والمقضوة .أن كل واحد من النوعين: لا ينيك .إلا بالدليلن 
الشرعي» فإذا انتفى الدليل الشرعيء لَزِمَ انتفاءٌ هذا الحكم. لكون 
ثبوته مستلزمًا للدليل الشرعي» وثبوت الملزوم بدون اللازم محالٌ» 
بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليل. وهذا لأن الدليل لابّدَ أن 
يستلزمٌ مدلوله» فيلزم من ثبوت الدليلٍ ثبوثُ المدلولٍ» ولولا ذلك 
لم يكن دليلاٌ عليه إذ لو اقترنَ به الميدلرل تارةء ع3 نه 


0-3 


أخرى”*'. لم يكن إذا تحقَّقَ الدليل - وجودٌ المدلولٍ معه بأولى 


)١(‏ ع: «هو الذي». 

(؟) ع: «الاجتهاد». 

(9) ع: «الأحكام لعله». 
(5) سس : «تختلف» تصحيف . 
(0) ع: «تارة أخرى». 


521 


من عَدَمِهء فلهذا كان الدليل مستلزمًا للمدلول» إمّا قطعًا''؟ إن كان 
يقينيّا"2. وإما ظنّا" إن كان ظنيّاء ولا ينعكسء فلا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلولٍ» كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
لأنَ الدليل هو الملزوم» إلآ أن تكون الملازمة من الجانبين» بحيث 
يكون كل من الأمرين لازمًا للاخر ملزومًا له» كالحكم الشرعي 
والدليل ‏ الشرعي. فإنه :]13 ثبت الذليل العترعى. :[ثبت" الحكم 
الشرعي]””*'» وإذا ثبت الحكم /541١ب]‏ الشرعي فلابدٌ له من 
دليل شرعي. فلما كان التلازم””؟ من الجانبين جاز الاستدلال 
فرت 08 نتيا هلان :تبويت الأخرين بوياقناته على الفاقة» كالائة 
والبثُوة لما تلازما جاز أن يُستَدَلَ بثبوتِ كل منهما على ثبوت 
الآخرء وبانتفائه على انتفائه . 

وكذلك إرادة الربة ومرادٌهء فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن فإرادثه تُستلزم”" المرادَ وتدلّ عليه» فوقوعٌ الكائناتٍ تستلزم 
إرادته وتَدُلٌ عليهاء ولهذا كان الاستئناءٌ فى الأيمان مانعًا من 
الحثنثء كما إذا قال: والله لا أفعل كذ إن كناد ابنهة قن 


)غ2( ع: «يقينا» . 

(؟) س: «يقينا» خطأ. 

9) سنى: «ظنيا». 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والزيادة ليستقيم السياق. 
)2( اع: «كانت الملازمة»). 

030( اع: «بكل» بدل «بثبوت كل»2. 

60 كذا في التسختين بتأنيث الفعل. 


لمكا 


فَعَلّه('' عُلِمَ وجودٌُ المشيّئة» وإن [لم]”" يفعله عُلِمَ انتفاها. 
وكذلك كل حكم له سببٌ واحدٌء كالقتل الفند: «العدوان 
المحض”"»2 فإنه مستلزم لثبوت القّوّدء وثبوثُ القود مستلزمٌ له 
وكذلك القصر والسفرء فإن القصر ليس له سببٌ إلا السفر»ء فحيث 
كان “سف كان فت .وحيق كان ني" كان سنة إغا سفة مددة 
عند من يقول بهء وإما مطلقٌ السفر عند من لا يَخْصنّ القصرّ بسفر 


فب الحم الشرعي تارة يكون بالاستصحاب» وغاردة بدليلٍ 
شرعي 0 على نفسه. وكاوة بانتفاء دليله 0 اللازم له فإنه إذا 


انتفى اللازم انتفى ملزومه. 


والمقصود هنا أن ثُفاة القياس لما سَدُوا باب التعليل وبّمَوا2) 
التمثيل » وقصّروا في معرفة النصوص وفهمهاء ٠‏ ظهر من خَطْيْهمٍ في 
الأحكام ما شم به عليهم التادركة رو لل علو أخطو ا التستوض حيتيا 

من المعرفة والفهم لدلَّتْ على جميع الأحكام؛ واستغتوا بذلك عن 
القياس. وإن كان القياس أيضًا ذلاذ عنيييكا يوافق دلالة الظاهر. 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

(؟) ساقطة من س» ولابد فيها. وفي ع: «عدل» مكان «لم يفعله»» وهما بمعنى 
واحد. 

زفرة «المحض» لا توجد في ع. 

(5) «وحديث كان قصرا ساقطة من س. 

(5) ساقطة من ع. وفي س: «قصروا» تحريف. 


ا 


والتعليلٌ صحيحٌ”'2. وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعليل. 


كما أن مُثبتةَ القياس لو لم يقيسوا إلا قياسًا صحيحًا لما خالفوا 


نضًّا قَطّْء لكن حيث خالفوا النصوص بالقياس فلابدَ أن يكون 
القياسٌ فاسدّاء ولكن قد يَحْمَّى فسادهء كما قد تخفى صحتئه إذا 
35 كنا تخنى: ؤلالة السن ثارة وتطير لخر رضنا الدلالة 
وظهورها أمرٌ نِسْبِيَء فقد يَحْمَّى على هذا ما يَظهر لهذا. وإلآ9 
فالذين خالفوا عادر القرعة”” والقيافة؟» وحديتت ذي 
البذين !2" وععرية. آكل الناسى “فى ومقنان9 .-.واحذيف: الصيد 
الى يوجن جا بن لمق اب إلذ لكي 18 وجيت 
تهات النسيية عاتى ادحا و لير اوسايت» الساعيد 


2000 
زفق 
إفرف 


(0 


(2) 


000 


0200 
00 


اع: «الصحيح». 

«وإلا) ساقطة من ع. 

منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري (47650 ومواضع أخرى) 
ومسلم (77170) وحديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم (1574). 
منها ما أخرجه البخاري 0571717٠0(‏ 717171 ومواضع أخرى) ومسلم )١409(‏ 
عن عائشة. 

أخرجه البخاري (487» 7١5‏ ومواضع أخرى ) ومسلم (51) عن أبي 
هريرة. 

أخرجه البخاري (:2197 57794) ومسلم )١1165(‏ عن أبي هريرة . 

أخرجه البخاري (2485) ومسلم )١1974(‏ عن عدي بن حاتم. 

قرن بينهما فى الرواية السابقة» وقد أخرجها أيضًا أحمد (5:/ 755. 2.768 
/ا/ا3) وأبو 1 )١8715(‏ والنسائى (لا/ 2145 0؟١)‏ وابن ماجه (/ال11 )2 
وف البات احاديك اعرف 7 
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واليمين”'©» وأحاديث الجمع بين الصلاتين”"'.» وحديث قَطع 
الضلاة بالكنب الأسود والمرأة والحمار' 0 وحديث جَعْلٍ الطلاق 
العلوف. .واد ©" وحدية. تغذب: الحتث: كا أهل 055 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة» التي ليس مع مخالفيها إلا ما 


- 


تدبّرت المعارض لذلك لم تجذه - ولله الحمد ٌ معاري] 
حي بلقي لمارف ب الطاده رقا سوك ميت وام 


)١(‏ أخرجه مسلم )171١7(‏ عن ابن عباس. 

(؟) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء» وأبواب أخرى من كتاب التقصير) و الاصحيح 
مسلم» (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء من كتاب صلاة 
المسافرين). وأشهرها حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (20547 
1ه 4 ) ومسلم (8/0). 

(9) أخرجه مسلم )61١(‏ عن أبي ذرء و(١١01)‏ عن أبي هريرة. وروى البخاري 
)20١5 .508(‏ ومسلم (؟١0)‏ استنكار عائشة 

(4) أخرجه مسلم )١5177(‏ عن ابن عباس. 

(65) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب قول النبي 
يِه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز) واصحيح مسلم» 
(باب الميت يعذب ببكاء أهله عليهء من كتاب الجنائز). منها حديث عمر 
الذي أخرجه البخاري )17١5(‏ ومسلم (915). 

(1) ع: «أنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قيامه»؛ س: «يقتضي قياس». وكله 
تصحيف . 

(0) ع: «في واقع الأمر». 


() سسى: ايجد) تصحيف. 
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حديثٌ ظاهث لا دلالة فيه» وإمّا قياسئٌ فاسدٌ. وإمّا دعوى اجا قد 
عَلِمَ انتفاؤه ووجود النزاع في تلك المسألة . 


وكذلك ثُفَاة القياس مع قصورهم في فهم النصوص تجدهم قد 
اخطوذا إلى مقالاات في غاية الفساد كأقوال في الفرائض » إن 
0 التي تنازع فيها الصحابة كىن والجمَّارِيّة التي 
نس المشتركةا”أء وأمثال ذلك لما لم يدخلوا في المعاني؛ 5 
استصحابًا للإجماع» فيقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج وأمٌ 
وابنان من ولد الأم وبعض ولد الأبوين يقولون: قل اتممة تفقوا على 
توريث ولد الأمّ وارعر في توريث ولد الأبوين» ولم يَقُمْ دليل 
على توريثهم» فينتفي توريثهم لانتفاء دليله . 
هذا خط فإن الإجماع إنما انعقد على أنهم يَرثُونَ بعضّ 


)١(‏ هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمريتين لأن عمر بن 
الخطاب قضى فيهماء فأعطى الزوج النصف. والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للأب. وأعطى الزوجة الربعء والأم ثلث ما بقيء والباقي للأب. انظر: 
«المغنى») (9/ 7؟). 

كه كن اله اعسسم افيه روفي زا أن مقف واثنان: مضافنا قو وله انمه 
وعصبة من ولد الأبوين. سميت المشتركة أو المشركة لأن بعض أهل العلم 
شرّك فيها بين ولد الأبوين وولد الأمّ في فرض ولد الأمّء فقَسَمه بينهم 
بالسوية. وتسمى 00 لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوين» فقال بعضهم يا مير المؤمنين» هَبْ أنّ أبانا كان حمارًا أليست أمّنا 
واحدة؟ فشرّك بينهم. انظر 0 (94/ 55). 


9 


الثلث الباقي» وتنازعوا في بعضه الآخرء هل هو لهؤلاء أو'') 
عوالاة تإذا اجدلناء لاستفاالة ركو ذلك نجمهًا عليده ان كان 
معنا دليلٌ غيرٌ الإجماع» وإلاً فهذا قولٌ بلا دليلٍ أصلاً . 

وهذا بخلاف تنازّعهم في ديّةِ الذمّيء إذا قال قائل: هي دون 
الثلث» لأنّ الإجماع انعقدَ سم وكترت» 5للقكة واللعة 
بريئةٌ مما زاد عليهء ولا بِيّنةَ إلا بدليل» فإن هذا تَمَى الزيادة”") 
باستصحاب براءة الذمة. زاشينك بالاستصحاب في مثل هذا وإن 
حك من غيره - لأنه قد وُجد جناية تُوجِبُ 0 الذمة 
قطعّاء فعلمنا أن الدمة ةا وقد وجب لهذا على هذا 
ع لكن لم يُعْلّم مقداره ‏ فليس هذا كالميراثِ المتنازّع فيه لأنه 
لأحد المتنازعين قطعًاء ولم يُجِمِعُوا على وجويه لأحدهماء ولا 
يُورث 2 أحدهما دون الآخر ب الجميع . 

وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع عليه؛ 
كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلاته صحيحة بالإجماع 
قبل وجود الماء» والأصلّ بقاءً ما كان على ما كان» ولم يَقّمْ دليل 
على الفساد. 

وكذلك قولهم: أمّ الولدٍ كان بيعها صحيحًا قبل الاستيلاد 
)١(‏ س: «و» خطأ. 
(0) ع: «نفي للزيادة» . 


() في س بعدها: «ولم يجمعوا على وجوبه». ومكانها بعد سطرين كما تأتي. 
(5) «دون الآخر» ساقطة من س 
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فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. 


1 ل إبلكق . ع ا 


أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كالمزني والصيرفي وأبي 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغيرهم. وينكره آخرون» كأبي حامد والطبري والقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي 
كانت قبل محل النزاع» كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء في الصلاةء فأما بعد الرؤية فلا إجماع» فيمتنع دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاعء وهذا 
صحيح» والذين استدلوا به لم يَدّعُوا الإجماع في محل النزاع» بل 
استصحبوا حال المجمع عليه. 

قال المنكرون: فالحكم إذا كان إنما يثبت بالإجماعء يزول 
الحكم لزوالٍ دليله» ويبقى إثباث الحكم بعد ذلك إثباتا بغير دليل. 

وأما' الشحدلوة” .فيقولوة# ٠‏ الحكم ‏ لما كان "تابثا وعليتا 
بالإجماع ثبوته» فالإجماعٌ ليس هو علة ثبوته ولا سببٌ ثبوته في 


)١(‏ انظر «العدة» /١(‏ "/9). و«التبصرة» ص 575». و«المستصفى» 7١ /١(‏ وما 
بعدها), و«الإحكام» للامدي / /7ا ١”‏ وما بعدها)ء و(إعلام الموقعين» 
-*”5١ /(‏ 25345. و«التمهيد» للكلوذاني (5/ ١55‏ وما بعدها). 
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نفس الأمرء حتى يلزمَ من زوالٍ العلَّةِ زوالٌ المعلول» ومن زوالٍ 
السبب زوالٌ حكمه» وإنما الإجماع دليلٌ عليه» وهو في نفس الأمر 
يستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
ثابثُ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يلزه من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحكم. بل يجوز أن يكون نافيّاء ويجوز أن يكون 
منتفيّا"2» لكن الأصلّ بقاؤه» فإِنَ البقاءَ لا يفتقر إلى حادث» ولكن 
ع إل نقاء نيت بوت . وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
ين الأول وإلى ما يُحْدِتُ الثاني» وإلى ما يُبّقي'؟2 الثاني» فكان 
يُفتقرٌُ إليه الحادثُ أكثر مما يفتقر الباقي» 0 لاف ار د 
0 
وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمَّةء فإنها كانت بريئة قبل 
وجود ما يُظَنُ أنه شاغل*؟» ومع هذا فالأصل البراءة. 
والتحقيقٌ أن هذا ذَلِيل من جنس استصحاب البراءة» لكن لا 
يجوز الاستدلالٌ به إلا بعدَ الاجتهاد في معرفة المُزِيْلِء ولا يجوز 
الاستدلالُ به لمن لا" يَعرِفٌ الأدلة الناقلة» كما لا يجوز 


)١(‏ سسى: «ينعكس». 

زفق اع: «منفيا». 

() سسى: «مفتقر». 

() سن: «يبقاء» ع: «ينفى ) 
)2 اع: «شاغلها». 

() «لا» ساقطة من س. 
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الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة. 


وبالجملة الاستصيحاب ل يجوز الامتدلال. ب" إلا إذا "اعدفيد 
انتفاء الناقلٍ» فإن قَطْمّ المستدلٌ بانتفاء الناقل قَطَمَّ ببقاء الحكمء 
كما يَقْطْمْ ببقاء شرع محمد عَلِنَةِ وأنه غير :مسوع » وإن ظَنّ انتفاء 
الناقل ظنّ بقاءَ الحكم» فإن كان الناقل دليلاً تَبِيّنَ''" له انتفاءٌ دلالته 
ضًََ انتفاء النقل” ١‏ وإن كان معنى مثا وتبين له عدم اقتضائه» 
تبيّن له بقاء النقل» مثل رؤية الماء فى الصلاة» فلا يطمئن قلبه إلى 
بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن رؤيةَ الماء في الصلاة لا تُبطل 
الطهارة» وإلآ فمع تجويزه لكونٍ هذا ناقضًا للوضوء لا يَطمئنٌ ببقاء 
الوضوء . 


وهكذا في كل من يَمَورَعٌ في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل 
عليه» فإن الأعيل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
الجائنات مو فين التفيليق 6و بالخارج التاكن متهماء ‏ وتسن الساء 
لشهوة ولغير شهوة غير الجماع» ومسنٌ الذكرء وأكل ما مسَّبْه النار» 
وغسل الميّت» وغير ذلك» لا يمكن اعتقادٌ /[101١ب]‏ استصحاب 
الحالٍ حتى يَتييّنَ له بطلانُ ما يُوجِبُ الانتقال» وإلاً بقي شاكّاء وإن 
لم يَتبيّنْ له صحةٌ الناقل» كما لو أخبره فاسقٌ بخبر» فإنه مأمورث 
بالتبيّن والتتيّت» لم يُوْئْ"' تصديقه ولا تكذيبّه» فإن كليهما ممكنٌ 
)١(‏ .في السحتين: «يبين 
(؟) ع: «بقاء النقل» وهو تحريفء انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 7147). 
(6) أي لم يُرجح أحدهما على الآخر. 


5233: 


منه) وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الحال» كما كان ستدل 
به بدون خبره. ولهذا جَعِلَ ذلك لونًا وشبهة في أظهر قولي 
العلماء. وإذا شهدَ مجهولٌ الحال فإنّه هناك شاك فى حال الشاهدء 
ويلزم منه الشك في حال المشهود بهء فإذا تَبِيّنَ عدلّه َم الدليلٌ» 
وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما تضعفٌ عند شهادة 
الفاسق» فإن الشهادة قد يكون دليلاً» ولكن لم تَعْرَفْ دلالته وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك» لكن يمكن وجودٌ المدلولٍ فى هذه 
الصورة» إن ند قد ممكن : 


>33 


[فصل ]27 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام» ونحن نبين 
ذلك فيما هو أشكل الأشياء ليُستدلٌ به على ما سواه» والفرائض من 
أشكلهاء إذ ثفاة القياس عَدَلوا فى كثير منها عن دلالة النصنّ إلى أن 
اكواء نا طتوة مها عليه «رشراء ها اظترم عير القت فيه 
وكلاهما غلط : 

أما الأول : فقد بيناه. 


وأما الثاني : فتقديرُه عدم الإجماع إذا' انتفن "دلبل موك 


فاذند من تفن ماتر ‏ الادلة الشرعية: كما ذكرؤه ف “مسالة 
المشركة”"» فإنه لو قُدّرَ ثبوثُ ميراثِ أحدهما بالإجماع؛ فعدم 
الإجماع عن الآخر لا يَنَفِيْ ميرائّه» إذ لم تنتفي”؟' سائرُ الأدلة. 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 

(؟) س: (إنما ينتفي دليل بمضمن»» والمثبت من ع. 

() ع: «المشتركة»» وكلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الأم» (4/ 41 
؟4) و«المبسوط» (59؟/ )١55‏ و«بداية المجتهد) (5”/ )١09‏ و«تفسير 
القرطبى») (05/ 94) و«المغنى» (9/ 175 )١7١‏ و«تفسير ابن كثير»ة /١(‏ 
40 1 

(5) كذا في النسختين بإثبات الياء. 


505 


فنقول: النص والقياس ‏ وهما الكتاب والميزان ‏ دلا على أن 
الثلثّ يختص به ولد الأم» كما هو قول علي''' رضي الله عنه ومن 
0 وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه» وروى 
عنه حرب التشريكٌ» وهو قول زيد”" ومن وافقه”*'» وقول مالك 
والشافعي . 


وافقه 


واعتلق"فى ةق 'غسر وعنيان"" وقيرهينا من 
الصحابة]”2: حتى قيل: إنه املف فيها عن جميع الصحابة إلا 
علي ا رضي الله عنهما؛ فإن علبًا رضي الله عنه لم يُختَلفٌ 
عنه أنه لم يُشْركُ وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه] أنه شءك 80 , 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» )١0١ /١١(‏ وسعيد بن منصور في 
«سئنه» (: /١‏ 088) وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١١(‏ 508) والدارمي في 
«سئنه» (7885. 58417) والبيهقى فى «السئنن الكبرى» (5/ /7501). 

(؟) انظر: «المغنى» (9/ ا ا 

() أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» )10١ /٠١(‏ وسعيد بن منصور في 
«سئنه» (7: /١‏ 04) وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١١(‏ 500) والدارمي في 
(سئنه) (758/86). 5888) والجاكم في «المستدرك» (/ 3732307) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 759057). 

(5:) انظر المصادر السابقة و«المغنى» (9/ 55؟). 

(09 انظ المسيائن الا 7 

() زيادة من سائر النسخ . 

(0) كذا في الأصل» والوجه 1 وزيدًا». 

(6) بل روي عن زيد أيضا أ ا ا ا ل 
)08/١:*(‏ والبيهقي (5055/5)؛ وروي عن علي أنه شرّكء كما في - 


/ا5 


قال العنبري"''': القياس ما قال علي رضي الله عنه. 


[والاستحسان ما قال زيد. قال الحَبْري”2: هذه وساطة مليحة» 


وعبارة صحيحة 


ورة 


فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي]”*“2. أما النص 


فقول أله تال + فَإِن حكانا أحَثرٌ من ذَلِكَ هَهُمْ ترحك ىق 
12 لت 4 . )2 والمراد به : : ولد الأمء فإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين 


لمي 


يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم. 


وإن قيل: ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأمء فهذا غلط. 


سر سر ص ته 


لأن الله تعالى قال: «وَإن كانت رَجُلُ بوَرَتُ كله أوأمرأة وَل أ 
3 أو أُحْتُ كلجلو ع ا ل س4 الآية 20 


إفة 


قرف 


2 
)0( 
قف 


«مستدرك» الحاكم (7730//5). 

هو عبدالله بن سؤار العنبري قاضي البصرة» توفى سنة 714. ترجمته في 
لاسير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ع0 ١‏ 

هو عبدالله بن إبراهيم الخَبْري الشافعي» انتهت إليه الإمامة في الفرائض. 
توفي سئنة 4157 . انظر «سير أعلام النبلاء» (14/ 009-0508). 

نقل ابن قدامة في «المغني» (9/ )5١5‏ قول العنبري والخبري» وعقّب عليه 
بقوله : وهو كما قالء إلآ أن الاستحسان المجرّد ليس بحجّة في الشرعء فإنه 
وَضْمٌ للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن 
المعارض» فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس! 

ما بين المعكوفتين ساقط من س . 

سورة النساء: ” 

من الآية المذكورة. 


للخل 


وفي قراءة ابن 0000 و لمن أم) . والمراد ولد الأم 
هي ورءع 


بالإجماع . ودل على ذلك قوله: # لكل وحِدٍ مَنْهُمَا سدس 6 
وولد الأبوين لم يُمَرَض لواحدٍ منهما السدسْ. وأنكيا فإنه قد ذكِرَ 


حك ولد الأبوين والأب في آية الصيف”*) في قوله : 00007 
َه يُتِيصكُعَ في الك نِ أدروا هك لد آم و1" 1 1 لا شيك 
عو برها إن لَه يك ها و03 . فجعل 1 النصف. وله بع 
المال» وهذا حكم ولد الابرين. ثم قال: 9# وَإِن كانوَ لخر ل 
وَسَآءُ يِلِاذَ م مِغْلْ حَظ الأ نا وهذا حكم ولد الأبوين لا الم 


باتفاق المسلمين. 
ودلَ ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» ولذلك الحكم في 
تلك الآية» على أن أحد الصنفين غيرٌ الآخر. فلا يجوز أن يكون 


.)4 /١؟( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الدارمي )١5919(‏ والطبري (8/ 57) والقرطبي (5/ 078 وابن كثير 
)87١ /١(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (”/ )١9١‏ وغيرهم. 

(0*) سورة النساء: ” 

(5) في النسختين: «النصف». والمثبت من إعلام الموقعين /١(‏ 5905). وهو 
الصواب كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم ))١7107(‏ 
وفيه قول النبي يله لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة 
التناة؟3. اوسمييعة ييه الفنك لأنها تزلك اقل السك" رفيها :من البيان :ما 
ليس في آية الشتاء التي في أول سورة النساءء فلذلك أحاله النبي كَل عليها. 
وانظر اشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 01) واتفسير» ابن كثير (1/ .)35١7‏ 

(60) سورة النساء: 5لا١.‏ 

(1) من الآية المذكورة. 


"4 


ذلك الصنف هو هذا الصنفء. وهذا الثانى هو ولد الأبوين والأب 
بالإجماع : :فالأول ولد الأم كسا في القراءة "الأخرئ التي :تصلخ آن 
تكون 0 لقراءتنا”'2» ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين» 
والزوجان"''' أصحاب فرض مقدّرٍ لا يخرجون عنه» وكذلك ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. وكلاهما لا حظ له في 
التعصيب فخال” "0 بخخلاف مَن 0 في آية الع وفي آية 
0 فإن لجنسهم حظًا في التعصيب. ولهذا قال سبحانه في 
آية الشتاء :20 8 غَيَرَ غير مُصَصآر 4 ولم يذكر في آية العمودء لأن 
الإنسان كثيرًا ما يقصد ضرر : الجر وول الأم» لأنهم ليسوا من 

عصبتهم ) بخلافٍ أولاده وآبائه» فإنه”" لا يضارهم في العادة. 


ا ا ل ا ا 
النبي وك : حقو الفرائضٌ بأهلهاء باقن لو 


)١(‏ سى: «لقراءتها». 

(6) في النسختين: «الزوجات»» والتصويب من سائر النسخ. 

() «بحال» ساقطة من ع. 

(4) هى الآية ١١‏ من سورة النساءء سميت بذلك لأن فيها ذكر والد الميت 
وولدةة زهنا: موا السميه بالنسية اليه 

(4) فى النسختين: «النصف»» وقد سبق التعليق عليه. 

000 ع: «النساء»» وهو تصحيف» وآية الشتاء هي الآية ١١‏ من سورة النساعء 
سّمَيت بذلك لأنها نزلت فى الشتاء. 

[(©6 سن الفإنهم» . 1 


عل وهذا يقتضي أنه إذا لم ثُبقٍ الفرائض لم يكن 
عع تت ب اورهناال 8 القرانف ل نينا 

وأما قول القائل"©: «هَبْ أن أباهه””؟' كان حماراء فقد 
اشتركوا”* في الأم». فقول فاسد''2 حسًا وشرعًا. 

أما الحمنّ فلآن الأب لو كان حمارا لكانت”"' الأم أتاناء ولم 
يكونوا من بني آدم . 

وإذا قيل: قُذّرَ وجوه كعدمه. 

فيقال: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون معدومًا. 


وأما الشرع فلأن الله حكمّ في ولد الأبوين بخلاف حكمه في 
ولد الأم. 


وإذا قيل: فالأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 


)١(‏ سى: «عصبة». والمثبت من ع ومصادر التخريج. 

(؟) أخرجه البخاري (71/77, 717/6 31/77 71753) ومسلم )١715(‏ عن ابن 
عباس . 

69 هو زيد بن ثابت» كما أخرجه عنه الحاكم (5/ 7797) والبيهقي (5/ 107). 
ويّروى أنه قال ذلك بعض أولاد الأبوين لعمر بن الخطاب. انظر «المغنى» 
)١506 »”55 /9(‏ و«تفسير أبن كثير) .)51/١ /١(‏ ْ 

(5) سسى: «أبانا». 

(4) سء ع: «اشتركا»» والمثبت من سائر النسخ. 

فك سيا ع: «فساد». 

0) سرواع: «لكان2. 


قيل: بل قد يضرهم ولا ينفعهمء بدليل ما لو كان ولد الأم 
0 وولد الأبوين ا فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس » 

قي(" يكون لهم كلهمء ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد 
فى ١‏ وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن 
يَحرمّهم» فعلم أنه قد يضرهم. 

راهنا كاضتول: الفراتقن ١‏ قيةة على أن القراءة الستفيلة دقر 
ل ا فالأخ من الأبوين لا يكون كالأخ من أب» 

صن 
ولا ' كالأخ من الأم ولا يُعطَى بقرابة الأم وحدهاء كما لا يُعطى 
بقرابة الأب وحده؟ بل بالقرابة المشتركة اليو وإنما يُفرّد 
بحكم إذا كان قرابةٌ الأم منفردة» مثل ابنَئْ عم أحدهما أخ لآم 
فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ من الأم السدس» ويشتركان في 
الباقي . وهو مأثور عن كن رضي الله عنه. وروي عن د 
أنه جعل الجميع للأخ من الأم. كما لو كان ابن عم لأبوين. 


2230 سءاع: «كثيرون»2. 

(؟) سىء ع: «والثاني»». تحريف. 

هه اع: «أو». 

(5:) انظر لهذه المسألة: «المغني» (9/ )"١ 7٠‏ و«الفتح» /١5(‏ ا 538). 

(5) أخرجه عنه عبدالرزاق /٠١(‏ 7417) وسعيد بن منصور (”*: /١‏ 247 ”47م) 
وابن أبي شيبة )505١ 50٠ /١١(‏ والدارمي .789١(‏ 25897 والدارقطني 
(5/ 307) والبيهقي (5/ ١1؟).‏ 1 

() أخرجه عنه عبدالرزاق /٠١(‏ 7417) وسعيد بن منصور (*: /١‏ 87) والبيهقى 
١ .)359 5‏ 


والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم”'' سواءء هما ابن عم من 
ل 020 


مما يُبيّن الحكم في مسألة المشتركة : أنه لو كان فيها أخواتثٌ 
لأب 00 لهنّ الثلثان» وعالت الفويقية ) فلو كان معهن أخوهن 
سقطن» ويسمى «الأخ المشؤوم»» فلما كنّ يصرن”'' بوجوده عصبةً 
صار تازة ينفعهن » وتازة يَضرُهن» ولم يُجِعَلُ وجوذه كعدمه في 
حال الفرال: 


كذلك قرابةٌ الأب لما صار الإخوة بها عصبةٌ صار ينفعهم تارةً 
ويضرهم أخرى . وعلى هذا حجري الغصوبة» فإن العصبة تارة 
تَحُوزْ المالَ» وتارة أكثرّه» وتارة تحوز أقلّه وتارة لا يبقى لها”"© 
شيء» وهو إذا استغرقتٍ الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ 
مع استغراق الفرائض المالَ فقد خرج عن الأصولّ المنصوصة في 
الفرائض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالفٌ للكتاب والميزان؛ فإنه 
ظلم للإخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حقٌُّهمء فيُعطاه غيرهم. وإذا 
كانوا يَعقلون عن الميّت ويُتفقون عليه» فعاقلةٌ المرأة يعقلون عنهاء 


0) ع: «الأعم». 
(؟) س: "كان يصرن». 
[فرفق س: «له). 


0 


وفيرانيا لزوجها وولدهاء كما قضى بذلك''2 رسول الله يكن . 


والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه" قول 
زيدء وقد رُويَ عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بهاء فعمل بذلك 
من عَمِلَ من أهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والإخوة» وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من 
الفرائض. لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له»ء وإن كان قد خالفه 
من هو أفضل منه من الصحابة» وإن كان النص والقياس مع من 
خالفه . 


ولعضهع» يضح الالك ريما :روي عن ١‏ التي 5 أنه قال: 
لأفرضكم زيد»0©. وهو حديث ضعيف9 لا أصل له. ولم يكن 


)١(‏ «بذلك» ساقطة من س. 

0( «أنها» ليست في ع. 

(6) أخرجه أحمد (”/ )588١ .1١85‏ والترمذي (7741) والنسائي في «السنن 
الكبرى» (05/ لااء» 978) وابن ماجه )١55(‏ وابن حبان (75514. 1115 
موارد) والحاكم في «المستدرك» (3/ 7 من طرق عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة من أنس. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
سيحة علي شرط الشيخين. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (7/ 0794): 
«وقد أعِلّ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس صحيح ١‏ إلآ أنه قيل: لم 
يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل؛ 
ورجّح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكرٌ أبي 
عبيدة» والباقي مرسل». وصححه الألباني في «الصحيحة» (5؟1١)2‏ وذكر 
له شواهد. وتكلم عليها. 


(5:) س: «حديث حديث). 


زيد رضي الله عنه على عهد النبي كَلةِ معروقًا بالفرائض. والحديث 
الذي ع فيه ذلك قد رواه الترمذني عن ان رضى الله عنه» وهو 
ضعيف» لم يصحٌ فيه إلا قولّه: «لكل أمةٍ امو راز سالاد 
أبو عبيدة ابن الجراح»”''. وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: 
«وأقضاكم علي» وحَبْر''' هذه الأمة ابن عباس" من حديث كوثر 
بن حكيم» وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعلم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم”*'. 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنهء مع أن 
جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه””؟. فجمهور الصحابة 
موافقون للصديق في أن الجد كالأب. يحجّب الإخوة"'' وهذا 
مروي عن بضعة عشر/511١ب]‏ من الصحابة رضي اله 


)١(‏ أخرجه البخاري (5787» 9508) ومسلم (5519) عن أنس. 

() في النسختين: «خير»؟» تصحيف. 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 07) من طريق عبدالأعلى السامي» وابن 
حزم في «المحلى» (4/ 195) من طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألبانى (”/ 576). 

(:) انظر «الميزان» (/ )5١5‏ و«اللسان» (4/ .)494٠‏ 

(5) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: «الأم» (5/ 45 85) و«المحلى» 
(9/ ”58 599) و«المبسوط» (59”/ )١87 ١8١‏ وه«بداية المجتهد» (”/ 
)55١ -484‏ و«المغلى) (4/ 55 59) و«تفسير القرطبيى) (6/ 38) 
و«الفتح») /8١‏ 195 0 ْ 

(5) أخرجه عن أبى بكر: سعيد بن منصور (7: /١‏ 237 15) وابن أبى شيبة 
/1١(‏ 588 190) والدارقطني (4/ 98) والبيهقي (50/ 20.045 


م 


5 : 01 52 1 1 ١ 
عنهم" 5 وهو مذهب ابى حنيفة )2 واحد الوجهين فى مذهب‎ 


الشافعى وأحمد» واختاره أبو حفص البرمكى من أصحابه» وحكاه 
بعضهم روايةً عن أحمد. 


وأما المورّثون الجدّ مع الإخوة فهم عليٌ وابن و 
رضي الله عنهم. ولكل [واحدٍ]"" قولٌ انفرد به. وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان متوقمًا في أمره”“. والصواب بلا ريب قول 
الصديق» لأدلَّة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع”” . 


منها: أن الذين وَمُِوا, الإخوة عمدثهم أنهم يُدُلُونَ ببنوة الأب» 
وَالجَدُ يُدلي 00 ال أقوئ:: 


وهذه الحجة فاسدة» مناقضةٌ للكتاب والسنة والإجماع. فإنَ 
الجدَّ مقدّم على بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن 
الابن يقوم مقامَ الابن ويُقدّم على الجدّء فلو كان بنوة الأب مقدّمة 
لقدّمث كوه الأنه. 


)١(‏ انظر: «المغنى» (9/ 57) والمصادر السابقة. 

(؟) أخرجه عنهم: عبدالرزاق /1١(‏ 519) وسعيد بن منصور (5: 0/٠ 39 /١‏ 
وابن أبى شيبة /١١(‏ 1597 196) والدارمى (15970- 5977) والبيهقي (”/ 
١ 2010 2‏ ْ 

إفرف من ع. 

(5) انظر «المحلى» (9/ 587). 

(5) وانظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 75 0.2787 ففيه عشرون وجهًا لتصحيح هذا 
القول. 


ان 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العمء والعمٌّ ابن الجدّ 
الأدنى» والجدٌ الأعلى أبوه. فالعيٌ يُدلي ببنوته» والجد الأعلى 
بأبوته» والجد الأعلى مقدم بالإجماع» ونسبة الجد الأعلى إلى 
العمّ كنسبة الأدنى إلى الأخ. 

ومنها: أن ما ذكروه لو كان صحيحًا لوجب تقدم'2 الإخوةء 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القياسَ الفاسد من قال 
في الولاء: إن إخوة المعتق أولى من جدّه. وهذا من أضعف 
الأقوال» بل الصواب أن الولاء لجدّ المعتق فقط دون إخوتهء 
كالميراث. 

زانضاهاليتنوة وجزة القوء ممدفة علق الأو رابؤة الأدوةه الآن 
هذا الجنسَّ مقدمٌ على هذا الجنس . 

وأما بنوة الأبوة فليست من هذا البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوة 
مقدم على بنوة الأبوة في جميع أحكام الشرعء ولم يقدَّم الأخ على 
الجدّ في شيء من الأحكام الشرعية» بل ولا عَدِلَ به. فمن جعلٌ 
نقتضيق ‏ القياسن تقديمه أو سساواتة”'" ققد خالف” الأول الشترعية 
كلها. 

وأما العمريتان”" فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث 


)١(‏ كذا في س» ع: وفي سائر النسخ: «تقديم»؟. 
(؟) سء. ع: «مساويه». والتصويب من سائر النسخ. 
(0) راجع لهاتين المسألتين: «المحلى» (9/ 8-77١‏ 557) و«بداية المجتهد» (؟/ - 


ا 


مع الأب والزوج» بل إنما أعطاه"© الله الثلث إذا ورئتٍ المالٌ هي 
والأب. فكان القرآن قد دل على أن ما وَرئتْه هى والأب تأخذ 
تلك برالاجه قلقي :وابكدل بهذا كابى السحافةء كمس وعفنان 
وعلي وابن مسعود وزيد؟") رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان فيه أثلانّاء قياسًا على 
جميع المال إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين 


والوصية. 


ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ الأمٌ الثلتّ مطلقّاء [فمن أعطاها 


الثلث مطلقًا]”" حتى مع الزوجين”*'» فقد خالف مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم» فلم يجعلوا ميرائّها إذا 


ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثه» بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلث 
مطلقّاء وأما إذا لم يرئه أبواه» بل ورثه مع من دون الأب: كالجد 
والعم والأخ». فهي بالثلث أولى» فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب 


2000 
(00 


زفوف 
65 


017) و«المغنى) (9/ 177 )١55‏ و«تفسير القرطبى» (0/ 257 07) و«تفسير 
ابن كثير» /١1(‏ 439). ؛ 

س» ع: «أعطى». والمثبت من سائر النسخ. 

كما أخرج عنهم عبدالرزاق /٠١(‏ 707 504) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 
4 25) والدارمي (5874- 5875؟) والحاكم في «المستدرك» (5/ 0" 
ضفرف ” 

ساقطة من النسختين» والزيادة من سائر النسخ. 

قاله ابن عباس وشريح» ويُروى عن علي أيضا. أخرج هذه الآثار: سعيد بن 
منصور (”7: /١‏ 5) والدارمي (541/4- )588١‏ والبيهقي (5/ 358). 


با 


فمع غيره من العصبة أولى . 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. وأما الابن فإنه أقوى من الأب, فلها معه السدس. 

بقي إذا كان مع العصبة ذو فرضء» فالبنات والأخوات قد 
أعطِيّ للأم معهن السدسنُ. والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم» 
فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الإخوة» فمع لاني اله 

وإننا قحي ضن العف إلى ١‏ ادن بالاحرة؟ :والواحت ليش 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الأخ الواحد الثلتء فمع العم وغيره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجدٌ 
والعمّ وابن العمّء فهؤلاء لا ينقصونها مثل الأب». وإنما جعل 
الباقى بعد نصيب الزوجة أثلانّاء لأنها والأب فى طبقة واحدة» 
فجعل ذلك بينهما كأصل المال» وهؤلاء ليسوا في طبقتهاء فلا 
تجعلون معهاء كالاب فإثه لا واسطة بيئه'؟ وبين الميت» بخلاف 
هؤلاء» فإِن بينهم وسائط» وهي لا تسقط بحالٍ» بخلاف هؤلاء, 
فلم يمكن أن تُعطى ثلث الباقي هناء لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب. 


ولا نزاع في ذلك إل في الجدء نزاع يُروَى عن ابن مسعود 


)١(‏ سروبعع: «بينها». والتصويب من سائر النسخ. 
كن 


رضى الله عنهء كأنه ألحقه بالأب. فأعطاها معه ثلث الباقى. 
والجمهور/ [171أ] على أنها معه تأخذ ثلث المال» وهو اغراف 
لأن الجد أبعد منها؛ وهو محجوب بالأب» فلا يحجبها عن شيء 
من حقها. 

وإذا لم يمكن أن تُعطَى ثلث الباقي» وامتنع أن تُعطى السدسَ 
لأنه دون ذلك» تعيّن أن عطي الثلث. وكان يه الثلثٌ مع 
عدم الأب» سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن» وإعطاؤها 
ثلث الباقي مع أحد الزوجين» مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء 
والأئمةء. تارة بالاعتبار الذي هو فى معنى الأصلء» وتارة بالاعتبار 
الذي هو أرلنى واخرى»دؤتازة بالاعتيان الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به. 

فإن قلت: فهذه دلالة نصّ أو قياس؟ 

قلث لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر وأشى عن يواعد 
وهما عصبة. وقد 6 الزوجة نصففت ما يُعطاه الزوج ؛ 
لأنيها""" ذكر وان فوع جنين واحل: 

وإنما عُدِلَ عن هذا في ولد الأم لأنهم يُدْلُونَ بالأم» فلا 
عصوبة لهم بحالٍء بخلاف الزوجين والأبوين والأولادء فإنهم 


)١(‏ سء ع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
(؟) سن: «لأنهك» خطأ. 


١ 


يُدلون بأنفسهم» وسائر العصبة يُدلون بذكرء كولد البنين والإخوة 
للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثلّ حظ الأنثيين هو معتبر فيمن 
يُدلي بنفسه أو بعصبةء فإنه أهل للتعصيب. فأما من يُدلي بغير 
عصبة. فإنه .ليس "من :أهل. 'التعصيب» فالذكورة: .فيه . لبسك0) 
كالأنوثة» وليس الذكر كالأنثئى: لا في باب الزوجية» ولا في 
الأبوين» ولا في الأولاد والإخوة”" للب . فهذا اعتبار. 


وأما”" دلالة الكتاب على”*' ميراث الأم؛ فإن الله تعالى يقول: 
٠«‏ لكل وَل ينما لشدُسٌ يسما رك إن كان لم ود فد 2 مَك لذ ولد زورقة: 
با مذي لت 2©*”4. فالله تعالى فرض. لها الثلتَ بشرطين: أن لا 
يكون له ولدء وأن يرثه أبواه؛ فكان فى هذا دلالة على أنها لا 
م27 الدنث مطلقاء مع غدم'الولده:إذ لو كانت تُعطى الثلنة مخ 
عدم الولد مطلفًا لكان قوله: #اوَوَرئهه أَبوَاهُ # زيادة في اللفظ 
لعي في المعنى» وكان عديم الفائدة» وجوذه كعدمهء فإنه 
حينئذ سواءً ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه» لأمه الثلث. وهذا خلاف 
دلالة القرآن» وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور 


)١(‏ "ليست» ساقطة من س 

(؟) ع: «ولا الإخوة». 

(6) سء ع: 9إنما». والتصويب من سائر النسخ. 
62 س: 00 ال 

(0) سورة النساء: 

)03 سيا ع: 50 

“4 كذا في النسختين بالرفع . 


51١ 


الذين يقولون: لا تُعطى"" في العمريتين - زوج وأبوين؟ وزوجة 
وأنره هد كلك جميع ل المالء كما قال ابن عس رضي الله عنه 
وموانتووة «خانها: لو أعظيك» القليك لكاتك .تناه "مع عدم الؤلد 
مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقد روى عنه أنه قال لزيد رضى الله عنه: أين فى كتاب الله 
البح بل :ان ليو يه زا اقلت رسنسن: ْ 

. وليس فى كتاب الله إعطاؤها الثلث مطلقاء فكيف 
تعطيها مع أحد الا وجيف الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنع إعطاءها 
الثلتَ مع الأب وأحد الزوجين» فإنه لو كان كذلك لكان يقول: 
«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا ل 
الغلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال”© عُلِمَ أنه لا يُسْتَحَقُ 


2 


مطلقا. 


فهذا مفهوم المخالفة”*' الذي يُسمّى دليل الخطاب» يدل على 
بطلان قول من أعطاها الثلث في العمريتين» ولا وجه لإعطائها 
السدس مع مخالفته للإجماع””'»: لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك 


)١(‏ سرباع: «لا يعطى»؟. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )١95 /٠١(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 157 157) والدارمي 
(58107) والبيهقي (5/ )١١8‏ من طرق عن ابن عباس . 

() سء ع: «المال»» تحريف. 

(5) سء ع: «المخالف». 

(0) انظر: «المغني» (4/ *5). 


دلدنا 


مع الولد والإخوة»ء وقيّده بذلك» ودلٌ ذلك على أنها لا تعطاه”"© 
مع الأخ الواحدى فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحد» 
ريدلة علق ذلك أنياة إن © مع الأبء فمع غيره من 
العصبات أولى وأحرى 


وهذه دلائل بتنبيه الخطاب ومفهومهء إما مفهوة الموافقة أو 
مفهوم الجخالنة :“قلق ول التران حلي انها[ كنع النليك بوالة 
خط افق سو كان ةما بق يعد قرفن الووجة اثلاناة سكل 
قينة أضل ‏ المال من الأبوين 703131" لبس كنهما راصال 
عُلم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى فى هذه الحال هذاء 
0 هذه 00 خطابية من جهة دلالة القرآن على إبطال ما 
سواهء فتعينت بالضرورة» ومن جهة أنها قياس في معنى الأصل»ء 
وإذا جعل ما فى معنى الأصل”'' دلالةً لفظيةً كانت خطابيةٌ أيضاء 
با تله لي أعتق شركا له في عبدٍ)"©, وقوله: «أيما رجلٍ 
تيل مقاعة يليت عطد ري “كذ اأفلدر فهو 11 بولند 


)١(‏ سء ع: «أنه لا يعطاه». والتصويب من سائر النسخ. 

(؟) سء ع: «أعطته». 

(5) سىء ع: «الا ما»ء» تحريفا. 

0 س ءا ع: «فرض)2 تحريفا. 

(0) (إذا جعل ما في معنى الأصل» ساقطة من س . 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟/ 554) والحميدي في «مسنده» )٠١*0(‏ من 
طريق هشام بن يحبى المخزومي عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى - 


ودام 


«عبد» و«رجل» يتناول فى هذا الذكر/[717١ب]‏ والأنثى فى عرف 
الخطاب» من باب التعبير باللفظ الخاصّ عن المعنى”'' العام . 

وهذا باب غير باب القياس» وذلك تارة لكون اللفظ الخاصّ 
صار في العرف العام عامّاء كقوله تعالى: # إنَّ أله ا يَظلِمُ مِتْقَالَ 


محل 


> 


درو 


يِظْلْمونٌ نه 0 نقرا 74 


روم اسيك 


“9 وقول القائل: 


4 


من فقطمير 2“"”429. وقوله: # ولا 


«والله ما أحجذت حي ولا 


شربثٌُ له قطرةء ولا أكلثٌ له لقمةٌ»» ونحو ذلك مما صار فى 


عرف الخطاب يدل على العام» لا يُقصد 


به تكن الخا 


وتارة يُعبّر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه صار 
لفيا العرف الم عامّاء يوبن مذ الاب تيطاب 0 
فإن هذا حاب ل ٠‏ كخطاب السيّد الواحد من عه 0 
يشترك فيها العبيد» وكذلك الملك الواحد من رعيته. ومن هذا 


وألفاظ مختلفة.» وهو حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري (5٠1؟)‏ 


.)١669( ومسلم‎ 

«المعنى») ساقطة من ع. 
سورة النساء: .5١٠‏ 
سورة فاطر: .١7‏ 
سورة النساء: 5؟١١.‏ 
ع: «المعنى) . 

زيادة من سائر النسخ. 
زيادة من سائر النسخ. 
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خطاب النبي كَل للواحدٍ من أمتهء فإن عَرِفَ بعادته من خطابه أن 
هذا تك لمن يو مكل للك الشكمن: إلن .يوه القيامة »: وكدلك 
خطابه لمن حضرهء قد عَلم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك» لمعرفة المستمع أن حكم 
الشيء حكم مثلهء وأن التعيين''' هنا لا يُراد به التخصيص» بل 
التمثيل . 

أن ]3تكان الع ارسي م سات النضية فين © لو أعطلية 
كلك انائن :لكان بعيية"" لذلك العاصب«لعيها #متدلة الأكة وليين 
رلته فإن الأب”*' في طبقتهاء وكان حكمها معه كحكم 
الذكر مع طبقته من الإناث» وأما غير الأب فبعيدٌ عنها. 

والقرآن لما أعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من 
العصبة أولى» وليس إذا أعطيث ثلث الباقي مع الأب يكون غيره 
من الغضبة'مفله: .ولا آولى”*؟ من تقضائهاء والسدس لآ سبيل. له 
لما تقدم. 

وقد دلَ القرآن أنها مع الواحد من الإخوة لا تُعطّى السدسء 
فلما بطل إعطاؤها السدسَ مع العصبة غير الأب وأحد الزوجين» 


)١(‏ س.ء ع: «التعبير»؟» تحريفف. 
نهم اع: «فهذه»). 
2 اع: «جعله) . 


(5) س: «الأم» تحريف. 
(0) ع: «والأولى». 


ا 


وئلتَ الباقي» تعيّن الثلتُء وكان أَعطِيّتِ الثلت مع سائر العصبة 
وأحد الزوجين بمنزلة أن تعطاة مع الأب وحده.ء فإن الأب وحذده 
يكشت سائر العضمة وياد القلقين: 

ومع أحد الزوجين أعطيناها ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين 
الاخرين» إذ ليس هناك عصبة غيره» إذ هو يحجبهم» ومع غيره لو 
أعطيناها ثلث الباقى لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلئين» وليس 
ذلك له ل قدا رن مع الك محدونا زا راخل عا كال إذا كان 
معها أب أو ابنٌّء إذا كان قد يكون محجوبًا حَجْبَ حرمان». فحجبٌ 
الشيان 11 5 فلاف الأرن “فاته :لا تحجثة ععيا لذ حت 
حرمانٍ ولا حَجْبَ نقصانء فكان إعطاؤها مع الأب الثلثٌ إعطاءً 
0 0 غير الأب في سائر الأحوال 0 المكان 
هناك عق اعد امعها أن ياحد مشي تاغيذ "كما يسدق الأمة 
ذلك. فإن قوله: #ووَرنّةدا بام َي الث 224 دلّ على أن لها الثلث» 
والباقي للأب بقوله #ووَرئَه: أَبْوَاهُ #. فإنه لما جعل الميراث ميرانًا 
بينهماء ثم أخرج""' نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


)01 اع: «أقل2. 

(؟) ع: «إعطاؤها». 

هرق اع: : زرلا رجل). 

(5) سر اع: ل والتصويب من سائر النسخ. 
(0) سورة النساء: 


23 س: (إِن - 


مانا 


[الأب]”'' الباقي معها لم يلزم أن يُعطى غيرُه مثل ما أعطي . 
3 م 20111 0 را أبن 

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: #وَأولوا اَم بحص أوَلَّ َع 
ف كت أ 7 وبقوله: ١‏ وَيِكْزٍ جملا مو يا مره ' ودَلِدانٍ 


ا" وبقول النبي كِ: «ألحقوا الفرائتض بأهلهاء فما 
أتقنت الفراش فلأولى رج دكن 9 


للك زيادة من سائر النسخ. 
(؟) سورة الأنفال: ه 
(9) سورة النساء: ” 
(5) سبق تخريجه. 


51/ 


فصل 


وأما ميراث الأخوات مع البنات''': وأنهن عصبة كما قال 
مين الفسسيؤاية!* و العلواءى «فقل-5ل: عله «القران والسنة أرما 
1 ع معو ودام شٌُ مه . . مم دم رع 0100 20 
فإن قوله تعالى: 8 يَسْتَفْبُوتَكَ هل أّهُ بُفْتِيحَكُمْ فى الْكلدلة إن انرأ هك 


04 


ََىَ لم وآ وَلهُء أُخْتٌ فَلَهَا يضف مَا ررك وَهْوَ يَرِثُهَا إن لم يكن لا و2074 
يدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولدء وأنه هو يرث 
المال”'' كله مع عدم ولدها. وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا 
يكن الهة التسه يي 1ق ]الى “قاقد كذاللفه' لكان ليا الصفية 
سواء كان له ولد أو لم يكن» فكان ذكر الولد تدليسًا وعبثًا مُضِرًاء 
وكلام الله منزه عن ذلك . 


وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى: «المحلى» (9/ 757 158) و«بداية المجتهد» (؟/ 
) و«المغنى» )٠١ 4 /4١‏ و«تفسير» القرطبى ا 41 
والاشرح ميا انررق /١١(‏ 5ه. له وه) واتفسير» ابن كثير /١(‏ 50617) 
وافتح الباري» /1١١(‏ 56-75). 

(؟) كما أخرج عنهم عبدالرزاق /٠١(‏ 555 5950) والدارمي (5885) والطحاوي 
(5/ *9”) والحاكم (5/ 779) والبيهقي (5/ 777). 

(9) سورة النساء: 9/5ا١1.‏ 


2 اع : لجميع المال». 
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بالذكرء بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم 
يتناول جميع الصور» 7 ]] والتخصيص بعل التعميم ليس 
بمنزلة التخصيص المبتدأء فإن ذلك قد يُقصّد به ذكر ذلك النوع 
دون الاخر. وإما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بيان 
الحكم العام» وليس في هذا التقييدٍ مقصودٌء فهنا يمتنع أن يُذكر 
التخصيص إلا لاختصاصه بالحكم . 
ومن ذلك قوله تعالى : لالت مود وََُءأحَتٌ كلها ْصفُ 

يَرَك 74" وقوله: #قإن لَرَ مَك لَمُ ولد ووركه: أَبوَاه لد 00 
وإذا عُلِم أنها مع الولد لا ترث النصففء فالولد إما ذكر وإما 
أنثى. أما الذكر فإنه يُسقطها كما يسقط الأخ بعاريق الأولى» 
بدليل قوله : « وَهْو يتما إن ل يكن لما وآذْ» [فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد]"”". والإرث المطلق فو حو 
جميع المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد المي يَحْرْ المال؛ 
بل إما أن يسقط وإما أن يأخز”*» يعض ا إذا كان لها 
ولد: فإما ابنٌ» وإما بنت. فالقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ 
التفنف» <قدل على أن ليث لا تميعه الضفب الا 0ن إذا 


.١ا/ل5 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: ١‏ 

() ساقطة من سء ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

(5) سء ع: «تسقط» و«تأخذ». 

)2 س : «فبقى»). 

(5) س: «الآخر النصف». ع: «لآخرين النصف». والمثبت من سائر النسخ. 
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لم يكن إلآ بنثٌ وأخ. 

ولما كان فتيا الله إنما هي في الكلالة» والكلالة من لا والد له 

» عَلِمَ أن من له ولد ووالدء ليس هذا حكمه. 

ولما'" كان قد بيّن تعالى أن الأخ يحوز مالَ الأخت فيكون لها 
عصبة» كان الأب أن يكون عصبةً بطرق الأولى» وإذا كان الأب 
والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى. 

وقد قال 0 « وَلِكَُلٍ حَعَلنَا مولي مِمَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ 
له أن 3 فإذا كان قد جعل مواليهم واحدهم مولى» وهو 
الذي 5 المرء؛ فيكون مولىّ ويرث مالّهء ويكون من أولى 
الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهم» إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبته ترث ماله مما ترك» وهم: الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرين”؟؟: أي: من المال الذي ترك. 
والمعنى: لكل جعلنا ورئة يرئن مما تركء هم: الوالدان 


)١(‏ انظر تفسير «الكلالة» في: «تفسير» الطبري (48/ 57 04) و«تفسير» القرطبي 
(5/ 1/ 78) و«تفسير» ابن كثير 4٠١ /١(‏ 411) و«المغني» (9/ 8) 
و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 208) و«فتح الباري» /١1(‏ 55). 

(0) سء ع: «فلما». 

(6) سورة النساء: ". 

(:) انظر: «تفسير» الطبري (8/ 779- 7/7؟) و«تفسير» ابن كثير (1/ 001). 

(5) كذا في النسخ بدلاً من «يرئثون». 


رون 


والأقربون. 


وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالي» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولدهء فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله: « كُيب عَكيِكمْ 
دا حَصَرَ أحَدَكْ أَلَمَوْتٌ | إذ يك حا الوضكة ِلْوَلدَيْنِ وَالََْيِينَ 37 . فلن 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من 
الأبرية والأفريين» وان" الأية اولى أن يكن عصية عن الأت: 

وأيضا فإن الله سبحانه قال: « كُيْب عَلَتِكْم ا حَصَرَأَحدَكُمٌالْمَوْتُ 
إن تَرَكَ حَيرًا ألْوصِيّةُ لِلوَلِدَيِ وَلْأَفَيينَ 4. فأوجب الوصية للوالدين 
والأقربين لما كان لا يرث أحدهم إلا ولدة»: وكان:فيراث الولد 
وأخذ الأب مال اينه كل تعووقا عندهم في الجاهلية» ففرض الله 
الفرائضيّ لمن سَمّاه. وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره؛ 
فكان من الأحكام الظاهرة”" الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وأقرهم عليها في الإسلام» وَوَكد ميراث الابن» حتى 
وَرّث الابنَ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


00 7 ©) نر 50 
)١(‏ سورة البقرة: ١8٠‏ 
زفق «الابن» ساقطة من س 


() ع: «العامة». 
(4) س» ع: «سواء من»» تحريف. والتصويب من سائر النسخ. 


71١ 


الجاهلية - أو من كان منهم ‏ لا يورثون إلا الكبير”'". 

ودل أيضًا قول النبى يكلِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 
فلأولى رجل ذكر» أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه إلا العصبة» 
وقد علمَ أن الابن أقرب» توبالأسة ثم الجدى ثم الإخوة. 

وقضى رسول الله عد أن ولد اين الأم يتوارثون دون بنى 
العلات7" , فالأخ للأبوين أولى من الأخ للآب» وابن الاين يقوم 
مقام الابه7” وكذلك كل بئى أب هم أقرب من بنى الأب الذي 
هو أعلى منهء وأقربُهم إلى الأب الأعلى» فهو أقرب إلى الميت. 
وإذا استووا فى الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب. 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولدء وأنه 
مع ذكور الولد يكون الابن عاصبّاء يَحجَبُ الآأختَ كما يحجب 
أخاهاء بقي حال الأخت مع إناث الولد» ليس في القرآن ما يَنفي 


)١(‏ كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن كثير» 
/١١‏ ه252 58 6). 

() أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 559) وأحمد /١(‏ 4لا )١144 .17١‏ والدارمي 
(5984؟) والترمذي .5١940 25١95(‏ ؟؟١75)‏ وابن ماجه (هالاك 894/ا؟) 
والدارقطني (5/ 8097-875) والحاكم (5/ 27*57 7”57) من طريق الحارث 
الأعور عن علي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: «تلخيص الحبير» 
م/م 49 ). 

(6) س: «الأب»ء تحريفف. 


درون 


ميرات الأختٍ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولدء كما يكون مع [عدم]”'' الولد. 

بقي كذا مع البنت: إما أن تسقط. وإما/[4١ب]‏ أن يكون 
نيا التسفت + وإما أن تكون: عضية : 

ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاح البنت» وأخوها لا يسقطء 
فلا تسقط هيء ولو سقطت هي لسقطت بمن هو أبعد منها من 
الأقارب» والبعيد لا يُسقط القريب. 

ولا يكون لها النصفُ فرضًا كما يكون لها مع الزوجء لأن الله 
عز وجل إنما جعل لها النصف معه إذا لم يكن له ولدء ولأنها 
كانت تساوي البنت مع اجتماعهاء والبنت”' أولى منهاء فلا 
تساويها. وأيضا فإنه لو فرَضٌ لها ال لضفت نص لنقصت البنتُ عن 
للزوجة الثمن» ولكل منهما النصف» فتعول فتلنقص البنك عن 
النصف . 

ولك لو كان الزوخ ‏ لكان له الربع»ء فلو فرض للآخت 
النصف مع البنت لعالث» فتَقَصّت البنت عن النصف. والإخوة لا 
يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب؛ فإن الأولاد أولى منهم. 

والله تعالى إنما أعطاها النصف. إذا كان الميت كلالة لا ولد له 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(0) سى: «الثلث»» تحريفف. 


إرضضسن 


ولا والد» فمن له ولد لا يفرض لها معه النصف. 


و و 5 5 
فلما بطل سقوطها وفرضها"''' لم يبقّ إلا أن تكون”" عصبة 


ولحي من عصبة ال كالعم وابن العم. [زوهذا قول 
الو ا وقد دل عليه حديث الجازف عن ابن مسعود زلما 
وأخت: للبنت النصف». وللأخت النصف» وائت ابن مسعود 
برعا من "كي [ وتان ]8ك لمن قوالك إذا توما آنا.مده المكدي : 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله كله : للبنت النصف» ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقى لللأخت. 


00 


إفة 
إفرة 
حم 
)00 


030 
0200 
00 


من هنا إلى قوله «رجل ذكرء فقد تناولها الحديث ...») (ص59") اضطرب 
ترتيب الكلام في س» ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة. 

س» ع: «يكون)». 

اع: «العصبة البعيدة» . 

أخرجه البخاري (71777. 227757 وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبدالرزاق /٠١(‏ 1017) وسعيد 
بن منصور م /١‏ 04) وأحمد 2.545٠ 2478 "89 /١(‏ 1377) والدارمى 
(189) وأبي داود (5840) والترمذي )3١9(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5/ 
)7١ ٠‏ وابن ماجه )115١(‏ والطحاوي (4/ 47) والدارقطني (4/ 08 
0 والحاكم 82 تخرفرة والبيهقي (؟/ 5ه36). 

ع: «فإنه سيتابعنا» . 

زيادة من سائر النسخ . 


57 


فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا قضاء رسول الله كَكِلِ 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبةء والأخت تكون عصبة 
بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/791١أ]‏ أقوى من أخ الميت”''» ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
ا فإنها ليست أقوى من أخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
السئن”"': أن معادًا أفتى في بنتِ وأختء فأعطى الأخت النصف» 
وَالبَيك النصف. 


وأما قول النبي ككِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجلٍ ذكر). فهذا عام خصٌ منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبى كلِةِ: «تَحُوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذى لاعت عليه»" 1< رإذا: كاه عا ىا خسو وا خضت منه هده 
الطعوزة ينا ذكز مك الدلالة:. 


دق اع: «ميت2. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )15١ 2505 2508 /٠١(‏ وسعيد بن منصور (7: /١‏ 
)٠١‏ والدارمى (75887». 18487) وأبو داود (5891) والطحاوي (5/ 2797 
ارم والدارقطني (5/ 8 875) والحاكم (5/ لاما ”ا 55"). وهو 
عند البخاري (67175» )714١‏ من طريقين عن الأسود به. وانظر «فتح 
الباري» (؟١/‏ 58). 

() أخرجه أحمد (/ )٠١١5 /5 .59٠‏ وأبو داود (5905) والترمذي )5١١5(‏ 
والنسائى فى الكبرى (5/ 8لاء )4١‏ وابن ماجه (50757) والدارقطني (5/ 
فاك :34): والحاكم 0841/49" والببيقي 30 14050) عن وائلة بيك 
الأسقع. وهو حديث ضعيفء انظر الكلام عليه في «إرواء الغليل» (7/ 
)2 


مضنا 


وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب 
الوازتيق #الكسسياء 


قيل: فالمنازع يقدم المعتقّ على الأخت مع البنت» وليس من 
الأقارب» وهو يك قال: «فلأولى رجل ذكر»ء» ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنئى» وأنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما يتناول37© الأنثئى» كما في قوله كَلْةِ: «أيما رجل وجد 
متاعه» ونحو ذلك مما" يذكر فيه لفظ الرجل» والحكم يعم 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله كَلةٍ فى فرائض صدقة 
الإبل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن ليون ا فذكر 
لفظ «الذكر» ليبين أن”؟ مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثى»ء وأن 
الذكر يجزىء”*' في هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض» 
فإن الفرض بنت مخاض . 

ومما يبين صحةً قول الجمهور أن قوله : لال لَموَك وله أت 
لَانْصَفٌ ما زك4 إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم 
الولد» والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس ممائلاً 


)١(‏ سء ع: «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى. 

(5) سء ع: «فيما». 

(9) أخرجه البخاري ١5548(‏ ومواضع أخرى) وأحمد )١١ /١(‏ وأبو داود 
)١91(‏ والنسائي (5/ )١8‏ وابن ماجه )١18٠0(‏ عن أبي بكر الصديق ضمن 
كتاب الصدقة التى كتبها لأنس وليس فى بعض المصادر لفظ «الذكر» . 

(:) «أن» ساقطة من س» ع. ْ 

)0( س : «يجري). 


المرضن 


للحكم في المنطوق» فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود 
المخالفة. فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه 
مخالفة لكل صورة من صور المنطوق» ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فإنه في غاية الجهل . 

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليلٍ أو بطريق التخصيص . 
والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَحُلفها ‏ في بعض الصور أو 
كلها علة أخرى. وقصل"(©) التخصيص يَحصل بالتفصيل» وحينئذ 
فإذا نمي إرثها مع”" ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنثئى» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائض» أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائض» فقد 
تكون عصبةَء» وحينئذ فلا تخرج"" من قول النبي كلهِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب في 
بعض الأحوال» كما تكون عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاء بل عمومه 
محفوظ.ء وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والينات أو الإخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأمء فإما أن 
توق "© التراتفل جاملهاك .وما كن ١١١‏ يدهن هد كوي الرلة 


)١(‏ سء» ع: «فصل»» تحريف. والمثبت من سائر النسخ. 
(0؟) سء ع: «فإذا بقي إرثها من». والتصويب من سائر النسخ. 
زفرة سباع: «يخرج" . 

(5) ع: «يلحقوا». 


وخدنا 


والإخوة بالنص والإجماع [فإن الله تعالى يقول]”'' ##وَإن كنوَا إِحَوَة 
نَ 


َجَالَاوضَآ كلاذك مل حَظ لين 04" [بعد قوله: ل 10 


لما لدان يَايلذّ» . وقال تعالى : وميك أنه خأ ولد كم لدو 
لس وم لخ ساسح م 0000 قَ نت" 00 76 
ِكل حَظٍ الْأنشيين فإن كن فْسَآهُ هَوْقَ أَنْتمَينٍ هَلَهُنَّ ثلنَا ما تَرَكَ وَإن كَامَتَ 


در 


عد فلها للف 3 بيه لل حر ينها الشئش مارك إن 36 لم وك 
ل ورك واد رفير ش92 . 

فقد جعلٌ لكلٍ من الأبوين السدس مع الولد» والباقي ا 
وإن كانوا ذكورا وإنائًا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين» فدل ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما 
يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره» وهو من أهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولو اذ ما قط تأنه اهن السديك :1 لكان الباق يد 
الفرض لذكور الإخوة دون الأخوات» والبنين دون البنات» وهذا 
باطل بالنص وإجماع المسلمين. فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها 
لم يكن الباقي لأولى رجل ذكرء وهي في هذه الحال عصبة 


للك من ع. 

.ا١ال5 سورة النساء:‎ (0١ 

(9) من ع. ولا توجد في س 

(5) سورة النساء: .1١١‏ 

(5) انظر الكلام على سبب التأكيد يذَّكر في «الفتح» (15/ ١7‏ 17). 


لان 


بغيرها”''» فليس الباقي لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أخاها أقرب 
من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطهاء بل تكون عصبة معه» 
فلأنْ لا يُسقطها العهٌ وابنّه بطريق الأولى والأحرى» وإذا لم 
يُسْقطها ورثت دونهء لأنه أبعد منها بخلاف أختها. 

وحينئذ قوله يَكةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها» إن أريد به من له 
فرضٌ في تلك المسألة» فقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر)ة خص 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
عَصة معو قا فشَخَصٌ منه . 

ولو أريد بالفرائكض من هو من أهل الفراتض في الجملة» سواء 
كان لا يرث إلا بفرضء» كالزوجين والأم وولد الأم؛ أو كان يرث 
بفرض او وبتعصيب خرف كالأب والبنات والأخوات» فيراد 
بتقديم هذا الضرب» وما بقي بعد فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها 
الحديث. 

فإن الورثة أقسام: 

ذوو فرض محض : كالزوجين» وولد الأمء والأم. 

وذوو تعصيب محضص: كالبنين» والإخوة. 

ومن يكون ذا فرضٍ بنفسهء وتعصيب بنفسه: كالأب والجد. 


ومن يكون ذا فرض وعصبة بغيره: كالبنات والأخوات. 


4 س ع ع: «لغيرها». 


احرونا 


[ومعلوم أن قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر» لم يرد به سقوط البنات والأخوات"' إذا كنّ عصبة 
بغيرهن» بل يرثن في هذه الحال بالإجماع. 
والأخوات مع البنات كالأخوات مع إخوتهن”"'. فإذا لم ينفرد 
الرجل الذكرء وهو أخوهنّ ويسقطهن؛ فأنْ لا ينفرد من هو أبعد 
منه ويسقطهن بطريق الأولى. 
. ور و م و 
ولهذا لم توجَدٌ قط أخحث تسقط مع عمء وابن عم» ومن هو 
أبعد منها. بل لابد أن ترث إما بفرض» وإما بتعصيب حصل 
بغيرها . 
وحينئذ رذ كن مع البنات وجب أن برضن 1 هذين » وقد 
تعذر به الفرض فتعيّنَ التعصيبٌ» كما لو كان معها أخوها. 
يبين ذلك أن جنس أهل الفرائض يُقدّمون على العصبات» 
8 للب ان ١‏ ااء 1 5 
سواء كانوا"" أهلّ فرض محضء أو كانوا مع ذلك لهم تعصيبٌ 
بأنفسهم أو بغيرهم. 
والأخوات من جنس أهل الفرائض» ممن يرثن في حالٍ 
بفرض » وفي حالٍ 0ك عصبة» وهم مقدذمون على من لا 


200 من ع. 
(6) س: «أختهن»2 تحريف. 
زفرف س: «كان). 


2 شن «#يكون». 


رين 


يرث" إلا بالتعصيب المحض كالعم وابن العم. فدل ذلك على 
أن الأخوات أولى من هؤلاء. 

وله يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات» 
كما لا يجوز أن يُستدلَ به على حرمانهن مع إخوتهن» [بل(" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الثلثين» بل [تعصب 0 ف درجته ومن هو أعلى منه 
عند الجمهور”“» ولكن ابن مسعود”' ومن وافقه [كأبي ثور]0© 
يقولون: إنه لا يعصب إلا من يرث دونه» لا يعصب”" من يسقط 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد. 


فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنهن”") 
له فرض مقدر. 


/ س] وإما أن يقال: هو مخصوص . وهذا الحديث قد 


(1) س. ع: «لا يرئن». 

زفق من ع. 

فرق من ع. 

(5) انظر: «المغني» (9/ ؟١1).‏ 

(5) س.» ع: «ولكن ليس ابن مسعود»» والتصويب من سائر النسخ. 
030 من ع. 

(0) سء ع: «لا يرث». 

(4) س. ع: «فإنهم». 


7 


روي بألفاظء فمن جمّل ألفاظه"'2: «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله؛ فما بقى فلأولى رجل ذكر». وهذا لفظ 
يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة؛ وإن عرض له 
حال يكون فيها عصبة بغيره» إذا لم يكن محجوباتٍ بغيرهن» كما 
يحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلآولى رجل ذكرء 
لمن المراددية انها يقن بعل القر انمق المقدرة ليظ اف لا وعل : 
ولو :قدن أن الفط ساو ل افيل] :نان لحم لق زرو لزنا لصون 
والإجماعء فهذه الصورة أولى. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١516(‏ وأحمد /١(‏ 39”) وأبو داود (5894؟) 
والترمذي )5١98(‏ وابن ماجه (507540) والدارقطني (5/ )9١‏ من طريق 
معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس . 


نفرضسن 


فصل 


وأما “فيزاتك؟ النعية ”47 فقك قال تعال 1 بويك أله 
عد سه 00 ل اس ورج اه سر ساس تا لير -ه 92 8 
ولد 2 صم نَ أتْتمَينِ فَلَهِنّ لما 


آذ تيه دَدَّ لَه ليصف 0 
يكو كاك لهند لها ليصف # 


فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث. ولها 
وحدها النصف. ولما فوق اتثنتين”" الغلثان. بقيت البنتان» فكان 
إذا كان لها مع الذكر الثلث ١‏ الربع» فأن يكون لها مع الآنين 
الثلث لا 3 أولى وأحرى؛ ولأنه قال: #وَإن كانت وَحِدَةٌ فلها 
ألِيِضَفُ 2*4 فقيّد النصف بكونها واحدةء فدل بمفهومه على أنه لا 
يكون لها إل ؛ مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: « فَإِن كن سك هو قوق 


0 فإنه لما ذكر ضمير «كن» و«نساء» وذلك جمع» لم 0 
أن يقال: ثنتين؟ لآن ضمير الجمع لا يختص باثنتين؛ ولآن الحكم 


)١(‏ س.ء ع: «البنات»» والمثبت من سائر النسخ. والكلام هنا على ميراث 
البنتين» ففيه الخلاف بين العلماء» لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلى» (9/ 7500) وهبداية المجتهد) (7/ )١50‏ واتفسير 
القرطبي» (65/ 77) و«تفسير أبن كثير» )5١7 649 /١(‏ و«افتح الباري» 
)١5 1١6 /١(‏ و«المغنى» (9/ ١١-؟١).‏ 

(0) سورة النساء: ان 

() سء ع: «اثنتان»» خطأ. 


رفون 


سحت بس ضرحت سر سر 


لا يختص بائنتين» فلزم أن يقال: ## هوف أَثْنتَينِ #. لأنه قد عرف 
حكم اثنتين؛ وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها 
النصف» ولما فوق اثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف. فإن 
الثلاث ليس لهن إلا الثلثان» فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما 
النصفء. لأنه لها بشرط أن تكون واحدةء [فلا يكون لها إذا لم 
نوا 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب”" : «وإن كانت واحدة»». فإن 
هذا خبر كانت» تقديره: فإن كانت بنتا واحدة» أي مفردة ليس 
معها غيرها فلها النصف» فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء 
فانتفى النصف» وانتفى الجميعء فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 
من الآية. 


0 0 


وأيضًا فإن الله تعالى لما قال: في الأخوات 9أإوَإن كَاتمَا أَنْتَتَيِنِ 
مما لدان نايرَك2"”4. كان دليلاً على أن البنتين أولى ال د 
الأحتين: 
وأيضًا فسنة رسول الله يلهِ: لما أعطى ابنتَيْ سعدٍ بن الربيع 
الثلثين» وأمّهما الثمن» والعم ما ب 7 3 وهذا إجماع لا يصح فيه 


و 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 

(؟) وهى قراءة أكثر القراءء انظر «النشر» (؟:/ 5517). 

إفرة و النساء: 5ل/ا١.‏ 

(4) أخرجه أحمد (”/ 807”) وأبو داود (5847) والترمذي )35١947(‏ وابن ماجه - 


رون 


خلاف عن ابن عباس”" . 

وقال فى الأخوات: قن كثََا أَمتَتَينِ قَلَّهُمَاألدلَانِيَاترَك)24 لأنه 
يدك قن الك نا يدل علي أذ اللراحدة بم أعيي ”© الدلك؛ 
وإنما ذكره بعد ذلك بقوله: #أوَإن كَاوَا إِحْوهُ رجالا ونسَآء يللد مكل 
حَظ الْدُشِينْ4. بخلاف تلك الآية» فإنه ذكر أولاً أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حكمها مع أخيهاء ثم ذكر حكم العدد من النساء 
بعد ذلك . 


ودلت آية «الولد»”" على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 

06 57 5 4 04 ا 00 

الاثنتين؛ فلذلك قال في الأخوات: #9 فَإن كاَمَا أَنْمَتَيْنِ فَلَهُمَا امئان ينا 
يَرَكُ4”؟؟. ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان”؟ تستحقان 


الثلثين» فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية 


/:0 والطحاوي (5/ 65 والدارقطني 0:/ 4 74) والحاكم‎ )22٠( 
ارسضرس بخرورة 5) من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال‎ 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وعند أبي داود (5891): «بنتا ثابت بن‎ 
قيس». قال أبو داود: أخطأ بشر فيه. إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت‎ 
بن قيسن قتل يوم اليمامة.‎ 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)١١‏ أجمع أهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثان» إلا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

(0) سس ع: «أختها». 

() هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

2 ور النساء: .١9/5‏ 

(5) سس.ء ع: «البنتان». 


ارين 


1 0 رخ 


«البنات)”"" فإنه لم يدل قوله: لا للدي مِثْلُ حَظٍِ الْأَسَيينِ4 إلا على 
أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث» 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على 
ذلك» بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين . 

وفي آية الصيف”" لما دل الكلام الأول على ميراث الأختين””", 
وكان ذلك دالا طرق الأول على مراك القلففة والأزيفة وزما ؤاداء 
لم يُحتَجّ أن يذكر ما زاد على الأختين. 

فهناك”؟' ذكر ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الأخرى”' ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضعء 
حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهماء وكان هنا 
بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
بيان حكمهماء فلا يجوز" أن يكون للأخوات أكثر من الثلثين» 
لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين» فالأخوات بطريق الأولى. 


)١(‏ هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

إف4 هي الآية ١75‏ من سورة النساء. وفي س» ع: «النصف»» وهو تحريف». 
وقد سبق الكلام عليه فيما مضى . 

قرف س : «البنتين؟» خطأ. 

(5:) أي في الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)0( أي في الآية 5 منها. 

0) ع: دولا بيان) . 


كرون 


ف قانتعال لون ]وه يَعَالا وآ كللذ ع ول عد 
4 واف مذلك ‏ وان كانوا اعد اندم العو من ني 
07 الرجال وجنس النساءء لم يُرد أن يكون جمع رجال 
وجمع نساءء فإنه لو كان رجل وامرأتان. أو امرأة ورجلء» أو 
رجلان وامرأتان. لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاث 
ببياء77 "4 نورهذا بأتفاق الناسن. 

ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعدذًا. 

لقيل: وكذلك الرجال والنساء» فلزم أن يكون المعنى إن كانوا 
ستة إخوة فصاعدًا. ولأنه لما بين حكم الأخت الواحدة والأخ 
الواحد وحكم الأختين فصاعدّاء بقي بيان الاثنتين فصاعدًا من 
الصنفين» ليكون البيان مستوعبًا للأقسام. 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد يُعنَى به الجنس من غير 
قصد العددء لقوله تعالى: ## الَدِنَ قَالَلَهُمُ ناس إِنَّ أَلنّاسَ قد جَمَعُوا كم 
موه 14" » وقد يُعنّى به العددُ من غير قصد لقدر منه» فيتناول 
الاثنين فصاعدًاء وقد يعنى به الثلاثة فصاعدًا. وفي هذه الآية إنما 
عنى به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من 
الأحكام : في الفرائض فرّق فيه بين الواحد والعددء وسَّرى فيه بين 


200 سءاع: «ثلاثة نساء). 
)١(‏ سورة آل عمران: “ا/ا١.‏ 


1217 


مراتب العدد: الاثنين والثلاثة والأربعة» وهذا مما يبين [أن قوله: 
“ل إن كان لم معد الشدم س4 يتناول الاننين والثلاثة . 


وقد صرح بذلك في ]11 قوله تعالى : # وَإن كانت رجِل يُورَثٌ 


00 


كلد أو أمرأة وَلَهُء أَح أو مت كَلِكُلُ وَحِرٍ مَنْهُمَا سدس كَإن كارا 
كير ين ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فى اثلث 4 . فقوله «كانوا» ضمير جمع» 
وقوله «أكثر من ذلك» أي أكثر من أخ وأخت» ثم قال: «فهم 
شركاء في الثلث». فذكرهم بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله 
«فهم», والمظهر'"". وهو قوله «شركاء». ولم يذكر قبل ذلك إلا 
قوله: «وله أخ أو أخت»ء فذكر حال انفراد الواحد لا حال 
العم مهما ! 

فدل على أن قوله «أكثر من ذلك» أي: أكثر من أخ وأخت» 
وأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع» فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
فى آيات الفراتض تناولت العدد مطلقًا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 
تعالى : «يوْحِي امه ف ولد حك 4 وقوله : # ينكان لم إِحْوَة َيه 
َلسّدُسَ *. وقوله تعالى: #وَإن كَانوَا إِحْوَه رَجَالَا وضَآء ©. ثم هذه 
الصيغة تصلح لذلك» وإن كان إنما يراد بها الثلائة فصاعدًا في 
موضع آخر. 


وإن قيل: إن ذلك هو الأصل» فصيغة الجمع قد تختص 


20 زيادة من سائر النسخ. 
(؟) سء ع: «المضمر»ء خطأ. 


كرون 


بالتثنية» فيما”' كان مضافًا إلى مثنى وليس فيه إلا واحد منهء 
١ 5 7‏ ا 0 0 )2 8 5 هه 
فهذا يختص بالاثنين» وعَدِلَ فيه عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع 
للخفة وعدم اللبس» فإنه قد عَلمَ أن لكل واحدٍ قلبّاء فصار 
استعمال لفظ الجمع في الاثنين مع البيان هو لغة القوم. ومنه قوله 
«يديهما). 


فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبين» ولم 
يقل أحد إنها عند الإطلاق تختص بالاثنين» فكذلك تستعمل في 
الاثنين فصاعدًا في الموضع المبين» وإن كانت عند الإطلاق إنما 
تتناول الثلاثة فصاعدّاء وليس شيء من ذلك مجازًا؛ بل كله من 
اموس ا لخي 

وإنما غلط من ظن لفظ الجمع إنما وضع للثلاثة فصاعدًا"”'. 
أو لاثنين فصاعدًا. بل وضع لاثنين فصاعدًا في موضعء ولثلاثة 
فصاعدًا في موضع.ء ولاثنين فقط في موضع. كله من موضوع 
العرب. والقرينة هنا من وضع العرب. 


200 سيا ع: «فما»). 

(6) سورة التحريم: 4. 

(9) سسىء ع: «الاثنتين». 

(4:) سورة المائدة: /”7. 

(5) «وليس شيء من ذلك. . . فصاعدا» ساقطة من ع. 


كرون 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول به» ومعهء ولهء والظرفين» والحال» والتمييزء وما يقترن 
باللفظ من الصفةء» وعطف البيان»ء وعطف النسق» والاستثناء» 
والشرط. والغاية» وغير ذلك مما يقيد مطلقه» ويكون مانعًا له من 
العموم» موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القيود» فإن هذا كله مما وضعت العرب أجناسه. كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول بهء» وخفض المضاف إليه. 


3 


2 


فصل 


وأما الجدة''' فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 


ع”"2. فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب 


اخنضاض الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن سُمِّيَتْ أمّا لم تدخل في 
لفظ الأم المذكورة فى الفرائيض» كم 55 في لفظ «الأمهات» 


4 


(010 


00 


قوف 
2 


0 تعالى: # مت دحك |4 سخ ولكن رسول 


انظر لاختلاف العلماء فى ميراث الجدة: «المحلى» (9/ ؟الا1 75؟) 
و«المغنى» (9/ 08). , 

أخرج مالك في «الموطأ» (1/ 01) وأبو داود (1445) والترمذي ,51٠١(‏ 
١‏ والنسائي في الكبرى (5/ "ا 5) وابن ماجه (1/155؟) والحاكم 
(5/ 8*”) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر. . . إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (5/ 87): إسناده صحيح لثقة 
رجاله» إلا أن صورته مرسلء» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا 
يمكن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغليل» (5/ .)١55-١1755‏ 

سورة النساء: 537 . 

كما في حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود (1845) والنسائي في «السنن 
الكبرى» (4/ *07: قال الحافظ في «التلخيص» (5/ *8): في إستاده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه» وصححه ابن السكن. وانظر #إرواء الغليل» (3/ 
.)١073١‏ 


37 


كل لفظ عام في الجدات» بل وركث الجدة التى أتته» فلما جاءت 

الثانية إلى أبى بكر رضى الله عنه جعلها شريكة الأولى فى 

السد ا ' 1 ١‏ 
سل اه 


وقد تنازع الناس فى الجنات270: 
فقيل: لا يرث إلا اثنتان: أم الأم وأم الأب. كقول مالك وأبي 


0 


0 
وقيل: لا يرث إلآ ثلاث» هاتانٍ وأم الجد؛ لما روى إبراهيم 
النخعي أن النبي كَل ورت ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» 
وجدة من قبل أمك”". وهذا مرسل حسنء فإن مراسيل إبراهيم من 
أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا توريث 
هؤلاء. 


وقيل: بل يرث جسن الجدات المدلياتِ بوارثِ؛ وهو قول 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟/ )0١‏ وعبدالرزاق /٠١(‏ 178؟) وسعيد بن 
متصور 80 1/ 0/6 والدارقظى ف #الستن» 80 46ب 9405) والبيهقى. فن 
«السئن الكبرى» (3/ 0؟) عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخيص» (7/ 0) هو منقطع . وانظر: «إرواء الغليل» (5/ .)١5‏ 

(0) انظر: «المغنى» (94/ 00 05) و«المحلى) (4/ 75 /ا/ا؟) و«بداية 
المجتهد) (؟/ 5000 57) واتفسير القرطبي» (ه/ ١‏ 1ل/). 

(9) أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ /77) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 75) والدارمي 
(4؟) والدارقطني (4/ )4١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 13) من 
طريق منصور عن إبراهيم مرسلا. وانظر: «التلخيص» (9”/ 487). 


37 


الأكثرين» كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو وجهٌ في مذهب 
أحمد. وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد ف كل دة 
فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي أعطي إلا 
لغيرك؛ ولكن هو لكنّء فأيتكنَ خَلَتْ به فهو لها. فورث 
الثانية»/ ١1١1‏ ب] والنص إنما كان في غيرها. 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب. 
وأم أم الأم بالاتفاق» فيبقى أم أبي الجدء أي فرق بينهاوبين أم 
الجد؟ وأي فرق بين أم الأب وأم الجد؟ 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ بل هو جد أعلى. 
وكذلك الجد كالآب؛ فأي وصف يفرق بين أم أم الجد وأم أي 
الجد؟ 

فبيّن ذلك أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فكذلك 
أم أم أبيه وأم أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه سواء'''. وأم أبي جده وأم 
جد جذه بالنسبة إلى جده سواءء وإذا كانت هاتان تشتركان في 
الجراة». .ؤقسة "تيده :ليده عديية هانين .وت امدراكيها فى 
الميراث . 1 

وأيضًا فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وإن زادت أمومتها ترث» وأم 
أبي الأب لا ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب. وهذا ضعيف فإن جدته أم أبيه إذا لم تكن مثل أم أمه. 


)١(‏ «فكذلك... سواء» ساقطة من ع. 
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لم تكن أدنى منهاء فإنها دلي بعصبة» وبنت الابن أولى من بنت 

ونظير هذا في الحضانة» فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من 
أم الأب؟ على 1 هما روايتان عن احمد. 

وأصل الحضانة أن النبي كِ قدّم الأم على الأب”"'. لكن 
قدّمها لكونها أنثى» فهي أحق بالتربية من الذكرء أو لكون جهة 
الأمومة أحقّ من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم الأم بل أم 
الأب. لأنهما تشتركان فى الأمومة» وامتازت تلك بأنها من نساء 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان كانت لجهة 
الأم قدمت أم الأمء وهذا مخالف لأصول الشرع”". فَإِن أقارب 
الأم لم يُقدَّمُوا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من 
أقارب الآم في جميع الأحكام, فكذلك في الحضانة . 

وكذلك فى ميراث الجدة» أم الأب إن لم تكن أولى من أم 


.)55؟/١١( و«المغني»‎ )١17 2١77 /95( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(') أخرجه أحمد(5/ 2187 )٠١"”‏ وأبو داود (7717/5) والحاكم في 
«المستدرك» (5؟/ ا )٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 5 5) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(9) سى: «الشرائع». 

(:) انظر لهذه المسألة: «المحلى» (9/ 5/ا7- )58١‏ و«المبسوط) (759/ )١59‏ - 


>23 


الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه''؟. ولأنها 
وإن أدلث به فهي لا ترث ميرائه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم 
لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثئهاء لم يسقطوا بها. 

وقول من قال: من أدلى بشخص سقط بهء باطل طردًا 
وعكساء باطل طردًا بولد الأم مع الآم؟ وعكسًا بولد الابن مع 
عمهم»؛ وولد الأخ مع عمهمء وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص 
ان لم يدل به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه» فكل من ورث 
ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منهء والجدات يقمن مقامَ 


الأم» فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. 


و«بداية المجتهد» (؟/ 17) و«المغني» (9/ )1١ 6٠‏ و«تفسير القرطبي» 
(ه/ 00١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )35١١7(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه. 


فم سء ع: «من». 


>33“ 


فصل 


وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة 
العلقيه ”22 وكذلك الأحت من الأب مع أخت ل فلأن الله 


00 رت ع سا سر ت 


تعالى قال : بويك هه ذه ولد حكُمٌ لدو ل حي سمي إن كل 
سك هَوَقَ أَتْنَحَينٍ فَلْهنَّ ثْعَامَا ترك 7" , 

وقد عَلِمَ أن الخطاب يتناول ولد البنين دون ولدٍ البنات». وأن 
قوله «أولادكم» يتناول من يُنِسّبٍ إلى الميت؛ وهم ولده وولد بنيه 
فإنه يتناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكرء 
والابن أقرب من ابن الابن» فإذا لم يكن إلا بنث فلها النصف. 
وبقى من نصيب البنات السدس؛ فإذا كان هنا بنات ابن فهن 
ابتحتين الجميع لولا البنت؟ فإذا أخذت النصف فالباقي لهن. 

وكذلك في الأخت من الأبوين وفي أخت من الأب. أخبر ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي كك قضى للبنت النصف». ولبنت 


.)18 /١١( و«فتح الباري»‎ )١9 ١54 /9( انظر لهذه المسألة: «المغني»‎ )١( 
/0( و«تفسير القرطبى»‎ )١١ /9( و«المغنى»‎ )١119 /9( انظر: «المحلى»‎ )6( 
: 6 

(*”) سورة النساء: .١١‏ 
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8 - إأعاء )2 
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وأما إذا استكمل البناث الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البنين فالباقى له؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ وإن كان معه 
أو قوفينت عصيها تن حدهوى المحارة والخلجاء كالأئمة الازيحة 
5 0 5 1 95 1 5 قرف 5 
وغيرهم "'. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها'”؛ لأنها لا 
ترث مفردة» فلا ترث مع أخيها كالمحجوية برِفٌ أو كفر. 

والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملةء» وهي ممن تكون 
عصبة بأخيهاء وهنا زننا" سقط ميرافها «الفزفن - لاسكمان 
الثلثين» وإذا سَقَط الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبهء وهو وجود أخيهاء وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة 
فيحرمها وإن ورثت بالفرض» كما في الأخ المشئوم»./[١117]]‏ 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها””*' إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأخت للأب مع أخيها''' إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (”/ 500 5505) و«المغنى) (94/ )١6 2.١7 1١‏ 
و«تفسير القرطبى» (0/ 517). ٍِ 

(5) أخرجه عنه: عبدالرزاق /٠١(‏ 907؟) والدارمي (7895: 5858) والطحاوي 
(5/ 395) والبيهقي (5/ .)77١‏ ونصر ابن حزم مذهبه في المحلى (9/ 
,20١‏ وراجع «المغني» )9/ كل 03). 

دق اع: «يسقط)ا. 

(5) سء ع: «فيرثها). 

(5) انظر: «المحلى» (9/ 779 )71١‏ و«بداية المجتهد» (؟/ 509) و«المغني») - 


/ا73 


للأبوين الثلثين» كالنزاع في بنت الابن مع أخيها'' إذا استكمل 
البنات الثلثين. فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن» 
يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثهن 
بالتعضيت أو لقضء وتوريثهن هنا أاقوى» وقول ابن مسعود معروف 
ل ا :009 


.)31 07-16 /9( 

)١(‏ «أخيها» مطموسة في س» في ع: «مع البنتين». 

(؟) أخرجه عنه: عبدالرزاق /٠١(‏ 507؟) وسعيد منصور (”: /١‏ 205 7ه) 
والدارمي (5847-18945) والطحاوي (4/ 954”) والبيهقي (5/ .)57١‏ 


ل 


فصل 


فيهه” ل يل 
يرث كل واحد ورثته الأحياء» وهو قول الجمهور. وقول في 
مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصولء. بدليل الملتقطء 
لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدومء فصار مالكًا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود)”" »2 قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول كالمعدوم» لو زوجة الثاني مادام الأول 
مجهولاً باطنًا وظاهرًاء كما في اللقطةء فإذا علم صار”*؟ التكاح 


/٠١( ءا ع: «بينهم». وراجع للمسألة: «المدونة» (/ 860) و«المبسوط»‎ )١( 
.)١ا/ا‎ 1١ا/٠‎ /9( و«المغنى)‎ )١55 وما بعدها) و«بداية المجتهد) (؟/‎ "17 
وآثار الضجابة والتابعيج  أعرجها غتدالوزاق 2908*259 104) :وشعيد بن‎ 
/5( والدارقطني‎ )"057 -7١58( والدارمى‎ )٠١١8 -١١5 /١ :7( منصور‎ 
والبيهقي (5/ اي ؛:‎ )١١9 “الاء 54لاء‎ 

(؟) راجع: «المغني» (49/ .)1844-1١87‏ 

(9) سنى: «وجعلها». 

)2 سه ع: «جاز». 
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موقوقّاء لأنه فرق بينه وبين امرأته بغير إذنهء لكن تفريقًا جائرّاء 
غبار" ؤللق وفنا على إتعاونة وروم اعفن بين از أنه بو المي 
فإن اختار امرأته كانت زوجته؛ وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختياره امرأته, ولم يحتج إلى طلاقه. وإذلم وخترها بعت روج 
الثاني» وكان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج تضعينا 
من ملكه بغير أمرهء ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال: 

حال الجهل بالأول» فهي زوجة الثاني باطنًا وظاهرًا. 

وحال انقضاء نكاحه واختياره المهر. فصارت ا زوجة 
الثانى باطئًا وظاهرًا. 

وحال اختيار الأول لهاء فتعود زوجته باطنًا وظاهرًا. 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف. 

والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدومء وهنا" إذا كان أحدهما 1 مات قبل. الآخر فذاك 


جيرا الي وي فون تقد م أحدهما على الآخر 


000 سا ع: «فجاز). 
(0) سسء)ع: «وهو). 
(9) سرء ع: «ويلزم». 


وأيضًا فالميراث جعِلَ للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بمالهء فإذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من 
العكسء وجّعْلٌ كل منهما وارثًا موروثًا مناقضٌ لمقصود الإرث» فإن 
كونه وارثًا يوجب أن يكون حيّا يخلف غيره» وكونه مورونًا يوجب أن 
يكون مينًا مخلوفاء فكيف يُحكم بحكمين متناقضين في حال واحد؟ 

وكما أنهم لم يورثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لثلا يلزم الدور؛ 
فيجب أن لا يورثوه مطلقًا لئلا يلزم الدور في نفس المورث' لا 
في عين الموروث. 

وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخرء ولو لحظةء فإنه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات» فثبت له حكم الحياة المعلومة» فاستحق 
الإرث. بخلاف من لا تعلم حياته بعد الآخرء فإن شرط الإرث - 
وهو العلم بحياته بعده ‏ منتفب» فلا يجوز توريثه منه. 

وهذا يستفاد من جَعْل الله هذا وارئّاء والوارث لا يكون إلا من 
عاقن يعلد المؤروث» :وهذا "غير :معلوم» فلا ينبت الآرث» +فإن 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمهء كما قلنا [في 7" الربويات: الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فالجهل بالتقدم كالعلم بعدم التقدم. 

والله سبحانه أعلم» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


اتا 


الفهارس 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 
"- فهرس موضوعات «فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


فهرس موضوعات «قاعدة في الاستحسان» 
4- فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيزء لأحمد بن مبارك السجلماسي؛ المطبعة 
الأزهريةء القاهرة, .١705‏ 

- إبطال الاستحسان» للشافعي (ضمن كتاب الأم /ال/ 75177 031/7 . 

ابن الفارض والحبٌ الإلهي. لمحمد مصطفى حلمي. ط. القاهرة» 1940م. 

- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي 
البلكرامي» ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» ١١١‏ . 

إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث». لابن عابدين» 
(ضمن مجموعة رسائله) ط. الأاستانة.» 7378 . 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القيم. تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي. دار الكتاب العربي». بيروت» .١5108‏ 

الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» تحت عبد خانة الفقي» القاهرة 185 . 

- الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي. ط. الرياض 17817 . 

الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم. تحقيق: أحمد محمد شاكرء بيروت .١5٠0١‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول, للباجي» تحقيق: عبدالمجيد تركيء بيروت 1407 . 

أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق على محمد البجاوي, القاهرة 1957 . 

أحكام القرآن للشافعي.: جمع ورواية: البيهقي. تحقيق عبدالغني عبدالخالق» 
القاهرة ١/ا*1‏ . 

أخبار القضاة. لوكيع» بيروت: عالم الكتب» د.ا ت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني؛ بيروت 199 . 

الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ. رسالة ماجستير قدمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ . 

الاستذكارء لابن عبدالبرء ط. عبدالمعطي قلعجى. القاهرة. 
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مه 


الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبدالبر» تحقيق: على محمد البجاوي”» القاهرة .174٠‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير»ء دار الشعبء القاهرة» 1954م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ لملاً علي القاري. تحقيق: محمد 
الصباغ , دار الأمانة» بيروت» .١"9١‏ 

- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رشيق (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية») جمع: محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران. دار 
عالم الفوائد؛ مكة المكرمة .١57١‏ 

الإسماعيلية : تاريخ وعقائد؛ لإحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهور 1405 . 

- الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذرء تحقيق: محمد غريب سراج الدين» 
قطر .1١5١4‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة. لابن ححر. ط. القاهرة. 8/ه7١.‏ 

- اصطلاحات الشيخ محبي الدين ابن عربي. (طبع ملحقًا بكتاب «التعريفات» 
للجرجاني) تحقيق: فلوجل» ط. ليبزيج» 1848م. 

اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق القاشاني. تحقيق: سبرنجر. كلكتا (الهند) 1864م. 

- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للأمير الصنعاني» تحقيق: 
عبدالرزاق البدرء ط. المدينة المنورة,» ١؟57١.‏ 

الأصل. لمحمد بن الحسنء تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. حيدرآباد 1785 . 

أصول الحصاص.ء. [الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقياس]. تحقيق: سعيدالله 
القاضي ء لاهور ١14م.‏ 

- أصول السرخسي» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» القاهرة 7/ا*1 . 

- أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصورء القاهرة .١4٠٠‏ 

أصول مذهب الإمام أحمدء للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الرياض 15817 . 

الاعتصام» للشاطبي» القاهرة: المكتبة التجارية. 

الأعلام» للزّركلي» الطبعة الخامسة» بيروت ١198١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رت العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» 
القاهرة 1١9/4‏ . 
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- أعيان العصر وأعوان التَضْرء للصَّفْديء الجزء١؛‏ نسخة عاطف أفندي برقم 1809 . 

الأم. للشافعي» القاهرة: دار الشعب .1١"848‏ 

الأموال؛ لأبي عبيدء تحقيق: محمد خليل هراسء» القاهرة 1795 . 

- أنساب الأشراف. للبلاذري» بيروت: دار الفكر ١411‏ . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي. تحقيق: محمد حامد الفقي. 
القاهرة هلا7١‏ . 

الأولياء» لابن أبي الدنياء ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» .١41*‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي. ط. إستانبول. 

- الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى). 

الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث». لأحمد محمد شاكر. ط. مكتبة 
المعارف» الرياض» 1١517‏ . 

البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي. ط. مطبعة السعادة» القاهرة 178 1819 . 

- البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي. ط. الكويت ١41١‏ . 

بدائع الصنائع» للكاساني» ط. القاهرة: مطبعة الإمام. 

- بدائع الفوائد» لابن القيم» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشدء ط. دار الفكرء بيروت. 

البداية والنهاية» لابن كثيرء ط. القاهرة .١6/‏ وتحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 1417 . 

- البرهان في أصول الفقهء للجويني. تحقيق: عبدالعظيم الديب» الدوحة 199 . 

- البناية في شرح الهداية» للعيني» ط. بيروت: دار الفكر .١54٠١‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي البلكرامي.» ط. 
المطبعة الخيرية» القاهرة, .١"810/ 1١05‏ 

- تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقيق: عدنان درويش» دمشق 1994م. 

- تاريخ الأمم والملوك, للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المعارف. 


لاه 


- تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» ط. القاهرة» 1749. 

- تاريخ مدينة دمشق.» لابن عساكر. ط. دار الفكرء بيروت» .١4١8‏ 

- التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتوء 
دمشق .١5٠١‏ 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبهء للحافظ ابن حجرء تحقيق: محمد علي النجار 
وعلي محمد البجاوي., القاهرة: وزارة الثقافة. 

- تتمة المختصر في تاربخ البشرء. لابن الوردي» بيروت: دار المعرفة ١5868‏ . 

- التحرير مع شرحه التيسيرء لابن الهمام. القاهرة .١8٠+‏ 

تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» .1١40*‏ 

- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» لابن جماعة. ط. حيدر آباد. 

تذكرة الموضوعات, لمحمد بن طاهر الفتني» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» 74 . 

- الترغيب والترهيب» للمنذري» ط. المطبعة المنيرية» القاهرة. 

التصوف: المنشأ والمصادرء لإحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهورء .١505‏ 

- التعريفات, للشريف الجرجاني» تحقيق: فلوجل» ط. ليبزيج؛ 1848م. 

- التعقبات على الموضوعات, للسيوطي. ط. المطبع العلوي. لكنو. 107 . 

- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء؛ لابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن 
محمد الخليفة» الرياض /ا١5١.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم مكتبة نزار البازء مكة المكرمة ‏ الرياض ١417‏ 

تفسير الطبري (- جامع البيان في تفسير القرآن). ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

1/7 . وتحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف. القاهرة» ١951١‏ ١191م.‏ 

- نفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ط. دار طيبة» الرياض» .١41١8‏ 

- تقويم الأدلة» لإبي زيد الدوسي» نسخة مكتبة لاله لي برقم .54٠‏ 

- التلخيص في أصول الفقه. للجويني.» تحقيق: عبدالله جولم وشبير أحمد 
العمري. بيروت .١5١7‏ 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجرء القاهرة 19455 . 

تلخيص الموضوعات» للذهبي. تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي» دار الفرقان. 
الرياض» .١51١9‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. للكلوذاني» ج ١54‏ تحقيق: محمد بن علي بن إبراهيم» 
مكة المكرمة .١505‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. لابن عراق» مكتبة 
القاهرة. القاهرة, ١1/8‏ . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» ط. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- التوقيف على مهمات التعاريف. لعبدالرءوف المناوي» ط. عالم الكتب» القاهرة» .١4٠١‏ 

تيسير العزيز الحميد. للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ط. 
المكتب الإسلامي» بيروت» 17910 . 

جامع الأصول في الأولياء؛ لأحمد ضياء الدين الكمشخانلي. ط. القاهرة» 17178 . 

- جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر» ط. إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 145 . 

جامع الترمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين.» ط. البابي الحلبي» 
القاهرة,» ١85‏ 1"87. 

الجامع الصحيح, للبخاري (بشرحه «فتح الباري»): المكتبة السلفية» القاهرة» 118٠١‏ . 

الجامع الصغير في حديث البشير النذيرء للسيوطي» (بشرحه «فيض القدير»). 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. دار الكتب» القاهرة» .١5٠‏ 

الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي؛ ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

جامع المسانيد والسنن؛ لابن كثيرء ط. دار الفكرء بيروت» .١41١8‏ 

- جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» لعلي حرازم برادة» مطبعة الحلبي» 
القاهرة» 19517م. 

حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار- ردّ المحتار على الدر المختارء القاهرة: 
بولاق 7/ا7١١1.‏ 

- الحاوي الكبيرء للماوردي» بيروت: دار الكتب العلمية .١41١4‏ 

حلية الأبدال» لابن عربي. ط. مطبعة الفيحاءء دمشق» 1979م. 


>50 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني» ط. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السعادة. القاهرة» 19175 197/8م. 

- حلية العلماء» للشاشي» تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم» بيروت .١4٠٠‏ 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال (ضمن «الحاوي للفتاوي" 
551١ /7‏ 7568). للسيوطي. ط. إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة, 1381 . 

ختم الأولياء» للحكيم الترمذي. تحقيق: عثمان إسماعيل يحيى» ط. المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت» 1958م. 

- الخراج» لأبي يوسف. تصحيح: محب الدين الخطيب. القاهرة ١81‏ . 

دائرة المعارف الإسلامية (بالإنجليزية) الطبعة الجديدة» بريل» ليدن. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1199 . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجرء. دائرة المعارف العثمانية» 
حيدراباد (الهند),» 1744 0ه"11. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي؛ ط. دار الفكرء بيروت» .١507‏ 

ذكر أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني. ط. ليدن؛ 1971١‏ 1914م. 

- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» تحقيق: محمد حامد الفقي» القاهرة ١١9/1‏ . 

- ذيل القول المسدّد في الذبّ عن المسند للإمام أحمدء لمحمد صبغة الله المدراسي» 
ط. حيدرآباد» .١51٠6٠‏ 

- ذيل مشتبه النسبة» لمحمد بن رافع السلامي. تحقيق: صلاح الدين المنجدء 
بيروت 56/ا9١.‏ 

- الرسالة للشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة ١"‏ . 

- رسالة في معنى القياس ء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى). 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي» نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم؛ لعمر بن سعيد الفوتي» مطبعة 
الحلبي» القاهرة, *5و1ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي» إدارة الطباعة 


ل 


المنيرية» القاهرة2» ه74١.‏ 

روض الرياحين في حكايات الصالحين. لليافعي. ط. القاهرة.» 85؟1. 

روضة التعريف بالحبٌ الشريف. للسان الدين ابن الخطيب. تحقيق: عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الفكر العربي» القاهرة» 1954١م.‏ 

روضة الطالبين» للنووي»؛ بيروت 1784 . 

روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطرء لابن قدامة. القاهرة ١7417‏ . 

- سراج المريدين. لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الكتب المصرية برقم 
[4:*ث'ات]. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة -١(‏ 225 لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
المعارف. الرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١(‏ 5)»: لمحمد ناصر الدين الألباني» ط . 
المكتب الإسلامى» بيروت؛ ومكتبة المعارفء. الرياض. 

سنن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة» 19/7 . 

- سنن أبي داودء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد؛ القاهرة. ١/ا١‏ . 

سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي» القاهرة 185 . 

سئن الدارمى. ط. شركة الطباعة الفنية» القاهرة. 

- السنن اكير للبيهقي» ط. حيدراباد (الهند). 1١755‏ هه"١ا.‏ 

السنن الكبرى» للنسائي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن النسائي (- المجتبى)؛ المطبعة المصرية» القاهرة» 1544 . 

- السنن والآثارء لسعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الدار 
السلفية. بومبي. 

السنةء لعبدالله بد أشي ط. المطبعة السلفية» مكة المكرمة. .1١549‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين» بيروت: مؤمسة الرسالة. 

السيرة النبوية.ء لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين. مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة» .١17608‏ وط. همام عبدالرحيم سعيد. عمان .١509‏ 
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السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني: لمحمد المكي بن 
مصطفى بن عزوز» ط. تونس» .١71١١‏ 

- سيف الله على من كذب على أولياء الله. لصنع الله الحلبي الحنفي» ط. دار 
الوطن. الرياض» .1١57١‏ 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال؛ للعرٌ بن عبدالسلام؛ تحقيق: 
إياد خالد الطباع. دار الطباع» دمشق» .١4٠١‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي. تحقيق: أحمد سعد حمدان» 
ط. دار طيبة» الرياض» .١509‏ 

- شرح تنقيح الفصولء للقرافي» القاهرة ١191‏ . 

- شرح الخرشي على مختصر خليل» بيروت: دار صادرء ه. ت. 

- شرح صحيح مسلم, للنووي. ط. القاهرة 1749 . 

- الشرح الكبير على المقنع. لشمس الدين ابن قدامة» بيروت 1797 . 

- شرح الكوكب المنيرء للفتوحي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء مكة 
المكرمة .١5408‏ 

شرح اللمع في أصول الفقه؛ لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» 
بيروت .١508‏ 

- شرح مختصر الروضة» للطوفي. تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
بيروت /ا١5١.‏ 

شرح مسلّم الثبوت- فواتح الرحموتء لبحر العلوم اللكنوي, القاهرة: بولاق 1894 . 

- شرح معاني الآثارء للطحاويء القاهرة ١954‏ 1959م. 

شرح مقدمة التائية الكبرى؛ لداود القيصري. (مخطوط) نسخة أياصوفيا برقم .]١894[‏ 

- شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ١‏ بيروت: عالم الكتب. 

- شرح المواهب اللدنية» للزرقاني» ط. بولاق» ١9؟١.‏ 

شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطيب 
أوغلي. ط. أنقرة» ١/191م.‏ 

الشريعة؛ للاجريء. تحقيق: محمد حامد الفقي» ط. مطبعة السنة المحمدية» 


حصن 


.١759 القاهرة,‎ 

شفاء السائل لتهذيب المسائل». لابن خلدون. تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» 
إستانبول» 1988م. 

شفاء الصّدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي بن يوسف الكرمي؛ تحقيق: 
جمال بن حبيب صلاح». ط. الرياض» .١418‏ 

صحيح ابن حبان (بترتيبه «الإحسان» لابن بلبان الفارسي): تحقيق: شعيب 
الأرناووط. ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. بيروت .١4٠١‏ 

- صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة,» ١0/8‏ . 

- الصلة بين التصوف والتشيع؛ لكامل مصطفى الشيبي. ط. القاهرة» 1959م. 

ضحى الإسلام» لأحمد أمين. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 195م. 

- طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى. تحقيق: محمد حامد الفقيء القاهرة ١لا١.‏ 

الطبقات الكبرى. لابن سعد. بيروت: دار صادر 1١78٠١‏ . 

- الطبقات الكبرى (- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)؛ لعبدالوهاب الشعراني» 
ط. المطبعة الشرفية» القاهرة. ©ه١١.‏ 

- طرح التثريب بشرح التقريب. للعراقي وابنه» ط. القاهرة ١817‏ . 

العُدّة في أصول الفقهء لإبي يعلىء تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي. 
الرياض .1١5٠١‏ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي, القاهرة 1*5 . 

- غاية الأماني في الردّ على النبهاني» لمحمود شكري الآألوسي. ط. لاهورء .١407‏ 

فتاوى ابن الصلاح» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي. دار الوعي. حلب» .١40*”‏ 

- الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي. ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١1917١م.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: للحافظ ابن حجرء القاهرة 1178٠‏ . 

- فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان. للحنصلي» ط. القاهرة» 1١1‏ . 

- فتح القدير للعاجز الفقيرء لابن الهمام. القاهرة ١"١6‏ . 


إركضن 


الفتوح. لابن أعثم» بيروت: دار الكتب العلمية. 

الفتوحات المكية. لابن عربى» تحقيق: عثمان يحبى» ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 1م 

- فتوى فيمن يدّعي أن ثم غونًا وأقطاباء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون» برقم [95845]. 

- فردوس الأخبارء للديلمي» ط. دار الكتاب العربي» بيروت» .١5017‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوى؛) . 

- الفصول في الأصولء للجصّاص الرازي» نسخة دار الكتب بالقاهرة. 

فضائل الشام ودمشق» للربعي» تحقيق: صلاح الدين المنجد. المجمع العلمي 
العربي . دمشق». 116م. 

- الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي, ط. دار الكتب العلمية» بيروت .١4٠١‏ 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للشوكاني» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي. ط. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» .18٠‏ 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى» الجزء الأول» تحقيق إحسان عباس ١‏ بيروت 
41م . ١‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبدالرءوف المناوي» مطبعة مصطفى محمد. 
القاهرة» ١85‏ لزه "1 . 

- فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن قل عن الصواب. لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي» ط. القاهرة» 1954م. 

قاعدة في الاستحسان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» قرأها وعلق عليها: محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. .١419‏ 

قوت القلوب فى معاملة المحبوب, لأبى طالب المكى. ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة» ١ .11٠١‏ 1 

القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال. لنوح أفندي بن مصطفى الرومي» 
(مخطوط)؛ نسخة دار الكتب المصرية برقم [تصوف 49؟]. 


ونا 


- القياس في الشرع الإسلامي» لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» القاهرة 145 . 

- الكامل في التاريخ2 لابن الأثير. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ط. دار الفكرء بيروت. 

- كرامات الأولياء: لأبي محمد الخلآل. (مخطوط) نسخة دار الكتب الظاهرية» 
[حديث 18؟]. 

- كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد أعلى التهانوي. ط. كلكتا (الهند). 1877١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الاقناع , للبهوتي. القاهرة ١755‏ . 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري» استانبول 1708 . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس». 
لإسماعيل العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .١50١‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» ط. إستانبول ١194م.‏ 

- كشف المحجوب. لعلي بن عثمان الهجويريء دار النهضة» بيروت» ٠198م.‏ 

كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدرء للقاشاني. ط. القاهرة» ١119‏ 15706. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي المتقي البرهانفوري.» ط. حلب» 
.١190‏ 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطي» المطبعة التجارية الكبرى» 
القاهرة. 55قام. 

لسان الميزان» لابن جحرء ط. دائرة المعارف العثمانية؛ حيدراباد» 179 1*1 . 

- المبسوط» للسرخسي. ط. دار المعرفة» بيروت. 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 58؟/ /١948‏ ١/ال‏ 748. 

مجلة «المسلم» (القاهرة). 

مجلة «المنار» (القاهرة) . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي. مكتبة القدسيء القاهرة: ١91737‏ 5 191م. 

- المجموع شرح المهذب. للنووي. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ءت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 


ا 


قاسم وابنه محمدء ط. الرياض» 1585-1781 . 

- مجموعة الرسائل [الصغرى]. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» 77957 . 

- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» القاهرة ١17517‏ . 

مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد 
رشيد رضاء ط. مطبعة المنارء القاهرة» .1١749‏ 

مجموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» القاهرة ١7789‏ . 

المحصول في أصول الفقه؛ للرازي» تحقيق: طه جابر العلواني» الرياض 71799 . 

المحلى» لابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة ا سال 

- مختصر ابن الحاجب بشرح العضدء القاهرة: بولاق 115 . 

مختصر اختلاف العلماء؛ للحصّاص. تحقيق : عبدالله نذير أحمد. بيروت .١541١5‏ 

- مختصر الخرقي» ط. دمشق .١407‏ 

- مختصر العلو للذهبي؛ اختصار محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت. .١5١١‏ 

مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي» ط. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 9149١م.‏ 

- مختصر القدوري» ط. القاهرة لالا8١‏ . 

مختصر المزني بهامش كتاب الأم القاهرة: دار الشعب ١784‏ . 

- المختصر في أصول الفقه. لابن اللحام. تحقيق: محمد مظهر بقاء مكة المكرمة, 
40 1. 

- المدونة» رواية سحنون. القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصول؛ لمنلا خسروء استانبول 1١1/7‏ . 

مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح» لملا علي القاري. المطبعة الميمنية» القاهرة؛ 
08" . 

- مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمج» د.ات. 

- مسائل الإمام أحمد. رواية صالح. تحقيق: فضل الرحمن دين محمدء دلهي .١408‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم؛ ط. حيدراباد (الهند). 174 . 


كن 


- المستصفى» للغزالي» ط. القاهرة: بولاق 1577 . 

المسندء للإمام أحمد بن حنبلء» ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» .١1١7‏ 
وتحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» /ا7"51 . 

مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. دمشق» 
5 . 

مسند الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الهند. 18١‏ . 

- المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد 
القاهرة ١7815‏ . 

مشتبه النسبة» للذهبي» تحقيق : على محمد البجاوي, القاهرة ؟15م. 

مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» لمحمد خضر الشنقيطي » 
دار البشائرء عمان, .١508‏ 

مشكاة المصابيح » للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي » بيروت . 

- المصباح المنيرء للفيومي. القاهرة: بولاق 175 . 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط. الدار السلفية» بومبي 199 . 

المصيّفء لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي. بيروت» 1١97‏ . 
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و - موقف شيخ الإسلام منها 

ز - وصف النسخة الخطية 

© نص الفتوى 

السؤال 
الجواب 
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغوث 
قولهم في الغوث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا من كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمانٍ خضراء وإنه مرتبةٌ محفوظة 
دعواهم أنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها 

اسم غوث ذلك العام وخضره 


و7 


تعيين بعضهم لكل قرية واحدًا أو أكثر» ووصفهم له 
بما يناقض العقل والدين 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما في الكتاب والسنة 
يجلب الله المنافع ويدفع المضارٌ بدعاء المؤمنين وعبادتهم 
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 
على الأعداء وغيرهما 
لبيين لأولياء الله عدة محصور في جميع الأزمنة ولا 
مكانٌ معين» بل يزدادون وينقصون 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
بعثة النبي يَلِةٍ وحالة المؤمنين في مكة 
زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم 
انتشار الإسلام بعد ذلك في اليمن والشام والعراق 
وغيرهاء حتى كان في العصر الواحد فيها آلاف من 
أولياء الله 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضًا جاهل 
* الأسماء التى يذكرها الصوفية 
(١)«الغوث»:‏ لا أصل له في كلام أحد من السلف بالمعنى 
الذي يدعيه هؤلاء 
(١)«النقباء»‏ : معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف 
جَعل النقباء اثني عشر» وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل 
لا يعرف أحدٌّ من البشر أعيانَ الأولياء على التفصيل 
بطلان أن يكون لأولياء الله نقباء 
(1)«الأبدال»: ورد ذكره في كلام كثير من السلف 


فون 


و 
5١‏ 
51١‏ 
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13 
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0 
31 
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53 
31 
ك4 
50 
1 
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تفسير هذا اللفظ بثلاثة معان: 0 


() إنهم أبدال عن الأنبياء / 
هذا المعنى صحيحء فقد كان الأنبياء لهم خلفاء / 
شواهد ا والسنة /1 
(ق )نشوا بذك لأنه كلمااماث وجل أبدل الدأمكاته رجلة :4ه 
المي ا ار لج 23 5185 


لو كان كل من ماث قام مقاته غيب للم أن يقوم مقام 


الخلفاء الراشدين أمثالهم» ولم يكن كذلك 3 
المؤمنون المتقون ليسوا إذا مات منهم أحدّ قامَّ مقامّه غيرُه ٠١‏ 
(ج) الذين بدّلوا سيئاتهم حسنات 7 
هذا معنى التائبين» وهذا يعم جميع المؤمنين , 7 
د زعم بعضهم أن البدل إذا غاب عن مكانه أبدل بصورة 

على مثاله 7 
هذا معنى باطل» لم يكن السلف يقصدون به ذلك 6 

(:)«القطب»: معناه فى اللغة 7 
الشخص اللي يدور عليه آم من الأمور هو قَطب 

ذلك الأمر 7 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء 7 


قد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» ولكن 
ليس فيه ما يقتضي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق 
وينتصرون على الأعداء» مع كونهم معرضين عن الله 5 
دعوى الصوفية في «القطب» والمرتبة «القطبية» من الغلو 
الذي يشبه غلوَ النصارى والرافضة لف 


ايفن 


0 مدد أهل الأرض يكون من جهته. بواسطته 
يفيض الخير إلى شاشر الخلق 

دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن يشاء» ويَصرف عمن يشاء 

0 بين «القطب» و«الغوث» والجيع بينهما 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعا من الإلهية والربوبية 

هي من أعظم الكذب والمحال» والشرك والضلال 

إنزال الله الهدى والإيمان على قلوب العباد مثل 
إعطائهم الرزق 

الرسول يدعوهم إلى الله ويبيّن لهم». وليس في قدرته 
جعل الهداية في قلب أحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديًا وهو 
يكلمه ويحرص على هداه» فكيف يُجعَل شخص آخر 
يهدي الخلق كلهم. لا سمعوا كلامّه ولا رأوف ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

هذا من جنس قول الرافضة فى المنتظر 

وجه تشبيه العلم بالمصباح : 

دعواهم في الغوث القطب أن من قلبه فاض الهدى والعلم 
إلى قلب الناس» وبطلانها 

ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبياء 

قدّروه في الأذهان» ولا حقيقة حقيقة له في الأعيان» مثل 
دعوى الرافضة والتصارى 

الرزق ‏ مثل الهدى ‏ لا ي: يُتصوكر أن يخصصّ الله به أحدّاء ثم 

ت يفيض إلى مبائر الخلن 

يمكن أن يحصل الهدى والرزق والنصر للإنسان بالدعاء 

المستجاب, ولكن هذا الآمر لا يختص بشخص معين 


7 


رف 
زف 
رف 
برف 
”,2ق 
6 


7 


آلا 
كلا 
84 


8 
8 


8 


2,724 


2,727 


الذين جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشركاء د 
بك التصارئ 

وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه» لا 
وساطة فى العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل 

لا شىء من الموجودات يستقلٌ بالتأثير غير الله 
الوسائط في خلق الله وربوبيته»ء وجعل له شركاء 
والنقاء تش 'إذله 

* مذاهب الناس فى الشفاعة 

المشركون والنصارى أثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التى نفاها الله 

الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي كلِِ لأهل الكبائر 
من أمته» فنفوا الشفاعة باذن الله وبغير إذنه» وهذا ضلال 

طائفة تتبث نوعًا من الشفاعة القي أثبتها المشركونء 'وتفرك 
القدر الذي نفته المعتزلة» ولكنها تحتج بالقدر على 
الشرع» فأصبحت مثل المشركين 

موازنة بين هذه الفرق 

المشركون تارة يعبدون غير الله وتارة يزعمون عبادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 

آل ِ لظو لب يدعُوت ريحم يلْعَدَؤوَوَالْمشِقَ . ...4 لم تنزل 
فى أهل الصفةء وكذا آية ل سارت 

ريم يالقَدَذة تأي . # 

احتجاج المشركين بالقدر ورد الله تعالى عليهم 

* المتكلمون في علوم الحقائؤ ئق على ثلاث درجات : 


فض 


الذذا 


اله 


(أ) أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون بما 
يوافق الكتاب والسنة 
(ب) من تكلم بمجرد ذوقه ووّجده ورأيه. فيخطىء 
لع)من و رميو لدي القدرية» هؤلاء أهل 
ضلال وتعطيل 
عورد إلى الكلام على «القطب»» وأن السلف لم يتكلموا به 
فى الرجال» ولم يعبروا به عن أحوال أولياء الله المتقين 
00 : معناه في اللغة 
* قول القائل: «على قدم كل نبيّ وليّان: ولي ظاهر ووليٌ 
باطن" كذب وباطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولى الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من كون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شريعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد يَلِلٍ 
الكلام المذكور لا دليل عليه» ولا قاله أحد من السلف 


00 لقان «الغوث الذي تنتهي ! ليه حوائج الخلق» 
ئج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله 
ل 0 
نصرًا ولا هدىّ 
القائل المذكور إذا قصد به أن ما يحتاج إليه الخلق يُحدنه 
الله بواسطته فقد جعل بين الله وبين خلقه ربًا متوسطًا 
هذا سرعم الفلاسفة في «العقل الفعال»» وهو كفر صريح 
اعتقاد أن جميع المنافع والمصالح تجري على يد رجلٍ 
من البشر» »؛ نظير ما يقوله النصارى في المسيح 


كو 


أن 


قولهم إن الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد»» أظهر 
في الكفر والفسادء فالنبي كك خفيت عليه أشياء 9 
اال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه» وهو 
يجيب دعاءهم ويعطيهم سُوْلَهِم هق غين أن يرفعوا أمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله 46 
مازال الناس يُجدِبون ويستولي عليهم العدو. وهذا الغوث 

لا ينفع ولا يَدفع 45 
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟ 45 
إذا كان الغوث يسعى فى نصر الكفار كان عاصيًا لله ومن 

أعدائه لا من أوليائه ىف 
ما يُروى أن أهل الصفة قاتلوا النبي يَكَةِ وأصحابه يوم 

حنين وغيره» من أعظم الكذب الموضوع 45 
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركين ع4 
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية / ع4 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط ب بين الخلق وبين الله في 

الإعطاء والمنع والضر والنفع» فهو كافر 46 
(5) التحباء» : لا يعرف هذا اللفظ في كلام أحد من السلف» 

وإنما تكلم به بعض المتأخرين 5 


3 قول القائل : «النحباء بمصر 2 والأبدال بالشام. والنقباء 


بالعراق» ونحوه باطل 5 
هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 

أحد من أولياء اللّه ٠١٠٠‏ 
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب 

ما في أهلها من الإيمان والتقوى ل 


بوذن 


من قال «إن الأبدال لا يكونون إلآ بالشام» فقد أخطأ 

بعض الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله 

معنى «أهل الغرب» في الحديث 

حديث «لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال ...»» روي 


إذا كان الأبدال الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 


في زمن علي بالشام 
بيان ذلك 
الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» كانوا يجعلون من الأبدال من 
ليبس بالشام 
- فصل 04 04 
قول القائل «إن الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى 
إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصرّه 
حتى تنفرج تلك النازلة»- من أعظم البهتان من وجوه 


هذا «الغورث» المدّعى ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون 


ما يَسألون 

الأنبياء كانوا يجتهدوه فى الدعاءء فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بصرّه حتى نُدْقَمَ النوازل؟ 

يرل تيده الأمة من الشدائد ما لا يحصيه إلآ الله» واتصل 
نقضها عد فأين كان هذا الغوث؟ 

خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار 

هذه الشداتد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين» ولا 
يرفعون أمرها إلى غير الله» فمَنْ هذا الأدنى الذي يرفعها 
إلى الأعلى؟ 

إذا كان الله يُجيب الكفار إذا دَعوه مضطرّين» فكيف يُحوج 


لذن 


1١٠١و‎ 
1١٠١و‎ 
١٠١١ 


١5 


6. 


٠.١ 


١ 0 


6.١ 


عباده المؤمنين إلى بوائظ ا دع حوائجهم إليه؟ 
إذا كان العبد يُناجي ريّه ويخاطبه» والله يسمع كلامّه 

ويجيب دعاء فأين حاجته إلى الوسائط؟ 
الكتاب والسنة مملوء يما يناقض هذه الدعوى 


المغضوب عليهم : اليهود» والضالون: النصارى» بيان ذلك 


حَسَم النبي كَلةٍ مواد الشرك قولاً وعملاً 


بعض الأحاديث المتعلقة بها 


لم يأمر الله مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا وإن كان بدأ 


ما يُراد من المشايخ الصالحين ما ب 


يراد 


الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته 


الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه 


من الأنبياء والمرسلين 


وتوكلاً عليه 


العبد مأمور أن لا يتوكل إلآّ على الله: والله بُيَسّر له من 


الأسباب ما لم يكن له في حساب» فهو يتولى الصالحين» 


وهو كافٍ عبده 


حون 


ُْ 


١٠ 
١٠ 
١١١ 
١١١ 
١١ 
١١١ 


١* 
١1 
١1 
١1 


١1 


١1 


فهرس موضوعات 


« قاعدة في الاستحسان» ١١0/‏ 

© مقدمة التحقيق 1 
أ عنوان الكتاب ليل 

ب - توثيق نسبته إلى المؤلف 6 
ج- تاريخ تأليفه لخر 
د سبب تأليفه ١‏ 
ها منهج المؤلف فيه فل 
و مصادره 1١‏ 
ز- تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف في الاستحسان ١79‏ 
ح - قيمته العلمية 6١‏ 
ط ‏ أثره 06 
ي - وصف النسخة الخطيّة ١0‏ 

© نص الكتاب ١5١‏ 
مقدمة المؤلف ١‏ 
بيان الحاجة إلى التأليف فى هذا الباب ١‏ 
عم ستيان ١‏ د 
اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: ١‏ 
من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين) 1١5‏ 
- من يقول به (الأحناف) ١‏ 
- من يذمّه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعى وأحمد)  ١56‏ 
لفظ الاستحسان فى كتب مالك وأصحابه ١‏ 3 
قول الشافعى فى إبطال الاستحسان 5 
بعض استحسانات الشافعي 5 


58١ 


قول أحمد فى أصحاب أبى حنيفة وبيان اختلاف منهجه 
عن منهجهم ادل 
هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ ١‏ 
أحد النصين قياساً يعارض النصّ الآخر كما يفعل الحنفية ١50‏ 
أحمد يوجحب طرد العلة الصحيحة» ويبِين أن انتقاضها 


يوجب فسادها / ١7‏ 

مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحّي من أخذ شعره؛ وحديث 
جواز ذلك للمُهُديء, واختلاف الناس فى المسألة: 8 
القموية بين الذي والأضجية في المت 3 
- التسوية بينهما في الإذن 3 


- العمل بالنصّين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر ١18‏ 
قياس المشركين» والفرق بينه وبين قياس المسلمين» وذكر نماذج 
منه: قياس الربا على البيع؛ قياس 'الميتة على المدكئ ١‏ 
مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: 


جواز القرعة وتحريم القمار ١84‏ 
مثال آخر لذلك: حديث (إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً» 

وحديث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبى كَلكِةَ قاعد 086 
عم أحيد بالتجد كي وذهاب حفن الخلمان إلى أن الأول 

١0 منسوخ‎ 

استحسانات الإمام أحمد: ١/1‏ 

)١(‏ المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب 

١ المال‎ 

() التيمم لكل صلاة تفن 

() جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها ع7 


كنا 


(14) من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه 
نشقكهة 
من ذهب من الحنايلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية 
معنى الااستحسان عندهم 
أنواع الاستحسان عندهم 
)١(‏ الاستحسان لأجل الكتاب 
مثاله: شهادة أهل الكتاب فى الوصية فى السفر 
(؟) الاستحسان للسئة 
مثاله: من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 
وعليه نفقته 
1 امياد للإجماع 


أمثله ا امس عد قالوا في ع مخالفة للقياس 
- نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمّه 
جواز إجارة الظُثْر 
جواز الإجارة 


جواز القرض والقراض 


7و1 
4ل 
1١/6‏ 
١‏ 
/ا١1‏ 
و١1‏ 
١/5‏ 


١ا/لك‎ 
١ا/ك‎ 
١ا/ك‎ 
١/5 
١ا/ك‎ 
يفن‎ 
1١ 
1١ا/ا/‎ 


ذكرهم المعنى الذي يقتضى التخصيصء. مثل الحاجة والضرورة ١978‏ 


من قال: إن الاستحسان تخصيص العلة» وانتصار المؤلف له 
من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة 
- ذكر أقوال الإمام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع 
حجة من قال بجواز تخصيصهاء ومناقشة أبي يعلى لها 
معارضة النصّ أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم 
مثال الأول: حمل العاقلة 


الذيكلا 


1١78 
74و‎ 
18٠ 
ليل‎ 
18١ 


لديل 
لديل 


مثال الثانى: خبر المصرّاة 


٠‏ الر بها 


دلبل 


التحقيق في هذا الباب: أن العلة تطلق على العلة التامّة المستلزمة 
لمعلؤلية عل العلة المقتفدة آولا او المز ف هالأولن إذا 
انتقضت بطلث,» والثانية إذا انتقضت لفرق موار م تيد 

بيان خطأ من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقاً 

القول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكن إلا مع القول 


بتخصيص العلة 


اعتراض النصّ على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة 
تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة 
التخصيص وغيرها ضعيف» وهو الذي أنكره الشافعى وأحمد 


معارضة النصّ للعلة المستنبطة دليل على فسادها 
إذا جاء نص في صورة ونصيٌّ يخالفه في صورة أخرىء وبينهما 


ما وال يان ادي ل الحو +لا ضري العدلو ينا 


من يقول: إك اليو ري مالفا ويجعل أحد النصّين ناسخاً 


للآخر 


أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة 


الم عه متين نشية بآنة" | 
مبسيوق 1-5 لميسر 


أمر المأمومين بالصلاة جَالسين والإمام جالس» 


بحديث آخر 


21 


الذذلا 


10 


حديث الأضحية والهَّدْيء أحدهما منسوخ بالآخر 14 
قطع جاحد العارية منسوخ بحديث «ليس على المختلس 

ولا المنتهب ولا الخائن قطع» ١84‏ 
العقوبة المالية منسوخة بالنهى عن إضاعة المال يل 
- تضعيف الغرم على من دُرىء عنه القطع منسوخ بالآية ١89‏ 
- تقضية ماشرطه النبي يك في صلح الحديبية منسوخة بحديث 


«من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل» ١1‏ 
دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس» وإنكار 
الإمام أحمد وغيره له ل 
تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس» ومراده من 
ذلك ل 
معنى «المجمل» عند الأئمة وعند المتأخرين ل 


الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في 
صورتين» ونَّمّ صور مسكوت عنهاء فيقال: القياس مقتضى أحد 
النصين» ويُلحق المسكوت عنه به وإن لم يُعرّف المعنى الفارق 


بين وبيق الأخخر ١1١‏ 
إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخرء لم يُلحق 

المسكوت عنه بواحدٍ منهما إلا بدليل ١0١‏ 
إذا علم المعنى في أحد النصين»؛ وعلم وجوده في المسكوت 

عنه» ولم يُعلم المعنى في الآخر ١04١‏ 
مثاله : أخحذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو. 

وماليس فيه نص ألحقه بما قبل السلام 1١‏ 


تحقيق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواء الصورتين في الصفات 
المؤثرة في الشرعء وإما أن يُعلم افتراقهماء وإمّا أن لايُعلم 
واحد منهما 0 
متى ثبت الحكم في بعض الصّور دون بعض عُلِمِ أنّ العلة باطلة ١97‏ 


ممم 


مثال ذلك : العلة التى أوجبوا من أجلها النفقة على الجدّ والجدّة 
إن الف 3 

مناقشة المؤلف لهم 

الكلام على آية ‏ وَعَلَ الْوَارِثْ مِثْلُ دَّلِكَ 4 وأنها محكمة 

من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم؛ ولكن 
ترك ذلك للحن 

مناقشة المؤلف لهم 

مثال آخر للعلة الباطلة : اعتبارهم علة الربا الوزن» وجعلهم 
جواز السلم في النقدين مخالفاً للقياس 

مناقشة المؤلف لهم 

انتقاض العلة يُوجب بطلائها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 
بفرق معنوي» فإن الثبان جحي عاد 

لماذا قال أحمد بالاستحسان تارةً وأنكره أخرى؟ 

تفصيل القول في ذلك 

مجيء النصّ بخلاف العلة في بعض الصور دليلٌ على أنها 
يبت غلة تاكة نظما 

لايكون الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح» والقياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال 

إشارة المؤلف إلى مصئّف مفرد له عن القياس 

المعدولٌ به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟ 

اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة 

حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص. والرّد على 
المانعين 

تعليق المؤلف عليها 

تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فإن 


الكل 


١ 
1١ 
1١97 


١34: 
١34: 


١4: 
١.4: 


١. 
١045 
045 


١ /ا‎ 


١01 
١01 
0 
0 
لل‎ 


لللن0 
ا 


لم يكن بينهما فرق وإلآً لزم بطلان أحدهما 
حجج أخرى للقائلين بالجواز 
تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة 
ماقيل فيه إنه خالف القياس فى صور الاستحسان فلابدّ أن يكون 
قياسه فاسداً» أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسداًء إذا لم 
يكن هناك فرق مؤثر 
جعة النائفين بوالجرانيعنها 
تعليق المؤلف على الجواب 
تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس 
إنكار الشافعى وأحمد وغيرهما للاستحسان 
داثارة يتكرون ضحة القيامن الذي خخالقة القائلون به لجل 
الاستحسان 
- تارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان 
تارة يتكرون صحّة الاثنين 
فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس 
الصحيح 


ضبط أصول الفقه الكلية» وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض 
أصلاء والقياس الصحيح لايكون خلافه إلا تناقضا 
معنى القياس» وكيفية ثبوت الأحكام, وبيان أنها معللة 
بالمعاني المؤثرة 
قراسة مابذكره العلباء أنه النشهنان عل خلاف القيام 
)١(‏ استحسان التيمم لكل صلاة 
الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماءء 
وهو القياس 
حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة» ومناقشة المؤلف لها 


ا 


بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة» دون 
الاستحسان الذي يناقضه 
إذا ثبت أنْ العلة صحيحة لم يجز تخصيصهاء مثل هذا 
5 57 
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلائها 
)١(‏ قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف: له أجرة مثله 
والربح لصاحب المال 
هذا استحسان بفرقٍ رآه مؤثرا 
بيان هذا الفرق 
ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(") قوله فيمن غصب أرضاً وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
نمقته 
هذا قاله بالنضّ» فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
النص فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع لزارعه» وبيان 
وجه خطئه 
(5) شراء المصاحف وأرض السواد 
وجه التفريق بين شرائها وبيعها 
الاثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف 
رأي المؤلف في المسألة 
لادليل على منع بيع الأرض الخراجية 
مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف 
سبب كراهة الصحابة لشرائها 
سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام 
(0) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


14 


بيان وجه الفرق 


الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع 


ولا قياس 


نين بآاى"الشتهاذات على 'الفزق بين خال القدرة وحال 


العجز 


(1) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعليه ذبح كبش 


عا ليس مخالها للقياسي 


ا ف 


اكلا 


5715 


57 / 


7 / 


578 
578 


فهرس موضوعات 
«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


© مقدمة التحقيق 


- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
- وصف النسخ الخطية 
- نماذج من ال لسخ ١‏ لخطية 


© النص المحقق 


فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك 
للقياس الصحيح 

أنزل الله الكتاب والميزان 

تفسير الميزان بالعدل عند السلف 

اعتبار الشيء بنظيره من الميزان 

الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل 
ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل 
التماثل معتبر بحسب الإمكان 

أمثلة من ذلك 

() المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك 

(5) المثلف من المال 

(0) الصيد في الحرم والإحرام 

(4) قرفن الحيوان 

(6) الغصب والوتلاف 

حديث «من أعتق شركا له في عبد. . .» ليس من باب 
ضمان المتلف 


الا 


(5) عتق العبد إذا أعتق الشريك نصيبه 

الذين يُوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل 
(0) حكومة داود وسليمان فى الحرث الذي نفشت 
0 : 

اختلاف العلماء فى هذه القضية على أربعة أقوال 
اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على 


صحة أصله 

اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحريق والتغريق 1 
اختلافهم في التمائل الواجب لا يمنع أن يكون أصل 
القياس صحيحًا 


قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما 
فصل 

الكتاب والميزان لا يتناقضان 

النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 

قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 

عليه النصوص 

أمثلة من التفاوت في الأفهام 

اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام 

)١(‏ قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 

الرد عليهم 

معنى حديث ابَعثت بجوامع الكلم) 

أمثلة من القواعد الكلية فى الكتاب والسنة 

(؟) نفى بعضهم القياس الجليّ الظاهر وفرّقوا 

قالوا: لم يُشْرَّع شيء لحكمة أصلاً 


تكن 


395 
3956 


55” 
كين 


يكون 


578 


77 
م8 


8 
7/1 
7 


ع 
رفم 
737/1 
37 
337 
7 
882 


6 
882 


الرد على قولهم 

أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعليل 

- قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات 
- قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة فى 
اقدوادنء ١‏ 
عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية 
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة 

لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا 

الفتنة بكتب الكلام والفلسفة 

مآل المتكلمين الحيرة والشك 

نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب 
خطؤهم من ثلاثة أوجه 

أحارة القياس الصحيح 

ب - تقصيرهم في فهم النصوص 

اختلاف العلماء فى استصحاب البراءة الأصلية 
كرك امحات ان دق 

قول أصحاب الشاففى 

ثلاثة مسالك لنفي الحكم 

خطأ نفاة القياس 

خطأ مثبتة القياس حيث خالفوا النصوص 

أمثلة من مخالفتهم للنصوص 

نفاة القياس اضطروا إلى مقالات فاسدة» كأقوالهم 
في الفرائض 

الكلام على استصحاب حال الإجماع وأمثلة منه 


اراحانا 


8086 
لاا 
يذغم 
يفف 


58 
578 
لك 
8 
8# 
532 
8١‏ 
سل 
تخيلا 
تخيلا 
تخيلا 
58 
38 
ديلا 
انيرا 
لم7 
584 
584 


4 
14 


اختلاف العلماء في الاحتجاج به 

لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل 
فصل 

شمول النصوص لأحكام الفرائلض 

أمثلة منها 

)١(‏ مسألة المشرّكة 

(5) ابنا عمّ أحدهما أخ لأم 

(*) مسألة الجدّ مع الإخوة 

(5) العمريتان 

(5) الأخوات مع البنات 

(© 6 ميراث الجدة وأيّ الجدّات يرثئن؟ 

(8) الجدة مع ابنها 

)٠١(‏ ميراث الأأحت للأب مع الأخ 

)١1١(‏ من عمي موتهم هل يتوارثون أم لا؟ 


© الفهارس 


١‏ فهرس موضوعات «فتوى فى الغوث والقطب...» 
“ فهرس موضوعات «قاعدة فى الاستحسان» 
: فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


0 ينه ينا 
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